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مقدمة فضيلة الشيخ 
أحمد فريد 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأو أن 
26 ور ميولة لك الله عليه وعلى آله وصكي ارَسلم ليك 

ثم أما بعد 

فقد وقفت على كتاب أخي الحبيب الشيخ ياسر برهامي في رده 
على أخي الحبيب الشيخ سفر الحوالي» فأحببت أن أسطر هذه 
١‏ ساس و ع د : 
الشمل» وبقاء المودة الإيمانية بين أصحاب المنهج الأصيل»ء منهج أهل 
السنئة والجماعة؛ حتى لا يتعصب للأشخاص والرايات» وأنا أجزم بأن 
كلا من الشيحين الكرعين حرينص على مصلحة'الإسلام والمسلمين» 
ووحدة إخوانه من شباب الصحوة» وطلاب العلم» وحتى أبين أن 
العقول والقلوب ينبغي أن تستوعب مثل هذا الخلاف» وأن العلماء في 
كل زمان يرد بعضهم على بعضء مع بقاء المودة الإيمانية والمحبة في اللّه 
عز وجل» ورجوع من خالف الحق إلى الحق» وإن هذا الرجوع لا يشينه 
بل يرفعه في الدنيا والآخرة. 


بسي و نقدية سس هسه 


وأردت كنذلك أن اععذرافي هذه المقدمة عن كل من الشيحين 
الكرعين: 

أما اعتذاري عن الدكتور سفر حفظه الله» فهو بمثل ما اعتذر به 
العلماء عن الأئمة الكبار كالإمام النووي والحافظ ابن حجر العسقلاني 
عندما وقعوا في شيء من تأويل الصفات وخالفوا عقيدة أهل السنة 
والجماعة» بأنهم لعلهم نشأوا في أزمنة أو أمكنة انتشرت فيها هذه 
المذاهب» ولعل لهم مشايخ تلقوا عنهم هذه العقائد» فتبعوهم على 
ذلك مع حرصهم على اتباع الحق ومحبة السنة» ومع ذلك لم ينتصروا 
لهذه العقائد ويروجوا لهاء فكذلك أخونا الدكتور سفر حفظه الله 
لعل له مشايخ تلقى منهم هذه المسائل ولم يبحثها بنفسه؛ ولا وقف 
على أقوال أئمة السلف فيهاء مع حرصه على الحق ومتابعة السنة» ثم 
إن شابه كلامه في بعض المواطن كلام أصحاب بدعة التوقف والتبين» 
ولكنهم كانوا يدعون إلى جماعتهم وينتصرون لبدعتهم ويوالون 
عليها ويعادون فيهاء والدكتور سفر بحمد الله ليس كذلكء وأنا على 
يقين بأنه إذا وقف على هذه النقول التي نقلها الشيخ ياسر برهامي 
سوف يرجع إليها ويقول بهاء لأننا نحسبه محباً للحق وأهله؛ وأن ما 
قاله قي كتابه ظناً منه أنه الحق» فهو ليس من أهل الأهواء الذين 
يُعرضون عن الكتاب والسنة اتباعاً للهوى» قال تعالى: «فَإن لم 
يَستَجِيبوا لَك فاعلم أَنّما يعون أهواءهم ومن أَصَل من ابَع هاه عير هدى من 
الله 4 [القصص:50] 


خاصة بأن الشيخ صرح بذلك وأنا أسمعء لا أقول حدثني الفقة؛ 
قيل له حفظه الله: إخوانك بالإسكندرية ردوا على كتاب (ظاهرة 
الإرجاء ) فطلب الرد حتى يرجع عما فيه ثما يخالف عقيدة أهل السنة 
وامتماعة»افنجن تذكره يذلك ووالله سوف:ترداد حبااله:ويزداد هو رفعة 
في الدنيا والآخرة» وهذا شأن من يقول الحق وينصره لا بد أن يرتفع في 
الدنيا والآخرة» كما قال عمر بات : « كنا أذل الناس فأعزنا الله برسوله» 
فمهما طلبنا العزة بغيره أذلنا الله عز وجل ). 

وقد قال بعضهم لما ذُكّر بالسنة: «لأن أكون ذَتَبأً في الحق خير من 
أكوة رأنافي الباطل» 4 واخونا اكع ور قراس في ]للق كينا 
نحسبه والله حسيبّه ولكن ليس هو بالمعصوم» فكل أحد يؤخذ من 
قوله ويترك إلا رسول الله عَم قال الله تعالى: وما آنَاكُم الرسول فَحْدُوهُ 
وَمَا نَهَاكُم عَنهُفَانتَهُوا4 [الحشر:7]» فهذه المنزلة ليست لأحد بعد 
رسول الله يد ولكل جواد كبوة» ولكل صارم نَبُوة. 

والأمة لا تنسى للشيخ سفر مواقفه الإيمانية» ونصرته للحق» ووقفته 
الشجاعة في وقت عر فيه من ينصر الحق» ويضّحي من أجل أن تبقى 
رايته مرفوعة» فتسأل الله تعالى أن يجعل ذلك فى ميزان حسناته؛ وأن 
٠‏ العزات له كما فيل الاب من يخرم الشراث! 

كل من اسعباتك كهاشنة رسول الله تكله ليس له:ان يدعها تقول 
أحد كائناً من كان؛ قال ابن عباس نإقع: ( توشك أن تنزل ععليكم 
حجارة من السماءء أقول: قال رسول الله يِه وتقولون: قال أبو بكر 
وقال عمر) . 


قراءة © تنقدية سس سه 


وكل كلام عارض الكتاب والسنة يضرب به عرض الحائط كائناً من 
كان قائله» والحق يقبل من كل من جاء به؛ ولا يعرف الحق بالرجال» 
اعرف الحق تعرف أهله. 

صدق الله عز وجل مقالة ملكة سب وكانت كافرة فققالت : إن 
موك ذا دلوا قرية أَفْسَدُوها وَجَملُواأعرة هه 4 [العمل :34 قال 
الله عز وجل ( وَكَدَلِكيَفْعلُودَ 4 [العمل :34]. 

ولا نصح الشيطان أبا هريرة مايه بأن يقرأ آية الكرسي عند النوم فلا 
يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان في القصة المعروفة؛ قال النبي 
َه صدقك وهو كذوب, ما قال َيِه هذا الشيطان لا تقبل منه 
شيعا ولا شك في أن من أذكار النوم قراءة آية الكرسي عند النوم» قال 
ابن مسعود إاثه: ( من جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيداً بغيضاً» 
ومن جاءك بالباطل فاردد عليه وإن كان حبيباً قريباً) . 

وهذا حسنة الأيام وبركة هذا الزمان مجدد هذا القرن: العلامة 
الألباني رحمه الله لما قرأ عليه أحد طلاب العلم كلمات لسيد قطب 
رجاه تدعا بيرعت الى عنقم قال له واقك مس سي لكالا 
( مدحت هذا الكلام؛ أو مدحت من تكلم به؟)»؛ قال: «ومدحت من 
تكلم به»» فقال: (قد يكون له ما يمدح به وليس معنى أني مدحت 
شخصاً أنني أصوب كل ما قاله) . 

وهذا شيخ الإسلام ابن قيم الجوزيه يقول عن شيخه الهروي: ( شيخ 
الإسلام حبيب إلى قلوبناء ولكن الحق أحب إلينا مته)؛ ونحن نقول: 
الدكتور سفر حبيب إلى قلوبناء ولكن الحق أحب إلينا منه. 


فهذا اعتذاري عن الدكتور سفر حفظه الله ونصحي ونصري له» 
كما قال النبي مله : وانصر أخاك ظالاً أو مظلوماً»» وقال َه : 
«المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه». 

أما اعتذاري عن الشيخ ياسر حفظه الله فقد يبدو في بعض المواطن 
شديدا على أخيه الدكتور سفرء والواقع أنه لا يقصد شخصه الكريم» 
ولكنه أراد أن ينصر الحق ويبين عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه 
المسائل بكل سبيل» محبة للحق وغَيّرة لعقيدة أهل السنة والجماعة: 
وهو بحمد الله متخصص في دراسة العقيدة» مشهودٌ له بذلك» تشهد 
له مصنقاته ومحاضراته؛ أسأل الله تعالى أن ينفع به ويرفعه فوق كثير 
من خلقه؛ وقد اعتذر بنفسه في خاتمة الرد» وأشار إلى أن ما حدث هو 
من قبيل غسل اليدين إحداهما للأخرىء ولا يعرف الفضل لأهل 
الفضل إلا أهل الفضل. 

ثم هو حفظه الله نقل نقولاً طيبة عن جمع غفير من علماء السنة 
المشهود لهم» مع ذكر أدلتهم من الكتاب والسنة الصحيحة على صحة 
ما يرد به» والشيخ سفر حفظه الله وغيره لا يمكنهم الطعن في هؤلاء 
التلماء؛ الأنهم القوم لاايشقى .بهم جلايسهم: :ولا يكتهم كذلك 
التشكيك في نسبة هذه النقول إلى أصحابها وذلك لتدوين المصادر» 
وهي بحمد الله لا يُشك في نسبتها إلى أهلهاء فالحق أبلج والباطل 
لجلج. 


سس جد لو سيد مسبت 


كما أعتذر كذلك عن نشر الرد بدلاً من نصيحة الشيخ في 
عملا بقول القنائل: ذا 1 
علانية فقد فضحه وشانه)» وَدَلِك لاق الا ليح إلان ليفك بخاطة 
بالشيخ سفر حفظه الله ولكنها نصيحة كذلك لكل من قال بقوله 
ومال إلى رأيه واتهم إخوانه الذين ينتسبون إلي العقيدة الصحيحة 
والفهم الصحيح للكتاب والسنة بالإرجاءء بل اتهم بهذه التهمة 
كذلك العلامة الألباني رحمه الله فكان لا بد من نشر الرد حتى يصل 
إلى من وصل إليه كتتاب «ظاهرة الإرجاء؛ فيكون في ذلك ردٌ للجميع 
إلى العقيدة الصحيحة» والفهم السليم للكتاب والسنة» ولا شك في 
محبة الشيخ سفر رجوع الئاس إلى العقيدة الصحيحة المدونة في 
الكتب المعتبرة المسندة» حتى تبرأ ذمة الشيخ نسأل الله تعالى أن يعفو 
عا وعنه» وينيغي لطلاب العلم أن يفرقوا بين من قصد إظهار الح وإن 
كان فيه ذكر أخاه بما يكره وبين الغيبة المذمومة. 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في رسالته ٠‏ الفرق بين النصيحة 
والتعيير) ما ملخصه: 

(اعلم أن ذكر الإنسان بما يكره محرم إذا كان المقصود منه مجرد 
الذم والعيب والنقص»؛ فأما إن كان فيه مصلحة لعامة المسلمين أو 
خاصة لبعضهم كان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة فليس بمحرم بل 
مندوب إليه» وقد قرر علماء الحديث هذا في كتبهم في الجرح 
والتعديل» وذكروا الفرق بين جرح الرواة وبين الغيبة؛ وردُوا على من 
سوى بينهما من المتعبدين وغيرهم ممن لا يتسع علمه؛ ولا فرق بين 


الطعن في رواة حفاظ الحديث ولا التمييز بين من تقبل روايته منهم 
ومن لا تقبل وبين تبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة 
زتاو لاش يعلاستها على غيراتاويله وسكا لايتتسكا بهاليحدو من 
الاقتداء به فيما أخطأ فيه» وقد أجمع العلماء على جواز ذلك 
انظ , 

إلى أن قال رحمه الله: (وكان الشافعي رحمه الله يبالغ في هذا 
المعنى ويوصي أصحابه باتباع الحق وقبول السنة إذا ظهرت لهم على 
خلاف قولهم وأن يضرب بقوله حينعذ عرض الحائط؛ وكان يقول في 
ول يد ان رو جد نيها ما تخالل لكات والقنة لذن الله ال 
يقول: ‏ وَلَوْ كَانَ من عند عَيْرِ الله لَوَجَدُوا فيه اختلاقا كثيرا 4 [النساء:82]. 

رك هر العزن يكرد كن اتحة المشلمين الذابون عنة العاتمين بتضره 
من السلف والخلقاء ولم'يكوتوًا يكرزهون !متخالقة مق خالنهم يفنا 
بدليل عُرض لهمء ولو لم يكن ذلك الدليل قوياً عندهم بحيث 
يتمسكون به ويتركون دليلهم له)'" . 

إلى أن قال رحمه الله : (فرد المقالات الضعيفة وتبيين الحق في 
خلافها بالادلة الشرعية ليس هو مما يكرهه أولعك العلماء؛ بل ثما 
يحبونه ويمدحون فاعله ويثنون عليه» فلا يكون داخلاً في باب الغيبة 
بالكلية» فلو فرض أن أحدا يكره إظهار خطئه انخالف للحق فلا عبرة 
بكراهته لذلكء فإن كراهة إظهار الحق إذا كان مخالفاً لقول الرجل ليس 


(1) رسالة والفرق بين التصيحة والتعيير؛ (29). 
(2) السابق( 31) باختصار. 


: فو © بها 010140 


من النصال المحمودة» بل الواجب على المسلم أن يحب ظهور الحق 
ومعرفة المسلمين له سواء كان ذلك في موافقته أو مخالفته وهذا من 
النصيحة لله ولكتابه ورسوله ودينه وأئمة المسلمين وعامتهم» وذلك هو 
الدين كما أخبر به النبى عله ) . 

رظال ككذرلق ركم اه رز رمننا كان يقش الطلت رذ كلعة فلو 
ينكره على قائله يقول: « كذب فلان»» ومن هذا قول النبي عله : 
« كذب أبو الستابل» لما بلغه أنه أفتى أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت 
حاملاً لا تحل بوضع الحمل حتى تأتي عليها أربعة أشهر وعشرأء وقد 
بالغ الأئمة الورعون في إنكار مقالات ضعيفة لبعض العلماء وردها 
ايلع الرد) 01" انعا مخضا . 

فهذا ما تيسر لي في التقديم لهذا الرد» أسأل الله تعالى أن يجعل لي 
وله القبول وأسأله تعالى أن يوفق الدعاة والعلماء لكل خير ونصح وأن 
يجمع القلوب على الحق المبين. 


والله الموفق للطاعاتء والهادي لأعلى الدرجات 
وآخر دعوانا أن ا حمد لله رب العا مين 


وكتبه 
أحمد ذريد 


(1) السابق( 33:32). 


اس 0 


"سس را 


مقدمة فضيلة الشيخ 
سيد حسين العفاني 
إ الل الل عسل وتستميعة وتستتفره» وتعوذ بالله من شرو اتسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» 
وأشيد أن لا إله إلا الله وده لا شريك له ؤآن متحمدا غبده.ورسولة. 
طإيا أَيهًا اْذين آمُوا انَّهُوا الله حَقَ ثقاته ولا تمون إلا ونم مُسَلمُودَ » 
[آل عمران :102] 
«إيا أيْهَا اناس انْقُوا ربكُم الذي حَلَقَكُم من نُفْس واحدة وَحَلَقَ مثا رَوْجَهًا 
وَبْث منْهمًا رجالا كيرا ونساء وَانَُّوا الله الذي تَسَاءَنُونَ به وَالأرْحَامْ إن الله كَانَ 
عَلَيكُم قينا 4 [العساء:1] 
«يا أَيّهًا اْذينَ آمُوا انُّوا الله وقُونُوا قَوْلاً سيدا 9© يُصلح لَكُم أَعمَالَكُمْ 
ويغفر لَكُم ذُوبَكُم ومن يُطع الله ورَسُوَهُ فَقَد فَارَقَوَرًا عَظِيمًا» 
[الأحزاب : 71-70] 
أما بعد : 
لقد تفضل علي فضيلة الشيخ المبارك الدكتور ياسر برهامي حفظه 
الله وطلب مني مقدمة لكتابه الماتع القيم: ( قراءة نقدية لبعض ما ورد 
في كتاب ظاهرة الإزجاء) وهذا تواضع جم هو له أهل.. وحسن ظن 
بأخيه الفقير الغارق في ذنوبه سيد حسين. . وأقسم بالله أنه لو طلب 
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مني نقل صخور جبل علي رأسي لكان أهون علي . كيف لا؟! وهو 
الضخم الذي يناظر وينافح عن عقيدة السلف الضخام أهل السنة 


والجماعة ولييان أحالهايقول: 
وَكري على قمم الشوامخ خ عالي 
حر نسيج مبشاعري من عرة 
الكون مَتْذهلَ بتُبل مطامحي 
قالله ا 1 
ع 
ووهبته روحي ولست بنادم 


وجيت انار لياه تدية 


والموت أطيب لى من الأغلال 
ل حالي 
والدهر مُنْدَهِلٌ بحسن فعالي 
عمري وأوقد بالسّموٌ خيالي 
ورَويت من آياتيه أوصالي 
وجعلت في مرضاته أعمالي 


وطفقت أنثرها على الأجيال 
وأشهد الله على أن اش با ل الك من اعلث اللبدرة الجلفية 
في مصرء وراحلة علم عالية السّنام تامة الخلق» تغدو إليها رواحل 
العلم خفافاً خماصاًء وتروح عنها ثقالاً بطاناً فقد أنعم الله عليه بعلم 
أوثقه إلى القرون الأولى» وأقامه على جادتهاء وأراه من آيات العلم 
الكبرئة . امد فسطاط علمه ويمتد وبمتد كل يوم» يأوي إليه الألوف 
من طلاب العقيدة السلفية» فاستنارت بصائرهم بنور ما عنده من الحق 
والفهم. وَهْدُوا على سواء القصد» ونهلوا من معين علم الشيخ 
ورسائله وتسجيلاته من بعيد وقريت . 
قرننا وضوّات آفاق الحياة» فأقبل إليه طلاب معرفة علم عقيدة السلف 
ينهلون من معينه الدّر الصافي في زمن نهدت فيه رغائب الأمة في 
شعاب التفرق والأهواء» وصار معظم الناس في ضياع من الحق» وإقلال 


.ؤرأوا فيه منارة علت فى شسماء 


في الورع» وتكاثر في الباطل» فأضحوا كما قال يله : «إنما الناس كيل 
مائة لا تكاد تجد فيها راحلة). 

ويكفي الشيخ ياسر أنه خير من ينافح ويذب ويجادل عن عقيدة 
السلف الصالح» وفهمه العميق العالي لقضايا الإيمان والكفر. . يكفي 
الشيخ ار سن واه نصميه ايوش رابه العقيىة المحدوةة االشسفة 
وكسر شوكة البدعة؛ والكشف عن زيوف وعورات أنصار العقائد 
الفاسدة؛ وجهالات سمان المبتدعة. . يكفي الشيخ نصرة من ربه أن 
صيره أمينا على هذه العقيدة يحفظ الله به وبإخوانه هذه العقيدة.. 
ويدشرها بهم. . ولا ينكر هذا إلا من ينكر الشمس في رابعة النهار» 
ولو لم يكن له من فضل إلا هذا لكفاه. 

قليلٌ منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال لهقليلٌ 

وهو خيرٌ حارس يقظ لهذه العقيدة» وسد تحتبس وراء أسواره العالية 
ا اد اكات الفهالية رن يجتاح سيلها المجنون كل ما شاد الخير 
والبر من شعائر وماثر. 

وسل المئات التي التقت به؛ أو التي أشرق عليها الرجل في مداره 
العتيد» ما من أحد منهم إلا وفي حياته ومشاعره وأفكاره أثر من 
توجيهات الشيخ ياسر يععرٌ به ويغالي بقيمته؛ ويعده أعلى وأنفس ما 
في حياته وعمره. 

والشيخ ياسر فوق هذا «رجل عامة) لديه ثروة طائلة من علم تربية 
الأفراد» وله بصر نافذ بطبائع الناس» وقيم الأفراد» وميزان المواهب» 
تأخذ كلماته البارعة طريقها المستقيم إلى عقول طلاب العلم فتأسرها 


لجيه 4 تققدية سمه 


وشغاف قلب السامع. . ولديه إمكانيات فائقة لتربية الجيل على فهم 
ومنهج سلفي واضح ومتين» وإنه لمطلب فى مناط الشرياء ولن يناله 
إنسان قاعد غير قائم ولا عامل ناصب» بل فيه طول جهاد ومثابرة 
وصبر. . ولقد أينعت ثمار غرسه. . وفاح زهر بستانه بشذا فواح يمتد 
في مصرنا كلها. . فإذا ما عاشرت هذا الرجل المبارك تجده عالماً عاملاً 
بكاء امع كل النوجد. حسسن اقلق 

أسأل الله أن يبقي هذا الشيخ الضخم نبراساً لإخوانه» وأن يطيل فى 
عمره» وأن يجعله من سادات الربانيين» وأن يبارك فى ولده وعلمه 
ورزقه» وأن يجعل له في قلوب المؤمنين ود وأن يخم لنا وله بخاتمة 
المسنى» وأن يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. 

وأوصي طلاب العلم بكل دروس الشيخ ومحاضراته وكتبه ورسائله 
وخاصة هذا الكتاب القيم الغالي. . وساعة أن يعملوا بهذه الوصية لا 
ينسوني من دعائهم» وليتذكروا قولي لهم: «بعتكم أغلى الملك؛ فلا 
تنسوني غدا لكرامة الدلال». 

وآخر دعوانا أن ا حمد لله رب العا مين 


كتبه 
سيد بن حسين العفاني 
الجمعة (4 من رجب 1425 ه) 
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إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه؛ ونستغفره» ونعوذ باله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن 
معن عيدة ورسوله عله . 
«يا يما الذي آمنُوا انوا الله حَقَ ثقَاته ولا تَمُوئَ إلا نكم مُسَلمُودَ » 
1 [آل عمران:102] 
هيا يا اناس الوا بكم دي حَلفَكُم من نفس واحدة وَحَلَقَ منها زَوْجَهَا 
وَبّثّ منْهُمًا رجالا كثيراً ونسَاء وَانَّعُوا الله دي تَسَاءَنُونَ به وَالأرْسَام إن اللّه كان 
عَلَيَكُمْ ريا 4 [النساء :1] 
(يَ أيه الذي نآمنُوا هوا لله وكُونُوا قَولاً سَدِيدا 9© يُصلح لَكم أعْمَالَكُمْ 
يعفر لَكُمُنُوبَكُم ومن يُطع الله وَرَسُولَهفَقَد قاروا عَظيمًا » 
[الأحزاب :71-70] 
أما بعد.. 
فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عله 
وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة فى النار. 
فإن قضية الإيمان والكفر من أهم قضايا الاعتقاد» وبيانها والقيام بها 
هو من تحقيق الإبمان بالله سبحانه؛ إذ أن أوثق عرى الإيمان الحب في الله 
والببغض في الله كلها قال رسو الله عله ولاايحتضل اللتب في الله إلا 
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بمعرفة من هو المؤمن الذي يُحَبْ في الله ولا يحصل البغض في الله إلا 
بمعرفة من هو الكافر الذي يُبَعَض في الله» وهو تحقيق للإيمان بكتاب الله 
عز وجل الذي فرق بين الناس على أساس الإيمان والكفر» فمنهم كافر» 
ومنهم مؤمن؛ ومنهم منافق ومنهم فاسق» ومنهم ظالم» فمعرفة حقيقة 
هذه الأسماء الشرعية وبناء الأحكام عليها من الإبمان بالكتاب العزيز 
وكذا هو من الإبمان برسول الله يِه » بل وكل الرسل الكرام صلوات الله 
وسلامه عليهم إذ كائت دعوتهم إلى الإيمان» وموالاتهم للمؤمنين» 
وكان تحذيرهم من الكفر والشرك وعداوتهم للكافرين والمشركين» وكذا 
هو من الإيمان باليوم الآخرإذ لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة؛ ولا يخلد 
في النار إلا الكافر المشرك» ومن اعتقد مثلاً أن الكفار يدخلون الجنة» 
وأن المؤمئين يخلدون في النار لم يؤمن بالله واليوم الآخرء فمن كل هذا 
كان معرفة هذه القضية بأدلتها من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة 
وتطبيقها في الواقع من أعظم أصول العقيدة وأهم مسائلها. 

وإذا أضفنا إلى ذلك أن هذه المسألة هي أول مسالة وقع فيها الابتداع 
في الدين» وظهرت بسببها أولى الفرق النارية امخالفة لأهل السئة ‏ 
الخوارج الذين يكفرون المسلمين ‏ والذين حذر منهم رسول الله يلل 
وأخبر أنهم رغم كثرة صلاتهم وصومهم وقراءتهم يمرقون من الدين 
كما يمرق السهم من الرمية؛ وأمر بقتالهم وقتلهم؛ وهذه البدعة من 
أعظم أسباب امتناع الاهتداء بنور القرآن؛ والانتفاع ببيانه وسنائه؛ إذ 
هم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» وكلما تشبه المرء بهم ولو في 
بعض معتقدهم حرم فهم القرآن ومحبته والاهتداء به. 


مسي لول ففسبية 


وإذا علمنا أيضاً خطر البدعة المقابلة لهذه البدعة» وهي بدعة الإرجاء 
- عتمتا الله والمسلمين من كل البدع والضلالات ‏ وهي بدعة قد يؤدي 
الغلو فيها إلى الإباحية والكفر والعياذ باللّه» إذ أن هذه البدعة مبناها 
على إخراج العمل من الإبمان فلا يضر مع الإيمان معصية على زعمهم» 
وطالما وجد التصديق فلا تضر المعاصي» وغلاتهم يستجلرن ترك 
الواجبات وفعل امحرمات طالما نطق اللسان بوجوب الواجب وتحريم الحرام 
واعتقده بقلبه حتى لو لم يلتزمه ظاهرا ولا باطناء وهذه هي الإباحية 
الكفرية» وغلاتهم أيضاً أعني الجهمية منهم يرون أن كل من علم 
بقلبه وجود الله فهو مؤمن كامل الإيمان» وإن نطق الكفر وفعله» وأبغض 
الله ورسله؛ وهؤلاء يلزمهم الحكم بإيمان إبليس وفرعون واليهود” 
والنصارى والمشركين» ولا شلك أن التزام هذا كفر بواح والعياذ بالله. 
* إذا علمنا خطر هاتين البدعتين المتناقضتين علمنا خطورة هذه القضية 
ولزوم تحريرها على أصول أهل ال حق والإيمان وأهل السنة والجماعة. 
ولد كان لهذه القضية أثر خطير على المسلمين عبر العصورء 
وسفكت بشبب الخلل فيها دماء» وانعهكات حرمات» وفي العنضر 
الحاضر أيضاً كان :لها أثرها الخطير على الصحوة الإسلامية * باركها الله 
وحفظها -إذ كانت بعض الكتابات''' التي تصدى أصحابها للدفاع عن 
الإسلام وأحكامه في مواجهة هجمة التغريب الشرسة ومحاولات 
المنافقين الزنادقة أذناب أعداء الإسلام المستخربينالذين سماهم الناس 
المسععمرين - فصل الدين عن الحياة كلها وعن الدولة ونظامها وأنظمة 


(1) مثل كتابات الأساتذة أبي الأعلى المودودي» وسيد قطب ومحمد قطب. 
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الحياة في المجتمع» كانت هذه الكتابات رغم فائدتها الكبيرة فيما 
ذكرت والتي وجدت بسببها القبول لدى قطاعات عريضة من المسلمين 
كل )الى هذه القضية فأصحابها ‏ جزاهم الله خيراً عن 
الإسلام والمسلمين وغفر لهم ورحمهم ‏ تصدوا لقضايا الإيمان والكفر 
والحكم على الناس بغير الأسلوب العلمي الذي يحدد الحدود» ويضع 
الفواصل» ويوضح المسائل بالأدلة من الكتاب والسنة بفهم سلف الآمة 
وأئمتها وعلمائها فاستعملوا الألفاظ المجملة والموهمة ولعلهم كان لهم 
عذرهم ‏ رحمهم الله -لشدة شراسة الهجمة العلمانية وضراوة العداوة 
التي أظهرها المنافقون للإسلام وأهله» وشدة البطش الذي راموا به قطع 
دين الإسلام من المج تمع بأسره» كما وقع في بعض البلاد وكذا لعدم 
تحريرهم لكثير من المسائل العلمية فى الفقه والعقيدة ما أدى إلى وجود 
أخطاء عدة في هذه الكتابات . ١‏ 

وكان الواجب على من أحبهم وعرف فضلهم في الدفاع عن 
الإسلام؛ أن يضع هذه الكتابات في منزلتها ويستعملها في موضعها 
دون أن يجعلها مراجع وأصول يؤخذ منها العقيدة والعمل؛ ويعامل 
الناس بمقتضى ما فيها من إجمال وإبهام وأحياناً خط صريح؛ بل هذه 
المسائل لا بد أن تؤخذ من أهلهاء وهم علماء أهل السنة والجماعة 
الذين بينوا الأدلة» وقعدوا القواعد وأصلوا الأصول» ولكن للأسف وقع 
خلاف هذاء ووجد من يجعل هذه الكتابات أساس العلم والفهم 
والدعوة والتربية وأخذ الأحكام على تفاوت عظيم في الفهم لما في هذه 
الكتب من الإجمال؛ فظهر فكر التكفير والهجرة الذي سرعان ما لفظته 
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جموع أبناء الصحوة الإسلامية» وإن كان بقي له بعض الآثار والبقاياء 
ثم ظهر فكر التوقف والتبيّن والذي انحسر اسمه؛ وإن بقي كشير من 
آثاره لدى من تأثر به من الدعاة والكتاب والباحثين» وظهرت كذلك 
كتابات كثيرة متأثرة بدرجات متفاوتة بكتابات هؤلاء المفكرين. 

ومن الكتابات المقاثرة بكتابات الأستاذ محمد قطب:!) كتناب يعد 
مؤلفه أكثر قبولاً وتاثيرا قي أبناء:الصحوة الإسلامية:بخصوصا.في أبناء 
الاتجاه السلفي و ككف كدر وني باسم (ظاهرة 
الإرجاء في الفكر المعاصر )» والكتاب رسالة حصل بها على درجة 
الدكتوراة» أعدها بإشراف الأستاذ محمد قطب نفسه؛ والحقيقة أن 


(1) وكتاب (حد الإسلام وحقيقة الإيمان ) لمؤلفه عبد المجيد الشاذلي» والذي هو أحد التلامذة 
المقربين للأستاذ سيد قطبء وعضو أسرته الخاصة في جماعة الإخوان في السعينات؛ والذي 
أسس بعد خروجه من السجن جماعة عرفت في أول نشأتها باسم ( التوقف والعبين)؛ وكانوا 
يتسمون بهذا الاسم اؤلاء ثم لا اشعد عليهم النكير من أهل السنة» ورميهم لهم بالبدعة - 
التي ما زالت حقيقتها موجودة في الكتاب المذكور - تركوا هذه التسمية مع تمسكهم 
بحقيقة المذهب الذي ينص مؤلف الكتاب عليه بتقسيمه من ينطق كلمة العوحيد إلى ثلاثة 
أقسامء وهذا الكتاب يهدف إلى تأصيل هذه البدعة؛ وجعل ثبوت الإيمان باطناً والإسلام 
ظاهرا متوقغا على معرفة ما يسميه حدا للإسلام وحقيقة الإيمان من معرفة ( النسك» والولاية» 
والحكم )» ولا شك في وجوب إفراد الله بذلك» وأنها من التوحيد؛ ولكن البدعة في جعلها 
حدا للإسلام لا يثبت بدون معرفته ظاهرا ولا باطناء بل وعلى التفصيلء فإن كل هذه المعاني 
لها تفاصيل كثيرة» والكتاب يدور حول هذه الفكرة وقد صرح بذلك في قوله (ص 283) من 
هذا الكتاب: 

١‏ -يحكم بالإسلام مجرد التلفظ ما لم يقترن مع تلفظه ما يدل على بقائه على الشرك» أو 
مظاهرة المشركينء أو امتناعه عن قبول الحكم» ويفترض فيه ترك الشرك والتزام الشرائع. 

2-إِنْ اقعرن مع التلفظ ما يدل دلالة قطعية على الشرك؛ أو رفض الشرائع) أو مظاهرة 
المشركين» فلا عبرة بأقوال كدّبتها الأفعال فلا يُحكم بالإسلام مع هذه الحال. 

3-إذا وجد لوث ظاهر يدخل شبهة على إرادته لمدلول الشهادتين؛ أو كان في تلفظه ما 
يشكل فلا بد من العبين لموضع التلوث .ه. 1 


الرسالة عليها مآخذ» وليست خطورتها فيما تضمنته من آراء محمد 
قطب فقط؛ ولكن مكمن الخطر في كثرة المتأثرين بها والسائرين 


حت وهذا من أعجب الخلط في مسالة اللوث: وما معنى (التبيّن)؟» وهل قال بهذا احد من أهل 
العلم قبله؟» وقد جعل القسم الذي ( يسبين) فيه قسماً ثالشاً لا يحكم له بإسلام ولا كف 
وهذا الموضع من أوضح ما يبين بدعته» وإن حاول البعض التنصل منهاء مع التنبه إلى أن مسالة 
مظاهرة المشركين لابد فيها من التفصيل بين ما هو مخرج من الملة» وما ليس بمخرج من الملقه 
فليست كل صور الموالاة كفريةء وكذلك لابد من الانتباه إلى وجود عوارض الأهلية: كالجهل 
( عدم البلاغ )؛ والتأويل» والصغرء والجتونء والإكراه والنسيان» والخطاء والنوم ما يمنع إثبات 
وصف الردة على من ارتكب شيئا من الكفر متلبساً بشيء من هذه العوارض . 
ومن أخطر مواضع الخلط في هذا الكتابء أنه لا يحكم بشبوت أصل الإيمان عمد الله لمن نطق 
بالشهادتين معتقدا دين الإسلام حتى يستوفي ما جعله هو حدا للإسلام لا يثبت بدونه ظاهراء 
حيث يقول ( ص 568) من نفس الكتاب: ( وذلك أن للإسلام حدا لا توجد صفة الإسلام قبل 
استيفائه أركانه» وتتخلف بتخلفه؛ ويتخلف الحد بتخلف أحد أركانه ) وهو قد بين أن أركان 
الحد : النسك» والولاية» والحكمء وجعل من لم يعرفها كافراً جاهلء ويوهم أنه كلام ابن القيم 
في الطبقة السابعة عشرة من طبقات المكلفين» ويطبقها على أهل القبلة وكلام ابن القيم في 
هذه الطيقة إنما هو على الكفار الجهال المقلدين كعوام اليهود والنصارى؛ ونسائهم» وخدمهم 
الذين لم يدخلوا في الإسلام قطء وكادبوا النبي بيه والقرآن إجمالًء فكيف يصح أن نسويهم 
يمن صدق الرسول يِه إجمال» واتبع دين الإسلام إجمالاً؟: نعوذ بالله من الخذلان. 1 
واعلم أخي الكريم أن أهل القبلة الذين لا يخلدون في النار هم كل من اعتقد دين الإسلام اعتقاداً 
جازما ونطق بالشهادتين» كما ذكر ذلك الإمام النووي عن أهل السنة في شرح مسلم فراجعه الجزء 
الأول كتاب الإيمان تحت عنوان (إطلاق الإيمان على الأعمال) ( ص 133) ط. دار الفكر. 
نقول: إن هذا التقسيم الذي قسمه صاحب الكتاب هو في الحقيقة نفس تقسيم الأسعاذ 
محمد قطب في كتايه ( واقعنا المعاصر) (ص 439) ط مؤسسة المدينة للصحافة» الطبعة 
الثالثة وما بعدها تحت عنوان قضية الحكم على التاس» وفي كتابه ( مغاهيم ينبغي أن تصحح) 
إلا أنه صريح في التوقف لا يتستر بالألفاظ امجملة مثل: (لا تشغل أنفسنا بالحكم عليها)» أو 
( مجهول الحكم )؛ أو ( حقيقته محل بحث ونظر)» وغيرها من الألفاظ التي عند التأمل تدل 
على نفس حقيّقة تاهب التؤقف ‏ 
ومن الكتابات المتأثرة أيضاً كتاب (الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر الهجريين وآثارهما في حياة الامة) الفصل الثاني من الجزء الثاني بعدوان الفكر 
الإرجائي تأليف علي بن بخيت الزهراني بإشراف الأستاذ محمد قطب أيضاء ومنها كتاب 
( البرهان بآن تارك العمل اختيارا فاقد لاصل الإيمان وأن الكفر كما يكون بالقلب يكون 
بالعمل واللسان )» للشيخ عبد الرحمن عيد الخالق. 


00 ا 


عليهاء والذين ظهرت في الجيل الثاني منهم مظاهر الجرأة على التكفير 
والعتسرّع في ذلك والتعنيف للمخالف لهم في مسائل وسعت 
السلفء وترتب على ذلك بداية ابتداع في الدين» إلى جانب الشق 
العنيف للصفوف في أبناء الاتجاه السلفي فضلاً عن باقي الصحوة 
الإسلامية» وذلك 1 لله كو كقزر منزلة حل فين ل عرف إعقه 
خلال السئوات التي ظهر فيها أنه من ضمن الاتجاه السلفي . 

وقبل أن تتعرض للكعاب والأقوال الحظيرة التي تمتها قلا بد أن 
نشير إلى بعض التنبيهات الهامة؛ والتي يجب وضعها في الاعتبار قبل 
الحديث عن الكتاب: 

تككالان عاك قارف بين الكقر والكافن فقن يكون العول كفراً 
ال ات وكرت شروطل التكفي لم 5ُستوف» أو وجد مانع من 
موانع التكفير فإنّ ذلك ينطبق أيضا على التفسيق والتبديع؛ فلا يلزم 
07 كنا آن هذا القول بلاعة أن يكون صاحبه متعدعاء فقنذ يكون 
القول بدعة في الدين ولا يكون قائله مبتدعاً لأمورء فرها كان مكل ررك 
وس ل ارسحيلفاء ورلا حتى تقام عليه الحجة» وينتفي العذر, 
ومثل ذلك في التفريق بين الفسق والفاسق. وقد بيّن شيخ الإسلام ابن 
تيمية ‏ رحمه الله هذه القاعدة فقال: 

( إن المجتهد في مثل هذا من المؤمنين إن استفرغ وسعه في طلب الحق 
فإن الله يغفر له خطأه» وإن حصل منه نوع تقصير فهو ذنب لا يجب 
أن يبلغ الكفرء وإن كان يطلق القول بأن هذا الكلام كفر» كما أطلق 
السلف الكفر على من قال ببعض مقالات الجهمية» مثل القول بخلق 


القرآن» أو إنكار الرؤية» أو نحو ذلك مما هو دون إنكار علو الله على 
الخلق وأنه فوق العرش» فإن تكفير صاحب هذه المقالة كان عندهم من 
أظهر الأمور» فإن التكفير المطلق مثل الوعيد المطلق لا يستلزم تكفير 
الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها 

كما ثبت في الصحاح عن النبي مله في الرجل الذي قال : إِذَا أنَا 
مت فأحرقوني: ثم اسْحَقُوني. .م ادْرُونِي في الرّيح في البَحْرٍ. َوَاللهُ! 
لكن قَدَرَ علي ربّي لَيُعَذَينِي عَذَابا ما عَذْبَهُ به أحداً . فقال الله له: ما 
حَمَلَكَ على ما صئعت؟ فَقَالَ: حَشْيْتَكَ يا رب فَعَمَرََهُ بذّلك؟!). 

فهذا الرجل اعتقد أن الله لا يقدر على جمعه إذا فعل ذلك أو شك» 
وأنه لا يبعفه؛ وكل من هذين الاعتقادين كفر يكفر من قامت عليه 
الحجة؛ لكنه كان يجهل ذلكء ولم يبلغه العلم بما يرده عن جهله؛ وكان 
عنده إيمان بالله وبأمره» ونهيه» ووعده؛ ووعيده» فخاف من عقابه فغفر 
له بخشيته؛ فمن أخطأ في بعض مسائل الاعتقاد» من أهل الإيمان بالله» 
ترك ل ل ركان اسان إن يكن رخالا من هذا 
الرجل» فيغفر الله خطاه أو يعذبه إن كان منه تفريط في اتَّباع الحق على 
قدر دينه وأما تكفير شخص علم إيمانه بمجرد الغلط في ذلك فعظيم . 
(1) الحديث عن أبي هريرة وجماعة من الصحابة ليغ في : البخاري (176/4) كتاب الانبياء 

باب ما ذكر عن بني إسرائيل برقم (3452) 3479)؛ مسلم برقم (2756» 2757) كتاب التوبة 

باب في سعة رحمة الله. 

وقال البخاري: :خذكنا ابو الوليّد حدثنا ابوعواتة عن'قعادة عن عقبة بن عبد الغافر عن ابي 


ثم اسْحَقُوني نم ذرُوني في اسل 
مَحَائَئُكَ َعَلْقَاهُ برحمته . برقم (3478). 


وفي رواية أبي هريرة عند مسلم : «لم يعمل حسنة قط». برقم (2756). 


5 0000 


فقد ثبت في الصحيح عن ثابت بن الضحاك عن النبي يله قال: 
ون وين كقئله» ون رتى مما بذ ر فهو كقئله'". وذبت في 
الصحيح: إِذَا قَالَ الرَجْلُ لأخيه يا كَافٌ فَقَدَ بَءَ بها أَحَدّهُمًا”» وإذا 
كان تكفير المغين على سبيل الشتم كقعله» فكيف يكون على سبيل 
الاعتقاد؟ فإِنَ ذلك أعظم من قتله» إِذ كل كافر يباح قتله» وليس كل 
من أبيح قتله يكون كافراء فقد يقتل الداعي إلى بدعة لإضلاله الناس 
وإفساده مع إمكان أن الله يغفر له في الآخرة لما معه من الإيمان» فإنه قد 
تواترت النصوص بأنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من 
إمان )”5 

ويقول شيخ الإسلام أيضاً: (هذا مع أني دائماً ومن جالسني يعلم 
ذلك انتي : آني من اعظلم العا نهياً عن أن يُنشنب معين إلى تككفتير 
وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قامت عليه الحجة الرسالية التي من 
خالفها كان كافراً تارة» وفاسقاً أخرى» وعاصياً أخرى وإما أقرر أن الله 
قد غفر لهذه الأمة خطاهاء وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية 
والمسائل العتملئة» وما ال السلف يعنازعتون فى كثير من هذه المسائل 
1 ناك الاجكدر ولددتل لاسي ا 
أنكر شريح قراءة من قرأ ا بَل عَجَبْت وَيُسْخَرُودَ 4 [الصافات:12]» وقال: 
إن الله لا يعجبء فبلغ ذلك إبراهيم النخعي فقال: (إنما شريح شاعر 
يعجبه علمه كان عبد الله أعلم منه وكان يقرأ: «ابَلْ عَجِبْت4). 


اه. 


(1) رواه البخاري ( 6652 ). 
(2) رواه البخاري ( 6104:6103), مسلم (60). 
(3) الاستقامة (166»165.164/1). 


6000 ننتقدية سمه 


وكما نازعت عائشة وغيرها من الصحابة في رؤية محمد يِه ربه, 
وقالت: ومن زعم أن محمئدا رائ ربة فقد اعظم على الله القرية :44 ومع 
هذا لا نقول لابن عباس ونحوه من المنازعين لها: إنه مفتر على الله ... ) . 

ثم قال بعد ذكر بعض الأمثلة الأخرى: ( وكنت أبين لهم أن ما 
نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا 
فهو أيضاً حق» ولكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين ....) 2) 
الخ كلامه رحمه الله . 

ويقول أيضاً رحمه الله: (ومن أهل البدع من يكون فيه إيمان باطناً 
وظاهراً ولكن فيه جهل وظلم حتى أخطأ ما أخطأه من السنة» فهذا 
ليس بكافر ولا منافق» ثم قد يكون منه عدوان وظلم يكون به فاسقاً أو 
عاصياًء وقد يكون مخطعاً متأولاً مغفوراً له خطؤه وقد يكون مع ذلك 
معه من الإبمان والتقوى ما يكون معه من ولاية الله بقدر إغانه وتقواه» 
فهنذا أحد:الأصلين. 

والأصل الغاني: أن المقالة تكون كفراً: كجحد وجوب الصلاة» 
والزكاة والصيام؛ والحج؛ وتحليل الزناء والخمرء والميسرء ونكاح ذوات 
المحارم» ثم القائل بها قد يكون بحيث لم يبلغه الخطاب وكذا لا يكفر 
به جاحده كمن هو حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه 
شرائع الإسلام» فهذا لا يحكم بكفره بجحد شيء مما أنزل على الرسول 
إذا لم يعلم أنه أنزل على الرسول . . . . ) «3»الخ كلامه رحمه الله. 

(1) رواه مسلم كتاب الإيمان باب معنى قول الله عز وجل: ط ولَقَد ركه تله أخْرَى برقم (177). 


(2) مجموع الفتاوى ( 231:230:229/3). 
(3) مجموع الفتاوى ( 3562355,354/3). 


ساب يس 01 نتقدية سنسسةه 


ويقول أيضاً: (فإن كغيراً من الفقهاء يظن أن من قيل: هو كافرة 
فإنه يجب أن تجرى عليه أحكام المرتد ردة ظاهرة» فلا يرث؛» ولا 
يورث؛ ولا يناكح حتى أجروا هذه الأحكام على من كفروه بالتأويل 
من أهل البدع؛ وليس الأمر كذلك ا 

ثم تكلم شيخ الإسلام على أصناف الناس وتكلم على الخوارج ثم 
قال: (والمقصود أن علي بن أبي طالب ماه وغيره من أصحابه لم 
يحكموا بكفرهم ولا قاتلوهم حتى بدأوهم بالقتال» والعلماء قد تنازعوا 
في تكفير أهل البدع والأهواء وتخليدهم في النار وما من الأئمة إلا من 
حكي عنه في ذلك قولان كمالكء والشافعي» وأحمد» وغيرهم» وصار 
بعض أتباعهم يحكي هذا التزاع في جميع أهل البدع؛ وفي تخليدهم؛ 
حتى التزم تخليدهم كل من يعتقد أنه مبتدع بعينه» وفي هذا من الخطأ 
مالا يحصىء وقابله بعضهم فصار يظن أنه لا يطلق كفر أحد من أهل 
الأهواء» وإن كانوا قد أتوا من الإلحاد وأقوال أهل التعطيل والاتحاد . 

والتحقيق في هذا: أن القول قد يكون كفراً كمقالات الجهمية 
الذين قالوا: إن الله لا يتكلم ولا يُرى في الآخرة» ولكن قد يخفى على 
بعض الناس أنه كفرٌ فيطلق القول بتكفير القائل» كما قال السلف من 
قال القرآن مخلوق فهو كافر ومن قال إن الله لا يُرى في الآخرة فهو كاف 
ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة كما تقدم» كمن جحد 
وجوب الصلاة؛ والزكاة واستحل الخمرء والزناء وتأول» فإن ظهور تلك 
الأحكام بين المسلمين أعظم من ظهور هذه فإذا كان المتأوّل المخطئ في 
تلك لا يحكم بكفره. إلا بعد البيان له واستعابته كما فعل الصحابة في 


الطائفة الذين استحلوا الخمر ففي غير ذلك أولى وأحرى؛ وعلى هذا 
يخرج الحديث الصحيح في الذي قال: وفإذا مت فاحرقوني؛ ثم 
اسحقوني في اليم فوالله لشن قدر الله علي ليعذبني عذاباً ما عذبه احداً 
من العالمين» وقد غفر الله لهذا مع ما حصل له من الشك في قدرة الله 
وإعادته إذا حرقوه وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع)'' 

ثانيا : أن القول بوجود مآخذ على كتابات لشخص لا يعني الطعن 
في ذلك الشخص جملة وتفصيلاًء فقد يكون لهذا الشخص نفسه 
حسنات» وله مواقف طيبة» وجهر بالحق في مواطن يندر الجهر بالحق 
فيهاء ولكن هذا أيضاً لا يعني قبول كل ما جاء به» فينبغي ألا تكون 

العاطفة هي الحاكمة بالنسبة لنا في الحكم على أي شخص 

مغال ذلك : أن البعض يتأثر بقول البعض أن الأستاذ سيد قطب 
رحية اله متيف فكلا في سبيل الله تعالى» فيدفعهم ذلك إلى 
قبول معظم ما كتبه ويتاثرون به عاطفياًء وهذا مسلك خطيرء وعواقبه 
رسيمة حياط ولا غلك أن الاسافاذ شيك فلت ب رمه الله قد قال 
الحق في مواطن كثيرة ندر فيها الجهر بهذا الحق» أو انعدم» ولكن ذلك 
لا يعني أن نقبل كل ما جاء به؛ ولا يجعلنا نتتحفظ كثيراً في الرد 
عليه؛ وكذلك في غيره فالحق أحق أن يتبع والإنصاف يقتضي أن نقبل 
الحق؛ ونرد ما يخالفه ثمن جاء به كاثنا من كان. 
(1) مجموع الفتاوى ( 619:618:617/7). وانظر للاستزادة مجموع القتاوى (354-348/3). 

وانظر مجموع الفتاوى أيضاً: ( 461/7) 462) ( 473-469) ( 409/11 410) (489-487/12) 

)202:1014100:69/35( )23932()36-33/20( :)123( »)2071:206( )217-213/19( 


(الرد على البكري ص 328) (الأصفهانية 145:144): ( 299:298/1)» ( منهاج السنة 
4 (461-83/5 ). وانظر الموافقات وأضراء البيان (448/7, 449). 


صمت رت © نقدية الل-سدمه 


15 كا درك ملو علق العزل عسوت لشي الإسلام) أبن رتيمية» 
وتلميذه ابن القيم ‏ رحمهما الله بفناء النار إن صح ذلك عنهما 27 

ونقول بأن القول بفناء النار بدعة ضلالة» فمع ذلك لا نقول أن ابن 
تيمية مبتدعء ولا أن ابن القيم مبتدع, وذلك لمنزلتهما العظيمة في 
الدفاع عن السنة؛ فكيف لا نرد على سيد قطب ‏ رحمه الله أو غيره 
ممن نرى أن أكبر العذر له أنه ليس من أهل العلم الذين يؤخذ عنهم 
هذا الشأن أعني ( مسائل الإبمان والعقيدة ) بل كان ظهور كتاباته وقت 
1 رركن اكاك يحفيةة زمر الس والجماعة بل لوم 
مسائل الاين ؟. 

وقبل الشروع في المقصود نستعرض فصلاً مختصراً في بيان عقيدة 
أهل السنة والجماعة في قضايا الإيمان والكفر. 


(1 ) الظاهر - والله أعلم ‏ أن هذا القول لا يغبت عن شيخ الإسلام ابن تيمية» وكلامه صريح في 
الإنكار على هذاء فانظره لزاما مجموع الفتاوى (307/18)» وانظر نقض التأسيس (581/1) 
ط. دار قرطبة . وأما الإمام ابن القيم فكلامه محتمل والظن به - وهو من أعلم الناس بأقوال 
السلف - عدم القول بهذا القول؛ وانظر النونية مع شرح إبراهيم بن عيسى (1 /338/2:82) 
ط. المكتب الإسلامي» وانظر مقدمة تحقيق كتاب ( توقيف الفريقين على خلود أهل الدارين) 
لمرعبي بن يوسف الحنبلي تحقيق وتقديم ( خليل بن عشمان الجبور السبيعي ) ط. دار ابن حزم» 
مع أن ظاهر كلامه في حادي الأرواح وشفاء العليل القول يقناء نار الكقار! 


حصسي ا ل 


مسائل الإيمان والكفر 
1 -الإيمان قول وعمل يزيد وينقص: : 
قول القلب وهو: اعتقاده. وتصديقه. ومعرفته باللّه» وملائكته؛ 
وكتبه» ورسله واليوم الآخر» والقدر خيره وشره. 
وقول اللسان وهو: النطق بالشهادتين. 
وعمل القلب وهو: الإخلاص»؛ والحب» والنوفء والرجاء» والذل» 
والإنقياد والتوكل» والشكرء والصبر» والشوق» ونحو ذلك . 
وعمل اللسان والجوارح: من صلاة؛ وزكاة؛ وصيام؛ وحجء 
وجهاد» وبر وصلة» وإحسان إلى الخلق» وأمر بالمعروف» ونهي عن 
المدكر. 
وزيادة قول القلب: بالكمية كلما علم الإنشان شيعاً من الشرع 
وى كال يكن يلفلية و يصدفا بذ وباللكيغية بزيافة لفن 
بتظاهر الآدلة» قال تعالى: «قَال أَولَمْ تومن قَال بََى ولكن ليَطْمَنَ فلي » 
[البقرة : من الاية 260 ] 
وزيادة قول اللسان: في الشهادتين في حق من بلغه خبر الرسول 
سبد ن رسال السانه فهر اككل إمانا مان ل بلقه جره 
فنطق بلا إله إلا الله فقط وكذا في كل تفصيل يبلغ العبد من الشرع 
فيقر به لسانه يزداد به إيمانأء قال تعالى : ط قُوُوا آمنا الله وما أنزل إَِينَا وما 
أُنزِل إلى إبرَاهيم وإِسْمَاعيل وإسحاق ويَعْقُوب والأَسْبَاط وما أوتي مُوسئ 
مش ونا وض الؤن م وه لفق مخ د مهم ْله لم4 
[البقرة:136] 


مسي لاي فصبية 


أما تفاوت أعمال القلوب من الحب» والإخلاص»ء والشكر» 
والخوف» والرجاء وغيرها فظاهر جداً. 

قال تعالى: وَالّذِين آمنوا أَشَدٌ حبًا آله » [البقرة: من الآية 165] 

وكذا أعمال اللسان والجوارح . 

والدليل غلئ تسمه اعمال الموارح إعاناً قوله بتعالئ : وما كَانَ الله 
يض بيع إيَانَكُم 4 [البقرة: من الآية 143 ] 

أي صلاتكم إلى بيت اكقدس» فسمى الصلاة إيمانا . 

يي يه لوفد بني عبد قيس : أمركم بأربع. َأَنْهَاكُم عن 
يعر لمان الله ( َم كَسَرَها هم َقَال) شَهَادَة أن لا إل إلا لله ون 
لالصلا وَإِيَاء الرّكَاةء ون تُوَدُوا حُمْسَ ما 

نمم وَنْهَاكُم عن الدياءء وَالحنئوءٍ وَالتّقيِ ا 

وقال عَلِله. لاد بضلع وَسِنُون شعْبَة تأفضلهَا فول لاله إل لله 
َآَدْنَاهَا إِمَاطّةٌ الأذى عن الطريق 5 37 

وقال تعالى : ١‏ ليَردَادُوا إِعِانَا مع انهم » [الفتح : من الآية 4] 

وأصل عمل القلب شرط فى أصل الإيمان» كاصل اليقين والانقياد 
القلبي» وانحبة ولو ضعفت. 

2 -من مات على التوحيد دخل الجدة يوماً من الدهر أصابه قبل 

هذا اليوم ما أصابه: 

فل لبي ا ترج من الثَارِمَنْ قَالَ لا لَه إِا الله وَكَانَ في قَليهِ 
مِثْقَالَ ذَرَِ من إِمَانِ'”) وفي رواية أخرى: وَلَمْ يَمْمل خيراً قط. وفي 
حديث آخر: على ما كان من العمل» » وكلها في الصحيح. 
(1) روا البخاري (55) الجن ياب أداء الحم من الإمان» ومسلم (17ء18) الإمان. 


(2) رواه البخاري (9) الإيمان باب أمور الإيمان. ومسلم ( 35) الإيان. 
(3) رواه البخاري (7510) التوحيد. 
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3-من مات على الشرك بعد بلوغ الرسالة فهو مخلد فى النار أبداً: 
( إن الله لا يعفر أن يشرَك به ويَعْفر ما دُونَ ذَلكَ لمن يَشَاء » 
١ :‏ [النساء: من الآية 48] 

وفي أحاديث الشفاعة: ما بَقي في الثَار إلا مَنْ حَبَْسَهُ القرتن". . 

وأناامن لم تجلعاهم الرسالة فهم من أغل الإمعتسانا في رات 
القيامة» كما ثبت فى الحديث عن النبي يله : أربعة يحتجون يوم 
القيامة: رجل أصم لا يسمع شيعا ورجل أحمق» ورجل هرم؛ ورجل 
مات في الفترة» فأما الأصم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أسمع 
شيقاء وأما الأحمق فيقول: رب لقند جاء الإسلام وم اأخقل شيعا 
والصبيان يقذفونني بالبعر» وأما الهرم فيقول: رب للقد جاءني الإسلام 
وما أعقل شيئاً» وأما الذي مات فى الفترة فيقول: رب ما أتاني لك من 
رسول» فيأخذ مواثيقهم ليطيعنّه؛ فيُرسل إليهم أن ادخلوا النار» فمن 
دخلها كانت عليه برداً وسلاماًء ومن لم يدخلها سحب إليها 2. 

4 والمسلم الذي يرتكب الكبائر ويصر عليها: 

[أي: لا يدوب منها] لا يكفر يفعلهاء ولا يخلد في النار لو دخلها 
في الآخرة ما لم يستحلهاء لقوله تعالى: 1 

« وَيَغْفر ما دون ذلك لمن يَشَاء » [النساء: من الآية 48] 
(1) رواه البخاري (44) كتاب الإيمان باب زيادة الإيمان وتقصائه (4476) كتاب التفسير»ء 

(6565) كتاب الرقاق» ورواه مسلم ( 193) الإيمان . 
(2) حديث صحيح أخرجه أحمد في المسند ( 24/4)» وابن حبان ( 7357) وصححه؛ وأبو يعلى 


(4224)؛ والطبراني (841) في المعجم الكبنيرء كلهم من طرق عن أبي هريرة والأسود بن 
سريع وأنس بن مالك» وصححه الألباني في الصحيحة ( 1434 )؛ وفي صحيح الجامع (881). 


قلراعءة © نققدية الل ل له 


وهذه الآية في غير التائب» لأن العائب من الشرك مغفور له وقد 
قال تعالى في هذه الآية: 9 إن الله ل يعفر أن يشْرَكدَ به» . 
ْ فهي إذن في من مات على ذلكء ولقول النبي َه : ما من عبد قَالَ: 
لا له إلا الله ثم مات عَلَى ذلك إلا دَخَلَ الجنّة» وإ زَنّى وإ مرق !1 . 
ار ا فسنم » دعي ل اك 0ارار :لا ري 
الزّاني حين يَرنِي وَهْوَ موْمن” ' . والنفي هنا ليس لأصل الإبمان» ولكن 
لكماله الواجب. 
5- ومن رجحت حسناته عن سيئاته بواحدة دخل الجنة لأول وهلة: 
ومن تساوت حسناته وسيئاته» فهو من أصحاب الأعراف» ماآلهم 
إلى الجنة» ومن رجحت سيئاته على حسناته استحق دخول النارة , 
6 -من استحق دخول النار من عصاة الموحدين فهو فى مشيئة الله 
إن شاء عذبه وإن شاء غفر له: 
كما في أحاديث الشفاعة على الصراط : « ودعوى الرسل يومفذ: 
اللهم سلم سلم »؛ فمن الناس من يستحق الوقوع فلا يقع» كما دل 
عليه هذا الحديث؛ وكذا حديث: «وَمَنْ أَصَاب من ذَلكَ شَيّعًا: 
عقب فى الدأنيا فهو كفَارة له ومَْ صاب من ذلك سينا ثم عر اله 
َهُوَ ِلَى الله» إن شَاءَ عَهَا عَنْهُ وَنْ شَاءَ عَاقَبَهُ به وعم من يدجلا الثاز 
بلا شك» كما دلت عليه أحاديث الشفاعة المتواترة 
(1) رواه مسلم (94) الإيمان. 
(2) رواه البخاري ( 5578) الأشربة» ومسلم (57) الإيمان» وأبو داود ( 4689) . 
(3) انظر 200 سؤال في العقيدة (ص 84). 


(4) رواه البخاري ( 18 ) الإيمان باب علامة الإيمان حب الأنصار واللفظ لهء ومسلم (1709) 
الحدودء والترمذي ( 1439 ) الحدود, والنسائي (141/7). 
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7-لا يختلف أهل السنة فى أن تارك النطق بالشهادتين مع القدرة 
عليها كافر مخلد في النار: 
حتى لو اعتقد صحتها بقلبه دون نطق» لقول النبي عل : أمرت آنا 
أقاتلَ التّاسَ حَتَّى يَقُونُوا : لاه إلا الله قَمَنْ قَالَ: لآ له إلا لله قَقَدْ 
عَصّم مني مَالَهُونَفْسَه إلا بِحَقّهِ . وَحسَابَهُ عَلَى اللنا'' وله 2 : 
يَخْرَجَ من الّارِ مَنْ قَالَ لا له ! َه إلا لم2 . 
5 وا سلاف فى درك الا ركان الأريعه محكا سكلا لا جحتردا, 
وهي : الصلاة والصوم والزكاة والحج: 
من مسائل الاجتهاد عند أهل السنة لا يبدع المخالف فيهاء ولا 
لد وا يت لتنا تكب الكيليرة فم كف فرتكت الكبيرة 
كالزناء والسرقة» أو حكم بخلوده في النار [ كالخوارج والمعتزلة ] فهو 
مبتدع» وأما من كفر تارك الصلاة تكاسلا [[وهى أشهرها] فهو مجتهد 
ماجور على أية حال» وكذا من لم يكفره كفرا ينقل عن الملة فهو 
مجتهد» وهذه المسألة ثما يسوغ فيها الخلاف عند أهل السنة» وإن كان 
جمهورفقهائهم يقولون عنة : كفر دون أكفر. 
أما تاركها جحودا فكفره معلوم من الدين بالضرورة . 
9 ومثله الخلاف في تكفير بعض طوائف أهل البدع ما ليس فيه 
إجماع عند أهل السنة: 
بل هو من مسائل الاجتهاد كالخوارج؛ ومتأخري القدرية» والمعتزلة 
والروافض» والجمهور على عدم تكفيرهم بالعموم» بل يكفر من قال 
ببعض أقوال الكفر. 


(1) رواه البخاري ( 25 ) الإيمانء ومسلم (20) الإيمان, وأبو داود (1393). 
(2) رواه البخاري ( 44) الإيمان» ومسلم ( 193 ) الإيمان. 


فتسسسرواءة © نقدية »مل 


0لا يكفر مسلم معين ثبت له حكم الإسلام إلا بعد بلوغ 
الحجة التي يكفر امخالف لها: : 
نقل الإجماع عليه ابن حزم» وأقره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه 
الله - في منهاج السنة» سواء كان خلافه فى الأصول أو فى الفرو كي 
1 يغبت حكم الإسلام ظاهراً بالنطق بالشهادتين: 
كمافي حديث أسامة مايه : أَقَتَلْمَهُ بَعْدَ ما قَالَ: لا إِلهَ إلا للّه؟2 
والإجماع نقله ابن رجب في جامع العلوم والحكم”'» بل قال: معلوم 
بالضرورة» وكذا بالولادة لأبوين أحدهما مسلءب»؛ لحديث: كل 
مولود يولد على الفطرة”' ومن توقف في الحكم بالإسلام لمن نطق 


(1) انظر منهاج السنة النبوية ( 461-83/5) ط قرطبة» تحقيق : محمد رشاد سالم. 

(2) قال الإمام البخاري : حدثني عمرو بن محمدء حدثنا هشيم» » أخبرنا حُصين» أخبرنا بو 
ظبيان قال : سمعت أسامة بن زيد يكلا يقول : بعشنا رسول الله َكل إلى الخرَنء فصبّحنا القوم 
فهزمناهم» ولحقت أنا ورجل من الانصار رجلاً منهم» فلما غشيناه قال : لا إله إلا الله فكف 
عنه الأنصاري» فطعنته برمحي حتى قتلته» فلما قدمنا بلغ ذلك النبي عل فقال لي : يا أسامة 
أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله؟ قلت: كان متعوذا. فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم 
أكن أسلمت قبل ذلك اليوم . رواه البخاري (4269) المغازيء ومسلم (96) الإيهانء 
وأبو داود (2626) الجهاد. 
قال الحافظ : قال ابن التين: في هذا اللوم تعليم وإبلاغ في الموعظة حتى لا يقدم أحد على قتل 
من تلفظ بالتوحيد . 

(3) جامع العلوم والحكم (237/1) شرح الحديث الغامن ط دار الصحابة طنطاء وانظر شرح 
مسلم للنووي الجزء الأول ( ص 133 ) ط دار الفكر. 1 , 

(4) وكذا إسلام أحد الأبوين والولد دون سن البلوغ؛ أو أسر الصبي أو الصبية دون البلوغ بعيداً 
عن أبويهماء فيحكم بإسلامهما بإسلام سابيهم من المسلمين» وكذلك اللقيط في بلد أهلها 
مسلمون. انظر شرح النووي على صحيح مسلم ( 179/16 ) دار الفكر شرح حديث 
(2658). 

(5) متفق عليه : رواه البخاري ( 1385 ) الجنائز» ومسلم ( 2658) القدر. 


0600 نقدية ماه 


الشهادتين؛ أو ولد مسلماً ولم يعلم عنه شرك ولا ردة» فهو مبتدع '!» 
لخلافه إجماع السلف الصالح على ذلك» ولا يستثنى من ذلك إلا من 
يقولها حال كفره؛ فلا بد من نطقها على البراءة من الكفر. 
2 -استمرار العصمة لمن دخل في الإسلام متوقف على إلتزامه 
الصلاة والزكاة وسائر حق الإسلام : 
كما في الحديث المرفوع: أُمرت أن أقَاتلَ النّاس حَنّى يَشْهَدُوا أن لآ 
ِل إلا اله وَآنّ مُحَمّدا رَسُولَ اللهء وَيُقيمُوا الصَّلاة» يووا الرّكَاة!”. 
13 يرن قد عدم إستلاة ١‏ 
بيقين جازم : 
لقول النبي َه : أيّمَا امّرِئْ قَالَ لآخيه يا كَافرٌ . فَقَد بَاءَ بها 
فعا إن كا كما قال وَلرحْمَتا عليه 7 ركان قنك ملعن 
المؤُمن كَقَجْله © 
د ارات اعد رب ومو عا تاس رشن مار روفي كتاب! ظافلة 
الإرجاء . 


(1) ومن هذه البدعة بدعة تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام: مسلمون بلا شبهة؛ وكفار بلا شيهة» 
وطبقة متميعة لا ينبغي الانشغال بالحكم عليهم كما قاله بعض المعاصرينء أو أنهم مجهولي 
الحكم تقليدا لأصحاب الفكر القطبي. 

(2) سبق تخريجه ص 34. 

(3) رواه البخاري ( 6104:6103) الأدب» ومسلم (61»60) الإيمان . 

(4) رواه أحمد (33/4)» والترمذي ( 2636) وقال حسن صحيحء والدارمي (2361))» وصححه 
الألباني في الآدب المفرد ( 763) . 


قراءة نقدية للفصل الخامس 
من كتاب ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي 

يضم الباب الخامس من كتاب: ( ظاهرة الإرجاء في الفكر 
الإسلامي ) معظم المآخذ على الكتاب» ويشتمل الياب على بيان أن 
الإيمان حقيقة مركبة والشبهات:النقلية» والاجتهادية المتعلقة بذلك» 
وعنوان الباب يشير إلى مادته بوضوح.ء فالباب بعنوان: 

[الإيمان حقيقة مركبة وترك جدس العمل كفر] 

قوله: [الإيمان حقيقة مركبة] .'١‏ 

يعني بها كما سيتضح- إن شاء الله أنه قول وعملء وهذا لا نزاع 
فيه . 

أما قوله: [وترك جنس العمل كفر]. 

فهو محل الإشكال» حيث اعتبر ترك جنس العمل كفرء وتارك 
جنس العمل كافرء وهذه أول ملاحظة؛ ونقول: 

أولا: استعمال لفظ تارك جنس العمل كافر استعمال حادث» 
واللفظ موهم ويفهم منه أحد احتمالين: 

الأول: يفهم منه أن تارك العمل بالكلية كافر ( يعني من لا يأتي 
شيغاً من الأعمال الظاهرة بالكلية» فلم يد منها شيئاً في حياته) 
فيدخل فيه ترك المباني ( الأركان ) الأربعة: الصلاة» والصيامء والزكاة» 
والحج» وهي مسالةٌ الخلاف فيها مشهور. 


(1) راجع معنى التركيبء ولماذا أكثر المؤلف من استعمال هذه العبارة رص 132:89) . 


سس عرب لوي اي سس 


الشاني : قد يفهم منه أن ترك نوع من أنواع العمل لا يؤدي أي فرد 
من أفراده بالكلية كفرء فيدخل في ذلك كل أنواع الأعمال الظاهرة 
فمن ترك نوعاً منها واحداً بالكلية فهو كافر؛ فاللفظ موهم يحتمل 
الاحتمالين. 

فعلى الاحتمال الأول لهذا اللفظ الموهم أنه يقصد ( بتارك جنس 
العمل ) تارك جنس العمل الظاهر ككل؛ فيكون معنى ترك جنس 
العمل كفر: أن من أدى شيكاً من العمل لم يكن كافراً مع تركه 
البعض الآخر فمن سبح لله تسبيحة أو حمّد تحميدة أو صلى ركعة أو 
قرأ القرآن أو صلى صلاة العيد» فلا يعد بذلك تاركا لجنس العمل 
الظاهر وبالتالي لا يكفر حتى لو ظل طيلة عمره لا يؤدي شيا من 
المباني الأربعة ...... فهل هذا مراد الكاتب؟ 

الظاهر أنه ليس هذا مراده لنقله الإجماع على كفر تارك المباني 
الأربعة بغير احتمال الاجتهاد السائغ» وقبل أن نتكلم على ذلك 
وتعليقا على هذا الاحتمال نذكر أقوال أهل العلم التي تدل على أن 
من ترك العمل الظاهر بالكلية بغير جحود ولا إباء فإنه لا يعد بذلك 
كافراًء مع إثبات الخلاف السائغ بين أهل السنة والجماعة في تارك 
المباني الأربعة كما سيأتي بالتفصيل إن شاء الله ) . 


سسحت ا قلراءة © نقدية مسسسسصس- 


نقول عن أهل العلم في إطلاق أن تارك العمل الظاهر 
بغير جحود ولا إباء لا يكفر 

ه يقول الإمام أحمد بن حنبل (ت 241) في رسالته'' إلى مسدد 
ابن مسرهد : 

( والإيمان قول وعمل يزيد وينقصء زيادته إذا أحسنت» ونقصانه 
إذا أسأت؛ ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام؛ فإن تاب رجع إلى 
الإيمان» ولا يخرجه من الإسلام إلا الشرك بالله العظيم» أو يرد فريضة 
من فرائض الله جاحداً لهاء فإن تركها تهاونا بها وكسلاً كان في مشيكة 


الم إن شاء عذبه وإن شاء عفا 00 


وهذه الرواية صريحة عن الإمام أحمد في أنه لا يكفر إلا بالشرك 
بالله» ورد الفرائض» وهو الإباء لفعلهاء أو جحودهاء وأنه لا يمت 
بالترك المجرد . 

ه روى الإمام الآجري (ت 360) في كتابه (الشريعة) عن الإمام 
سفيان الغوري (ت 198) قوله: (قال سفيان: فمن ترك خلة من خلل 
الإيمان تجاحداً كان بها عندنا كافراء ومن تركها كسلا أو تهاوناً أدبناه» 
وكان بها غتدنا ناقضاًء,هكذا السنة أبلغها عنى من سالك من الناس31).. 
(1) يقول شيخ الإسلام: ( وأما رسالة أحمد بن حنبل إلي مسدد بن مسرهد فهي مشهورة عند 

أهل الحديث والسنة من أصحاب أحمدء وغيرهم» تلقوها بالقبول» وقد ذكرها أبو عبد الله بن 

بطة في كتاب (الإبانة) واعتمد عليها غير واحد كالقاضي أبي يعلى وكتبها بخطه) اه. 

مجموع الفتاوى (396/5) 

(2) انظر مناقب الإمام أحمد بن حنبل ( ص 226) للحافظ ابن الجوزي ط. دار هجر المنهج 

الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد (85/1) لعيد الرحمن العليمي ط. مطبعة المدني. 
(3) الشريعة للإمام الآجري (249/1) ط . مؤسسة قرطبة» وانظر الإبانة للإمام ابن بطة (855/2) 


مختصراًء ومن طريق آخر عنه رواه أبو نعيم في الحلية (296-295/7) في ترجمته ذكره ابن 
حجر في فتح الباري ( 177/1 ) ط. مكتية القاهرة. 


© ننقدية سمه 


» يقول الحافظ محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده (ت 2)395 : 

( ذكر اختلاف أقاويل الناس في الإيمان ما هو؟ 

فقالت طائفة من المرجئة : الإيمان فعل القلب دون اللسان . 

وقالت طائفة منهم : الإيمان فعل اللسان دون القلب» وهم أهل 
الغلو في الإرجاء . 

وقال جمهور أهل الإرجاء : الإبمان هو فعل القلب واللسان جميعاً. 

وقالت الخنوارج : الإيمان فعل الطاعات المفترضة كلها بالقلب 
واللسان وسائر الجوارح . 

وقال آخرون : الإيمان فعل القلب واللسان مع اجتناب الكبائر. 

وقال أهل المجماعة : الإيمان هو الطاعات كلها بالقلب» واللسان» 
وسائر الجوارح؛ غير أن له أصلا وفرعاً: 

فأصله المعرفة بالله والتصديق له وبه وبما جاء من عنده بالقلب» واللسان 
مع الحضوع له؛ والحب» والخوف منه؛ والتعظيم له؛ مع ترك التكبر 
والاستنكاف والمعاندة فإذا أتى بهذا الأصل فقد دخل في الإيمان ولزمه اسمه 
وأحكامه ولا يكون مستكملاً له حتى يأتي بفرعه؛ وفرعه المفترض عليه 
الفرائض واجتداب اخارمء وعد جناء الخبر عن النبي مَل أنه قال : ١‏ الإيَانٌ 
بطع وَسبعُون. أو بطع وَسعُونً شُمْبَة. .لها قوللا إل ! لذَاللهُ ٠‏ وَأنَاها 
إِمَاطَةٌ الآذَى عَن الطريق. وَالحَيَاءِ شَعْبَةٌ من الإيمَان) نهل الإمان شعباً 
بعضها باللسان والشفتين وبعضها بالقلب وبعضها بسائر الجوارح)* . 
(1) قال الحافظ الذهبي : (الإمام الحافظ الجوال» محدث الإسلام . . كان من دعاة السئة وحفاظ 

الاثرآمراً بالمعروف ناهيا عن المنكر) 1.ه. انظر سير أعلام النبلاء ( 6/13) دار الفكر بيروت» 


وميزان الاعتدال ( 479/3)) مقدمة تحقيق الإيمان د/ علي بن ناصر الفقيهي . 
(2) الإيمان ( 331/1 -332) ط. الرسالة» وانظر تعليق محققه الأستاذ علي بن ناصر الفقيهي . 


ل عله 
للمؤمن والإيمان ) 

0 « ألم تر يف صرب الله ملا كلم طن َشَجِرةٍ َي 
أعنلها تَابت وَفَرْعْهًا في السماء 9 تؤتي أُكلَْا كُلْ حين بإذن رَبَهًا وَيَضْرِب الله 
الأَمثال للداس لهم يتَذَكُرُونَ» [إبراهيم 25-4] 

فضربها مثلاً لكلمة الإيمان» وجعل لها أصلاً» فوع تا ديه 
كل حين» فسأل النبي عَيِيْهِ أصحابه عن معنى هذا المثل من الله قوقعوا 
في شجر البوادي» فقال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة 
فاستحييت؛ فقال النبي يلل . هي النخلة» ثم فسر النبي يِه الإيمان 
بسنته إذ فهم عن الله مثله فأخبر أن الإيمان ذو شعب أعلاها شهادة أن 
ل إله إلا اللهء فجعل أصله الإقرار بالقلب واللسان وجعل شعبه 
الأعمال» فالذي سمى الإيمان التصديقء هو الذي أخبر أن الإيمان ذو 
شعب».قمن لم يسم الأعمال شعباً من الإات كما سماها النبي عه 
سل لك صا وضي) كما جعلةالرسول كله كما ضرب الله المثل به» 
كان مخالفاً له» وليس لأحد أن يفرق بين صفات النبي عَْهِ للإيمان 
فيؤمن ببعضها ويكفر ببعضهاء لأن النبي َه حين سأله جبريل كلكلا 
عن الإبمان بدابالههادة»وقال لوقت عند اليس :«٠تلازون‏ ما الإبكان ؟ 
فبدا بالشهادة وهي الكلمة أصل الإيمان» والشاهد بلا إله إلا الله هو 
المصدق المقر بقلبه يشهد يهالله بقلبه ولسانه يبعدأ بشهادة قلبه 
والإقرار بهاء ثم يثني بالشهادة بلسانه والإقرار به بنية صادقة يرجع بها 
إلى قلب مخلص» فذلك المؤمن المسلم ليس كما شهد به المنافقون إِذ 


قرءة © نقدية سسههسسهه 


قالوا: ظتَشهد إِنك نَرَسُولَ الله4. قال الله: 9 واللهُ يَشْهَد إن الْمَافقينَ 

لَكَاذبُونَ 4[ المنافقون: من الآية 1]» فلم يكذّب قولهم ولكن كذبهم من 

قلوبهم فقال: « واللّهِ عل إن لَرَسُولُه 4 كما قالوا. 
ثم قال: ا والله يشهّد إِنَ الْمتافقينَ لَكَاذبُونَ 4 فكذبهم لأنهم قالوا 

بألسنتهم ما ليس في قلوبهم؛ فالإسلام الحقيقي ما تقدم وصفه. وهو 

الإيمان» والإسلام الذي احتجز به المنافقون من القتل والسبى هو 

الاستسلام, وبالله التوفيق) 1. هدا». 
وقال أيضا بعد أن ذكر ألفاظ الإسلام في القرآن: (فدل ذلك على أن 

من آمن فهو مسلم» وأن من استحق أحد الاسمين استحق الآخر إذا عمل 

بالطاعات التي آمن بهاء فإذا ترك منها شيئاً مقراً بوجوبها كان غير مستكمل 

فإن جحد منها شيئاً كان خارجاً من جملة الإيمان والإسلام . . الخ) (2). 
5 وقال محمد بن نصر المروزي -رحمه الله وت 20 افر 

كتاب: (تعظيم قدر الصلاة): قال في رده على المرجئة: ( وذلك أن 

(1) المرجع السابق ( 350/1) 351) راجع تعليق امحقق؛ وكلام الإمام ابن منده صريح في أن أصل 
الإيمان التتصديق وعمل القلب؛ والتصديق يشمل تصديق القلب واللسان» وأما أعمال 
الجوارح - بما فيها الفرائض - من مكملات الإيمان وفروعه . 

(2) المرجع السابق (322/1). 

(3) قال الذهبي: (الإمام» شيخ الإسلامء أبوعبد الله الحافظ .. أخذ عن أبي إسماعيل المزني 
كتب الشافعي ضبطا وتفقهاء وكتب الكثير» وبرع في علوم الإسلام: وكان إماما مجتهدا 
علامة؛ من أعلم أهل زمانه باختلاف الصحابة والتابعين» قل أن ترى العيون مثله قال أبو بكر 
الخنطيب : كان من أعلم الناس باختلاف الصحابة ومن بعدهم في الأحكام قلت ( الذهبي ): 
يقال إنه كان أعلم الأئمة باختلاف العلماء على الإطلاق .. قال أبو محمد بن حزم في بعض 
تواليفه: أعلم الناس من كان أجمعهم للسنن؛ وأضبطهم لهاء وأذكرهم لمعانيهاء وأدراهم 
بصحتهاء وبما أجمع الناس عليه ما اختلفوا فيه» وما نعلم هذه الصفة بعد الصحابة أتم منها 
في محمد بن نصر المروزي فلو قال قائل ليس لرسول الله يِه حديث ولا لأصحابه إلا وهو عند 
محمد بن نصر لما أبعد عن الصدق» قلت ( الذهبي ): هذه السعة والإحاطة ما ادعاها ابن حزم 
لابن نصر إلا بعد إمعان النظر ف جماعة تصانيف لابن نصرء ويمكن ادعاء ذلك لمثل أحمد بن 
حنبل ونظرائه والله أعلم ) أ.ه.السير (129/11) . 


نقول: إن للإيمان أصل» من نقص منه مشقال ذرة زال عنه اسم الإيمان» 
ولكنه يزداد بعده إيمانا إلى إيمانه» فإن نقصت الزيادة التي بعد الأصل 
الذي اه وإقرار بأن الله حق وما قاله صدق لأن النقص من ذلك شك في 
الله أحق هو أم لا؟ وفي قوله أصدق هوأم كذب؟ ونقص من فروعه, 
وذلك كنخلة قائمة ذات أغصان وورق» فكلما قطع منها غصن لم يزل ٠‏ 
عنها اسم الشجرة وكانت دون ما كانت عليه من الكمال من غير أن 
ينقلب اسمهاء إلا أنها شجرة ناقصة من أغصانها وغيرها من النخل من 
أشكالها أكمل منها لتمامها بسعفهاء وقد قال الله عز وجل: «ألم ثر 
كيف صرب الله علا لطي َشَجَرَة طةأصله ابت وَقرْعها في السّماء م 
[إسراهيم :24] الآية؛ فجعلها مثلاً نكلمة الإيمان» وجعل لها أصلاً 
وفرعاً) 1ه" 

وقال أيضا: (فلو قال قائل: لا يدخل الجنة إلا من جمع هذه 
الأعمال كلهاء أو قال: ليست هذه بأعمال يستحق بها الجنة» لأنه قد 
فرقهاء فيرجع إلى الأصل يشهد أن من صدق بالله» وبصفتها كلهاء 
فهو في الجنة» فيشهد بالأصل ويدع الفروع؛ لكان رادا على اللهء قائلاً 
بغير الحق» إذا اقتصر على الأصل وألقى الفروع . 

فكذلك من شهد بان الإيمان هو الأصل الذي قال النبى عله والقى 
سائره» فلم يشهد أنه إيمان» لأن النبي عَيلهُ قد سمى الإيمان بالأصل 
وبالفروع وهو الإقرار والأعمال فسماه في حديث جبريل بالتصديق» 
وسمى,الشهادة والقيام بم استمى :من الفرائض إسلاماء وسمى فيما :قال 


(1) تعظيم قدر الصلاة (703/2) ط. مكتبة الدار بالمدينة المنورة . 


سن و نهقدية سمه 


لوفد عبد القيس الشهادة» وما سمى معها من الفرائض إهاناً» ثم فسر 
ذلك في حديث أبي هريرة فجعل أصل الإيمان الشهادة وسائر الأعمال 
شعباًء ثم أخبر أن الإيمان يكمل بعد أصله بالأعمال الصالحة .. ثم 
حد في قلوب أهل النار من المؤمنين فاخبر عن الله عز وجل أنه يقول: 
أخرجوا من في قلبه مثقال دينار من إيمان مثقال نصف دينار» مثقال 
شعيرة» مثقال ذرة» مثقال خردلة. 

فمن زعم أن ما كان في قلوبهم من الإيمان مستوياً في الوزن فققد 
عارض قول النبي َه بالرد» ومن قال: الذي في قلبه مغقال ذرة ليس 
بمؤمن ولا مسلم فققد رد على الله وعلى رسوله؛ إذ يقول الرسول عه : 
لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة مؤمنة» وقد حرم الله الجنة على 
الكافرين» وقد جزأ النبي يَنهِ ما في قلوبهم من الإبمان بالقلة والكثرة» 
ثم أخبر أن أقلهم إيمانا قد أدخل الجنة فثبت له بذلك اسم الإيمان» فإذا 
كان أقلهم لمانا يستحق الاسمء والآخرون أكثر منه إيماناً» دل ذلك أن 
له أصلاً» وفرعاً يستحق اسمه من يأتي بأصله ويتفاضلون'' في الزيادة 
بعد أصلهء فتركوا أن يضربوا النخلة مثلاً للإيمان مثلاً كما ضربه الله عر 
وجل» ويجعل الإيمان له شعباً كما جعله الرسول ةله » فيشهد 
بالأصل» وبالفروع» ويشهدوا بالزيادة إذا أتى بالأعمال» كما أن النخلة 
فروعها وشعبها أكمل لهاء وهى مزدادة بعد ما ثبت الأصل شعباً 
وفرعاء فقند كان يحق عليهم أن ينزلوا المؤمن بهذه المنزلة فيشهدوا له 
بالإيمان» إذ.اتى بالإقرار بالقكلب واللسان» وينشهعدوا له بالزيادة:كلمنا 


(1) في الأصل ( يتأولون) وهو خطأ. 


سلصسي تمه ق8]_لراءة [كه نقدية سس هه- 


ازداد عملاً من الأعمال التي سماها النبي يَلتهِ شعباً للإيمان» وكان كلما 

ضيع منها شعبة» علموا أنه من الكمال أنقص من غيره من قام بهاء فلا 

يزيلوا عنه اسم الإيمان حتى يزول الأصل؛ وليست العشرة مثل الإيمان 
لأنه ليس لها أصلء إلا كالفرع: العاشر درهم؛ والأول درهم, فإئما مثل 

أصلها مثل الفضة» والفنضة كمثل التصديق فلو كانت تقرة فيها عشرة) 

ثم نقصت حبة لسميت فضة. لأن الفضة جامع لاسمهاء قلت أم 

كثرت» لأنها أصل قائم أبداً ما دام منها شيء؛ وليست العشرة كذلك 

ليس أولها بأولى من أن يكون أصلاً لها من آخرهاء لأنها أجزاء متفرقة) 

فكما بدئ بالدرهم» الأول بالعدد فيجعل الأول هو العاشر فليس بعضها 

باحق بن يكونأطلاً لبعضن :من الآخر إنها أصتلها القضنة) 1 بهذ 
ه وقال الإمام محمد بن جرير الطبري (ت 310) في كتابه: 

(التبصير في معالم الدين)2؛ حاكياً مذاهب أهل السنة في الإيمان: 
لان سنا لجان م يد انملك وإفران اانا رمعل 

بالجوارح» فمن أتى بمعنيين من هذه المعاني الشلاثة ولم يأت بالغالث 

فغير جائز أن يقال إنه مؤمن» ولكنه يقال له: إن كان اللذان أتى بهما 

المعرفة بالقلب» والإقرار باللسان وهو مفرط في العمل فمسلم. 

'(1) تعظيم قدر الصلاة (714-711/2)» وهذا فيه رد على المرجكة وبيان حقيقة مذهيهم أنهم 
يقنولوت أن العمل ليس من الإيمان» وأنه لا تفاضل فيه وأما من قال أن له أصلاً والاعمال شعيه 
إذا تركها كان كنخلة قطعت فروعها وبقي أصلها فهو من أهل السنة وليس بمرجئ ‏ 

(2) قال الإمام الذهبي :( وتم له كتاب والتبصير» وهو رسالة إلى أهل طبرستان يشرح فيها ما 
تقلده من أصول الدين) !.ه سير أعلام النبلاء (295/11) وانظر أيضاً (299/11) ط. دار 


الفكر بيروت» وانظ اجتماع الجيوش الإسلامية (ص 91) ط. مكتبة ابن تيمية القاهرة» فقد 
ذكر ابن القيم ثناء العلماء عليه. 


قتجهراية © نقدية ٠‏ ل-دم 


وقال آخرون من أهل هذه المقالة: إن كان كذلك فإننا نقول هو 
مؤمن بالله ورسوله ولا نقول مؤمن على الإطلاق. 

وقال آخرون من أهل هذه المقالة: إذ كان كذلك فإنه يقال له 
مسلم ولا يقال له مؤمن إلا مقيداً بالاستثناء» فيقال هو مؤمن إن شاء 


ل 
قال الإمام ابن قتيبة الدينوري (ت 276)“ في كتابه (المسائل 
والأجوبة) : 


سألت عن حديث النبي عَيِنهُ : الإيمان نيف وسبعون بابآء أفضلها لا 
إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق”*'» وقلت: أتقول لمن لم يمط 

الأذى عن الطريق ناقص الإيمان؟ 
أما وجه هذا الحديث, فالإيمان صنفان: أصلء وفرع: 
فالأصل : الشهادتان» والتصديق بالبعث والجنة والنار والملائكة» 

وبكل ما أخبر الله به في كتابه» وأشباه هذا جما خبّر به رسوله عنه؛ وهذا 

هو الأمر الذي من كفر بشيء منه» فقد خرج من الإيمان» ولا يقال له 

مؤمن» ولا ناقص الإيمان. 

(1) التبصير في معالم الدين ص( 189-188 7 

(2) قال شيخ الإسلام ابن تيمية (391/17): ( وابن قتيية هو من المنتسبين إلى أحمد وإسحاق» 
والمنتصرين لمذاهب السنة المشهورة» وله في ذلك مصنفات متعددة:؛ قال فيه صاحب ( كتاب 
التحديث بمناقب أصحاب الحديث ): وهو أحد أعلام الأئمة» والعلماء والفضلاء؛ أجودهم 
تصنيفاء وأحسنهم ترصيفاء له زهاء ثلاثمائة مصنف, وكان يميل إلى مذهب أحمدء 
وإسحاق؛ وكان معاصرا لإبراهيم الحربي» ومحمد بن نصر المروزي وكان أهل المغرب يعظمونه» 
ويقولون: من استجاز الوقيعة في ابن قعيبة يتهم بالزندقة» ويقولون: كل بيت ليس فيه شيء 
من تصنيفه فلا خير فيه» قلت: ويقال هو لأهل السنة مغل الجاحظ للمعتزلة» فإنه خطيب 
السنةء كما أن الجاحظ خطيب المعتزلة ) ا.ه. وانظر ( 232/25)» وقال الحافظ السلفي: (ابن 
قتيبة من الثتمات» وأهل السنة ) .اه. انظر سير أعلام النبلاء (627/10) ط. دار الفكر بيروت. 

(3) سبق تخريجه. 


لسعب ق8قه يراءة © نقدىية سه 


ومن الأصول: الصلاة» والزكاة» والصوم» وحج البوت يلن استطاع 
إليه سبيلاء وهذا :هق الآمر الذي من آمن بأنه مفروضن عليه 'ثم قطلر في 
بعضه بتوان» أو اشتغال») فهو ناقص الإيمان حتى يتوب ويراجع. 

وكذلك الكبائر إن لابسها غير مستحل لها فهو ناقص الإيمان حتى 
ينزع عنها. 

وأما الفروع: فإماطة الأذى من الإبمان» وإفشاء السلام من الإيمان» 
ولل 0 

وقال في كتابه ( تأويل مختلف الحديث ): 

(والكفر عندنا صنفات : 

أحدهما: الكفر بالأصل كالكفر بالله تعالى؛ أو برسله؛ أو ملائكته» 
أو كتية أو بالبعث. 

وهذا هو الأصل الذي من كفر بشيء منه؛ فقد خرج عن جملة 
المسلمين؛ فإن مات لم يرثه ذو قرابته المسلم؛ ولم يصل عليه . 

والآخر: الكفر بفرع من الفروع؛ على تأويل» كالكفر بالقدرء والإنكار 
للمسح على الخفين؛ وترك إيقاع الطلاق الثلاث””»» وأشباه هذا . 

وهذا لا يخرج به عن الإسلام؛ ولا يقال لمن كفر بشيء منه: 
كاف 2١‏ كنما آنه يقالاللمتافق: آمن: ولا يقال: عؤمن) © 
(1 ) المسائل والأجوبة ( 331 -332)» وكلام ابن قعيبة - رحمه الله - من أوضح ما يبين لك معنى 

الأصول والأركان عند كثير من المتقدمين» فالاركان الأربعة أصول ينقص الإيمان بتركها من 

غير جحودء وهو في الحكم كارتكاب الكبائر» وإن كان ترك الفرائض أغلظ . 
(2) التمثيل لمثل هذا بالقدر ظاهرء أما في عدم إيقاع الطلاق الثلاث ففيه نظر إذ هي مسألة خلاف 

بين أهل السنة» راجع كتابنا فقه الخلاف ص( 87:32 ) ط . دار العقيدة الإسكندرية الطبعة الثانية. 
(3) يمكن أن يقال لمنكر القدر يعد إقامة الحجة عليه كافر بل هذا هو الصحيح بشرط البيان وإزالة 


الشبهة. 
(4) تأويل مختلف الحديث( ص113 ) ط .دار الكتب العلمية. وانظر ا مرجع نفسه( ص159 - 162 ). 


[45 نققدية السمسمه 


» قال الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني'! 
(ت 449) في كتابه (عقيدة السلف وأصحاب الحديث) 

(ويعتعد آهل السنة ]نه للؤين وإن آذنب بذنويا كاريرةء رص غائل 
وكبائر فإنه لا يكفر بهاء وإن خرج من الدنيا غير تائب منهاء ومات 
على التوحيد والإخلاص»ء فإن أمره إلى الله ع وجل إن شاء عفا عنه» 
وأدخله الجنة يوم القيامة سالماً غائماً» غير مبتلى بالناره ولا معاقب على 
ها" ارتكبه واكتسبه» ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار» 
وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار» وإذا عذبه لم يخلده فيهاء بل 
أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار. .... الخ) 7. 

#اروى اعبد الله بن أحمد بن حنب ل إمام السنة (ت 290) في كتابه 
( السنة)'''بإسناده عن الفضيل بن عياض" يقول: 

(يا سفيه ما أجهلك ألا ترضى أن تقول أنا مؤمن حتى تقول أنا 
مستكمل الإيمان؟ لا يستكمل العبد حتى يؤدى ما فرض الله عليه؛ 
ويجتنب ما حرم الله عليه؛ ويرضى بما قسم الله عز وجل له ثم يخاف 
مع ذلك أن لا يقبل منه) © 
(1) قال الإمام البيهقي: (إنه إمام السلمين حقاً وشيخ الإسلام صدقاء وأهل عصره كلهم 

مذعدون لعلو شأنه في الدين والسيادة وحسن الاعتقناد ولزوم طريقة السلف )» وقال الذهبي: 


( كان من أثمة الأثر) راجع مقدمة التحقيق. 
0 أصحاب الحديث ص( 276) ط. دار العاصمة» وراجع مقدمة المحقق الدكتور ناصر 
الجديع ص( 39). 
ا 
واقرأ كتاب الحافظ الثقة الرضي في السنة العليا فتى الشيباني 
ذاك ابن أحمد أوحد الحفاظا قد شهدت لهالحقاظ بالإتقان 
(4) قال الذهبي : (مجمع على ثقته وجلالته )؛ وقال عنه وابنه : ( وعدا في الثقات إجماعاً) انظر 
السير ( 645/7 ) ط. الفكر. 
(5) السنة ( 343/1) برقم (727) ط. رمادي للنشر ط. الرابعة تحقيق د/ محمد سعيد القحطاني . 


وروى عنه أيضاً في موضع آخر يقول: 

( الإيمان المعرفة بالقلبء والإقرار باللسان» والتفضيل بالعمل)” 

وقال عبد الله أيضاً: ((وجدت في كتاب أبي -رحمه الله «قال: 
أخبرت أن لعل بن عياض قرا أول الأنقال حتن بلع : «أولئك هم 
الْمَوْمنُونَ حا لَهُم درَجَات عند بهم ومغفرة ورزق كَريم 4 [الانفال:4]» ثم 
ا : إن هذه الآية تخبرك أن الإيمان قول وعملء» وأن المؤمن إذا 
رما ها فهر مل ذهل الجعة فمن لم يشهد إن للومن عقا من أل 
الجنة فهو شاك في كتاب الله عز وجل مكذب به أ و جاهل لا يعلم» فمن 
كان على هذه الصفة فهو مؤمن حقاً مستكمل الإيمان» ولا يستكمل 
الإيمان إلا بالعمل» ولن يستكمل عبد الإيمان ولا يكون مؤمناً حقاً حتى 
يؤثر دينه على شهوته» ولن يهلك عبد حتى يؤثر شهوته على دينه. 

يا سفيه ما أجهلك لا ترضى أن تقول أنا مؤمن حتى تقول أن مؤمن 
12 جكهن لإجعاقاء والله لاتكوك مومنا شق ملاشككل الإغان حمل 
تؤدي ما افترض الله عز وجل عليك» وتجتنب ما حرم الله عليك وترضى 
ب ضوعن تخاف مع هذا أن لا يقبل الله عز وجل 
1 

» قال الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي! "رت 219) في 
عقيدته المسماة (أصول السنة): 

( وأن لا نقول كما قالت الخوارج: «من أصاب كبيرة فقد كفراء 
(1) السابق (347/1) برقم (741). 
(2) السابق ( 377-374/1) برقم (818). 


(3) قال أحمد بن حنيل: ( الحميدي عندنا إمام )» وقال يعقوب القسوي: ( حدثنا الحميدي وما 
لقيت أنصح للإسلام وأهله منه ) انظر السير ( 263/9) ط. دار الفكر. 


1 لراءة © تقدية 


ولا تكفير بشيء من الذنوب, إنما الكفر في ترك الخمس التي قال 
رسول الله عَيلّ: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول يل وإقام الصلاة؛ وإيتاء الزكاة؛ وصوم رمضان» وحج 
ا 

فأما ثلاث منها فلا يناظر تاركه: من لم يتشهد؛ ومن لم يصل» ولم 
يصم لأنه لا يؤخر شئ من هذا عن وقته ولا يجزي من قضاه بعد 
تفريطه فيه عامدا عن وقته. 

فأما الزكاة فمتى ما أداها أجزأت عنه؛ وكان آثماً في الحبسء وأما 
الحج فمتى وجب عليه» ووجد السبيل إليه وجب عليه؛ ولا يجب 
عليه في عامة ذلك حتى لا يكون له منه بدّ متى أداه كان مؤدياً ولم 
يكن آثماً في تأخيره إذا أدا كما كان آثماً في الزكاة لأن الزكاة حق 
ل فر كان ]سس روصل فلن وأما الحج 
فكان في ما بينه وبين ربه إذا أداه فقد أدىء وإن هو مات وهو واجد 
مستطيع ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج؛ ويجب لأهله أن 
يحجوا عنه» ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه كما لو كان عليه دين 
فقضي عنه بعد 10 


(1) أصول السنة ص( 43 - 44) ط. دار ابن الأثير الكويت تحقيق مشعل الحدادي» وقوله: (إنما 
الكفر في ترك الخدمس) يعني به الكفر بنوعيه الأكبر والأصغر فلا يسمى ترك شيء من 
الأعمال كفر إلا في الخمسء بدليل أنه فرق بين الشهادتين والصلاة والصوم وبين الزكاة والحج» 
وجعل الباخل بالزكاة المؤخر لها آثماًء وإذا أداها أجزات عنه فليس بالكافر الكفر الناقل عن 
الملة» إذ لو كان كذلك لم يطالب بزكاة ما مضى» مع أن قوله في الصيام لا يجزئ قضاؤه بعد 
تفريطه خلاف حديث المجامع في رمضان؛ فتامله . 


00000 تق دية سس 


5 0 ققد 1 2 
أخرج الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال7'(ت 311) 
عن صالح بن الإمام أحمد أن أباه قال: ( الإيمان بعضه أفضل من 
بعض» يزيد وينقص»ء وزيادته في العمل ونقصانه في ترك العمل)2. 
وأخرج أيضا عن أبي بكر المروذي”'(ت 275) قال: (قلت لأبي 
بيد الله فى معرفة الله عر وجل فى القلب: يتفاضل فيه؟» قال :نعم» 
قلت: ويزيد؟ قال: نعم)7. 
» روى الإمام اللاتكاني “ارت 8) بإسناده عن حنبل قال: 
(سمعت أبا عبد اللّه أحمد سكل عن الإيمان فقال: «قول وعمل ونية). 
قيل له: فإذا قال الرجل مؤمن أنت؟» قال: هذه بدعة. 
قيل له: فما يرد عليه؟؛ قال: يقول: مؤمن إن شاء الله إلا أن يستثني 
فى هذا ا موضع . 
ثم قال أبو عبد الله: والإيمان يزيد وينقصء فزيادته بالعمل» 
ونقصانه بعرك العملء قال الله تعالى: طليَردَادُوا يان مع إِعَانهِمَ » 
[الفعح: من الآية :4] فهو يزيد وينقص» وقال النبي عله لأهل القبور لما 
(1 ) قال الإمام الذهبي : ( وألف كتاب «السنة وألفاظ أحمد والدليل على ذلك من الأحاديث » في 
ثلاث مجلدات؛ تدل على إمامته وسعة علمه ولم يكن قبله للإمام مذهب مستقل حتى تتبع 
هو نصوص أحمد ودونها وبرهنها بعد الثلاثمائة؛ فرحمه الله) |.ه السير( 311/11) ط. الفكر. 
وقال ابن القيم: ( كتاب جليل لا يستغنى عنه عالم ) اجتماع الجيوش ( 93) وانظر ( 98). 
(2) السنة: أثر( 1008 ) ط. دار الرلية للنشر والتوزيع الرياض تحقيق الدكتور عطية الزهراني . 
(3) قال الذهبي: ( كان إماما في السئة؛ شديد الاتباع؛ له جلالة عجيبة ببغداد ) انظر السير 
(546/10). 
(4) السابق: أثر ( 1004 ). 
(5) قال الخطيب البغدادي: ( كان يفهم ويحفظء وصئف كتاباً في السنة ) انظر السير( 270/13)» 
وانظر أيضاً مجموع الفتاوى ( 402:20:17/36) ط. دار الكلمة الطيبة باعتناء مروان كجك . 
قال ابن القيم: ( كتابه في السنة وهو من أجل الكتب ) اجتماع الجيوش ( ص 91). 


أشرف عليهم: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» فاستثنى وقد علم النبي 
علد الس اا ١‏ 

وروى أيضاً بسنده عن الإمام أحمد : ( والإيمان قول وعمل يزيد 
وينقص كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً. 

ومن ترك الصلاة فقد كفر وليس من الأعمال شئ تركه كفر إلا 
الصلاة من تركها فهو كافر وقد أحل الله قعله )© . 

اس عنعدي بن عدي" قال: ( كتب إليعمر بن 
عبد العزيز : أما بعد : فإن للإيمان فرائض وشرائع» فمن استكملها 
استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان؛ » فإن عشت 
أبينها لكم حتى تعملوا بها إن شاء الله» وإن مت فوالله ما أنا على 
صحبتكم بحريص ]0 . 


(1) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (1057/5 ) ط. دار طيبة تحقيق الدكتور أحمد بن 
حمدان الغامدي, 

(2) السابق ( 179/1 )؛ وانظر أصول السنة لأحمد رواية عبدوس عنه ص(60) ط. مكتبة ابن 
تيمية والعلم بجدة» هذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد بعكفير تارك الصلاة وهي صريحة في 
عدم التكفير بغيرهاء أفلا يستحي من ينقل الإجماع على تكفير تارك المباني الأربعة ويبدع 
الخالف له أو يتهمه بالإرجاء بعد ذلك؟ 

(3) قال الحافظ ابن حجر: (ابن عميرة الكندي وهو تابعي من أولاد الصحابة؛ وكان عامل عمر 
ابن عبد العزيز على الجزيرة فلذلك كتب إليه ) اه. فنتح الباري (95/1) ط. مكتبة القاهرة . 
(4) هذا صريح في أن عمر ين عبد العزيز يرى الفرائض والشرائع من الإيمان وهي من كماله لا من 

أصله. 

(5) السابق (926/4) برقم (1572)»؛ ورواه ابن أبي شيبة في كتاب «الإيمان» برقم (135) 
وصحح الألباني إسناده وذكره البخاري معلقاً في أول كتاب الإيمان وذكره البغوي في شرح 
السنة ( 40/1 )» وانظر فتح البارى ( 96/1) ط. مكتبة القاهرة. 


وروى أيضاً بسنده عن علي بن عبد الله بن جعفر المديني:!) 
(ت 234) قال: 

( الإيمان قول وعمل على سنة وإصابة ونية» والإيمان يزيد وينقصء 
وأكمل المؤمنين إماناً أحسنهم خلقاًء وترك الصلاة كفر» ليس شئ من 
الأعمال تركه كفر إلا الصلاة» من تركها فهو كافر» وقد حل قتله 21 . 

سه وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي البغدادي 
المالكي (ت 422): 

(مسالة : إذا اعتقد وجوب الصلاة ثم تركها كسلا يقثل ولاايكفرن» 
خلافاً لأبي حنيفة في قوله: لا يقعل؛ ولأحمد في قوله :قد كفن 


سهد وعاه مره عو عقيه ‏ مهف 


فدليلنا على أبي حنيفة قوله يَلنهِ : «بين العبد وبين الْكُفْر ترك 


(1) قال عبد الرحمن بن مهدي: (غلي بن المديني أعلم الناس بحديث رسول الله َه ) انظر 
السير ( 341/9) ط. الفكر. قال ابن القيم: (إمام أهل الحديث .. شيخ الإسلام ) الاجتماع 
(ص 109). 

.)1035  1034/5( ») 187/1 ( السابق‎ )2( 

(3) قال الخنطيب البغداذي: (كان ثقة .. لم نلق أحداً من المالكين أفقه منه) 1.ه تاريخ يغداد 
(30/11)» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ ( قال أبو بكر محمد بن الحسن الحضرمي القيرواني 
الذي له الرسالة التي سماها برسالة الإيماء إلى مسألة الاستواء؛ لما ذكر اختلاف المتأخرين في 
الاستواء» وذكر أقوالاً متعددة : قول الطبري أبي جعفر محمد بن جرير صاحب التفسير وأبي 
محمد بن أبي زيد» والقاضي عبد الوهاب» وجماعة من شيوخ الحديث والفقه؛ قال: وهو 
ظاهر بعض كتب القاضي أبي بكر وأبي الحسن الأشعري وحكاه عته داعني القاضي ابي بكر 
القاضي عبد الوهاب نصاً وهو أنه سبحائه وتعالى مستو على عرشه بذاته قال: وأطلقوا في 
بعض الأماكن: فوق عرشه» قال أبو بكر الحضرمي 0 ا 
ولا تمكن في مكان ولا كون فيه ولا مماسة) أ.ه. بيان تلبيس الجهمية (323:36/2) ط. 
مؤسسة قرطبة» وقال الإمام ابن القيم: ( قول القاضي عبد الوهاب إمام المالكية بالعراق من كبار 
أهل السنة رحمهم الله صرح بأن الله سبحانه استوى على عرشه بذاته نقله شيخ الإسلام عته 
في غير موضع من كتبه» ونقله عنه القرطبي في شرح الأسماء الحسنى ) 1.ه. اجتماع الجيوش 
الإسلامية (ص 1316:86:71 ) ط. مكتبة ابن تيمية القاهرة» وانظر السير ( 270/13)» ومقدمة 
كتابه «المعونة » ط . الباز مكة المكرمة. 


1 لرءة © نقدية 


الما 111 | سه هنا اللفظ ونويع القكزاء ولاق ]الامر )جد 
در التكليف حا .إن يعحل في مخالفمه كالعوي» روذ للها على 
أحمد أنها من أفعال البدن فلم يكفر بتركها مع اعتقاد وجوبها 
0 


0 3 8 
ها وقال الإمام أبو محمد بن حزم' “ات 456) فى (الفصل): 
( إن قال قائل: أليس الكفر ضد الإيمان؟ 
قلنا وبالله التوفيق : إطلاق هذا القول خطأ لأن الإيمان أسم مث متظرك 

يقع على معان شتى كما ذكرنا. 
فمن تلك المعاني شيء يكون الكفر ضدا له. 
ومنها ما يكون الفسق ضدا له لا الكفر. 
ومنها ما يكون الترك ضدا له لا الكفر ولا الفسق. 

(1) رواه أحمد (370/3)» وأبو داود (4678)) والترمذي (2619): (2620) وقال حسن 
صحيح.» والنسائي ( 232/1؛ وابن ماجه (1078 )» وصححه الألباني وأخرجه مسلم بنحوه 
بلفظ : إن بين الرجل وبين الشرك والكفر . ..» كتاب الإيمان برقم (82). 

(2) الإشراف على نكت مسائل الخلاف ( 352/1) تحقيق الحبيب بن طاهر. ط. ابن حزم . 

(3) يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ( وكذلك أبو محمد بن حزم فيما صنفه من الملل والنحل إنما 
يستحمد بموافقة السنة والحديث» مثل ما ذكره في مسائل (القدر والإرجاء؛ ونحو ذلك.. 
وكذلك ما ذكره في باب «الصفات» فإنه يستحمد فيه بموافقة أهل السئة والحديث لكونه 
يغبت الأحاديث الصحيحة ويعظم السلف وأئمة الحديث؛ ويقول إنه موافق للإمام أحمد في 
مساألة القرآن وغيرهاء ولا ريب أنه موافق له ولهم في بعض ذلك )؛ وقال: ( وإن كان أبو 
محمد بن حزم في مسائل «الإيمان والقدر» أقوم من غيره وأعلم بالحديث وأكثر تعظيما له 
ولأهله من غيره؛ لكن قد خلط من أقوال الفلاسفة والمعتزلة في مسائل الصفات)» وقال:( وإن 
كان له من الإيمان والدين والعلوم الواسعة الكثيرة ما لا يدفعه إلا مكابر» ويوجد في كتبه من 
كثرة الاطلاع على الأقوال والمعرفة بالأحوال؛ والتعظيم لدعائم الإسلام ولجانب الرسالة ما لا 
يجتمع مثله لغيره, فالمسألة التي يكون فيها حديث يكون جانبه فيها ظاهر الترجيح» وله من 
التمييز بين الصحيح والضعيف والمعرفة بأقوال السلف ما لا يكاد يقع مثله لغيره من الفقهاء) 
١.ه‏ مجموع الفتاوى (19:18/4 ) وانظر السير (540/13) ط. دار الفكر بيروت. 


فأما الإبمان الذي يكون الكفر ضداً له فهو «العقد بالقلبء والإقرار 
باللسان ) فإن الكفر ضد لهذا الإيمان. 

وأما الإيمان الذي يكون الفسق ضدا له لا الكفر فهو وما كان من 
الأعمال:فرضاً» فإن تركه'ضد.للعمل وهو فسق'لا كفر. 

وأما الإبمان الذي يكون الترك له ضد فهو ما كان من الأعمال تطوعاً 
وك ١‏ دلا الفمل به ولهْنَ فسقاولا كفرا. 

برهان ذلك ما ذكرناه من ورود النصوص بتسمية الله عز وجل أعمال 
البر كلها إماناً وتسميته تعالى ما سمي كفراً وما سمي فسقاً وما سمي 
معصية وما سمي إباحة لا معصية ولا كفراً ولا إيماناً وقد قلنا أن 
التسمية لله عز وجل لا لأحد غيره)10). 

وقال أيضاً في الى ): 

( مسألة: ومن ضيع الأعمال كلها فهو مؤمن عاص ناقص الإيمان لا 
يكفر. .. )» ثم ساق بسنده: (عن عطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة 
أخبره أن رسول الله يِه قال في حديث طويل: حتى إذا فرغ الله من 
قضائه بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر 
الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيكاً ممن أراد الله عز 
وجل أن يرحمه ممن يقول: لا إله إلا الله) ©2. 
(1) الفسصل في الملل والأهواء والنحل ( 1196118/3) ط. مكتبة السلام العالمية وانظر أيضاً 
ا ا ا 

التي ينبغي أن نذكرها ما ذكره العلامة يكر أبو زيد في كتابه ( المداخل إلى آثار شيخ الإسلام 

وما لحقها من أعمال) وهو يصف قوة حفظ شيخ الإسلام ابن تيمية قال: ( وقلما حفظ شيكا 


فنسيه» وقد كان يحفظ «المحلى ؛ لابن حزم ويستظهره ) ( ص 21) ط. دار عالم الفوائد . مكة 
المكرمة . فتأمل . 


00 نقدية ةا لل-_دم 


وقال في ( الفصل ): وقد أخبر النبي عَيْلَّهِ أن الرجل يأتي يوم القيامة 
وله صدقة وصيام وصلاة فيوجد قد سفك دم هذاء وشعم هذا فتؤخذ 
حسناته كلها فيقتص لهم منها فإذا لم يبق له حسنة قذف من سيكاتهم 
عليه ورمي في النار» وهكذا أخبر مَنئلفي قوم يخرجون من النار حتى 
إذا نقوا وهذبوا أدخلوا الجنة» وقد بين يِكذلك بأنه يخرج من النار 
من في قلبه مثقال حبة من شعير من خير, ثم من في قلبه مثقال ذرة 
201 1ص ادق من ذلك ركم رمو لا يعديل حصي أرفظا إلا شتهنادة 
الإسلام؛ فوجب الوقوف عند النصوص كلها المفسرة والمجملة) 0. 

وقال في كتابه: (الدرة فيما يجب اعتقاده): وإنمالم يكفر من 
ترك العمل وكفر من ترك القول لأن رسول الله عَيه حكم بالكفر على 
من أبى القول وإن كان عالماً بصحة الإيمان بقلبه» وحكم بالخروج من 
النار لمن آمن بقلبه وقال بلسانه وإن لم يعمل خيراً قط» وفي صحيح 
لحان لوا ل كدت ار مجر عدر ان الددي عَيِنّْه قال: 
فيخرج منها يعني من النار- قوما لم يعملوا خيراً قط قد عادوا جمماً 
فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة فيخرجون كما تخرج 
الحبة في حميل السيلء ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما 
يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضرء وما يكون منها :إلى الظل يكون 
أبيض» فقالوا: يا رسول الله كانك كنت ترعى بالبادية» قال: فيخرجون 
كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله الذين 
دلي الله اللبعة "بك عمل عتملوة: ولا تحن قلطوه) 20 
(1) الفصل (43/4) ط. مكتبة السلام العالمية (90/4) ط. دار العبيكان . 


(2) انظر الدرة فيما يجب اعتقاده ص (337)» والنقل صريح في احتجاجه على عدم التكفير 
بترك العمل بالكلية بحديث: لم يعملوا خيرا قط . 


ه وقال القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء''' (ت 458) 
في كتابه (مسائل الإيمان)**؛ وهو يرد على الأشاعرة في زعمهم أن 
الأعمال من شرائع الإيمان وليست من الإيمان: 

( قيل أما قولك إنها من شرائعه» فإن أردت به من واجباته فهو معنى 
قولنا إنها من الإيمان» وأنه بوجودها يكمل إيمانه» وبعدمها ينقص» 
فيحصل الخلاف بيننا فى عبارة 71 , 

» قال الو أصضد رافك البيهقي* (ت 458) فني 
كتابه (الاعتقاد )© : / 

باب : القول في الإيمان: قال الله تعنالى : ف إِنَمَا الْمؤمنون الذي إذَا ذكر 
الله وَجلّت فلُوبهُمْ وإذا تيت عليهم آيَاه انهم انا وَعلَى وبهم يت وَكُلُونَ 


(1) قال العليمي: ( ولقد أجمع الفقهاء والعلماء وأصحاب الحديث والقراء والأدباء والفصحاء 
وسائر الئاس على اختلافهم على صحة رأيه؛ ووفور عقله» وحُسن معتقده وجميل طريقته؛ 
ولطف نفسه؛ وعلو همته؛ وزهده؛ وورعه» وتقشفه.ء ونظافتهء ونزاهته وعفته) ١.ه‏ المنهج 
الأحمد للعليمي (117/2) ط. مطبعة المدني. 

(2) انظر السير ( 489/13): مجموع الفتاوى ( 20/36 ) ط. دار الكلمة الطيبة بعناية مروان كجك. 

(3) مسائل الإيمان ص ( 164 ) ط. دار العاصمة تحقيق الدكتور سعود عبد العزيز الخلف. 

(4) قال شيخ الإسلام : ( والبيهقي أعلم أصحاب الشافعي بالحديث وأنصرهم للشافعي... 
والبيهقي وغيره من أهل الحديث أعلم بأقوال الصحابة من ينقل أقوالاً بلا إسناد) ١‏ .ه مجموع 
الفتاوى (240/32) وانظر أيضاً (53/6)» (41/20). وقال الذهبي: ( هو الحافظ العلامة 
الثبت الفقيه؛ شيخ الإسلام.... بورك له في علمه؛ وصنف التصانيف النافعة. . . . قتصاتيف 
البيهقي عظيمة القدر غزيرة الفوائد» قل من جود تواليفه مثل الإمام أبي بكر فينبغي للعالم 
أن يعتني بهؤلاء ) ا.ه ونقل عن الحافظ عبد الغافر: ( كان البيهقي على سيرة العلماء؛ قانعا 
باليسير متجملا في زهده وورعه )» انظر السير ( 529/13)» وقال ابن كثير: (العالم السني 
الحافظ الكبير ) انظر طبقات الشافعية لابن كثير (429/2) ط . مكتبة الثقافة الدينية» وانظر 
طبقات الشافعية لابن الصلاح (/332/1) ط. دار البشائر الإسلامية: وطبقات الشافعية لابن 
هداية ص( 159 ) ط . الافاق الجديدة» تبيين كذب المفتري ص (265) . 

(3) انظر السير المرجع السابق. 


الْذِينَ يُقَيمُونَ الصلاة وَممًا ررَقَاهُمِ ينفَقُونَ 2 أولتك هم الْمُؤْمُونَ حَمَا 4 
[الأنفال: من الآية:42], فأخبر أن المؤمئين هم الذين جمعوا هذه 
الأعمال التي بعضها يقع في القلب وبعضها باللسان وبعضها بهما 
وسائر البدن وبعضها بهما أو باحدهما وبالمال» وفيما ذكر الله في 
الأعمال تنبيه على ما لم يذكره؛ وأخبر بزيادة إيمانهم بتلاوة آياته 
عليهم؛ وفي كل ذلك دلالة على أن هذه الأعمال وما نبه بها عليه من 
جوامع الإيمان» وأن الإيمان يزيد وينقصء وإذا قبل الزيادة قبل النقصان 
وبهذه الآية وما في معناها من الكتاب والسنة ذهب أكثر أصحاب 
الحديث إلى أن اسم 8 يجمع الطاععات فرضها ونفلهاء وأنها على 
ثلاثة أقسام: 

فقسم يكفر بتركه.؛ وهو اعتقاد ما يجب اعتقادهء والإقرار بما 
اعتقده . 

وقسم يفسق بتركه؛ أو يعصي ولا يكفر به إذا لم يجحده., وهو 
مفروض الطاعات كالصلاة والزكاة والصيام والحج واجتناب انحارم . 

وقسم يكون بتركه مخطعاً للأفضل غير فاسق ولا كافر» وهو ما 
بكوك اك العلا داوعا 011 


(1) الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد ص( 212)» ط. دار الفضيلة؛ ودار ابن حزم تحقيق وتعليق 
أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم أبو العينين وفقه اللهء وعليه تعليقات سماحة الشيخ عبد الرزاق 
عفيفي رحمه الله بناء على طلب الشيخ ابن باز رحمه اللهء وأيضاً عليه تعليقات للشيخ عبد 
الرحمن بن صالح امحمود وفقه الله» راجع مقدمة التحقيق. 


وى نققدية سم 


ها وقال الإمام أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي 
الأصبهاني الملقب «بقوام السنة:'» (ت 535) في كتابه (الحجة في 
بيان انحجة وشرح عقيدة أهل السنة) : . 

( الإيمان في الشرع عبارة عن جميع الطاعات الباطنئة والظاهرة . ٍ 

وقالت الأشعرية: الإيمان هو التتصديقء والأفعال والأقوال من 
شرائعه؛ لا من نفس الإيمان. 

وفائدة هذا الاختلاف أن من أخل بالأفعال وارتكب المنهيات لا يتناوله 
اسم مؤمن على الإطلاق» فيقال هو ناقص الإيمان لأنه قد أخل ببعضه. 

وعندهم يتناوله الاسم على الإطلاق» لأنه عبارة عن التصديق وقد 
اي 

دليلنا قوله تعالى : ( إِنمَا الْمؤْمنُونَ الّذين إذَا ذكر الله وَجِلْت قُلوبهم » 
إلى قوله : « أُولك هُمْ الْمُؤْميُونَ حَمَا 4 [الأنفال: من الآية 4-2] فوصفهم 
بالإيمان الحقيقي لوجود هذه الأفعال» وقال تعالى : ظ وَمَا كَانَ الله ليْضِيعَ 
ِيَانَكُم 4 [البقرة: من الآية 143] يعني صلاتكم؛ فأطلق عليها اسم 
الإيمان وهي أفعال. 

ويدل عليه: ما روى أبو هريرة زاك نإ قال: قال رسول اللَهعَلِدٍ : الإيمَانُ 
بنع وسو شدي وفي رواية ا اضلها كر لا 
لَه إلا الله . وََذْنَاهًا إِمَاطَةٌ الأدَى عن الطريق. واخياء تشعية َه من الإيمان2) : 
(1) قال أبو موسى المديني: ( آبو القاسم إسماعيل الحافظ إمام أئمة وقته؛ وأستاذ علماء عصره» 

وقدوة أهل السنة في زمانه )؛ وقال الحافظ يحيى بن منده: ( كان أبو القاسم حسن الاعتقاد 

جميل الطريقة قليل الكلام ليس في وقته مثله ) قال الذهبي: ( الإمام العلامة الحافظ شيخ 


الإسلام الملقب بقوام السنة ) راجع السير (551/14)؛ واجتماع الجيوش ( ص 80). 
(2) سبق تخريجه ص ( 31). 


كك ا إن مسد 


ولآن المكره على الإيمان يصح دخوله فيه فلو كان الإيمان يختص 
بالقلب لم يصح دخوله فيهء لآن ذلك لا يمكن تحصيله بالإكراه؛ وإنما 
يحصل من جهة الأفعال الظاهرة والأقوال» ولأنه دين المؤمنين» والدين 
عبارة عن الطاعات» وكذلك الإيمان الذي هو صفته:؛ ولأنه لا يطلق 
على من ترك الصيام والزكاة» وارتكب الفواحش أنه كامل الإيمان. 

مسألة: ويجوز الزيادة والنقصان في الإيمان» وزيادته بفعل الطاعات 
ونقصانه بتركهاء وفعل المعاصى» خلافا لمن قال: الإيمان معرفة القلب 
وتصديقه وهما عرضان من الأعراض» والزيادة والنقصان لا تجوز على 
الأعراض.. . وإذا كان الإيمان عبارة عن جميع الطاعات» فإذا أخل 
ببعضها وارتكب المنهيات فقد أخل ببعض أفعاله فجاز أن يوصف 
بالنقصان والزيادة... ) ثم يقول: ( مسألة: الإيمان والإسلام اسمان 
لمعنيين» فالإسلام عبارة عن الشهادتين مع التصديق بالقلب» والإيمان 
عبارة عن جميع الطاعات خلافا لمن قال الإسلام والإيمان سواء إذا 
حصلت معه الطمانينة... ثم ذكر الأدلة على ذلك ثم قال: ( وقد ذكرنا 
أن الإيمان عبارة عن جميع الطاعات» والإسلام عبارة عن الشهادتين مع 
طمأنينة القلب» وإذا كان كذلك وجب التفريق بينهما) '!؟.ه 

ويقول أبو محمد اليمني'( من علماء القرن السادس) في كتابه 
المسمى (عقائد الغلاث والسبعين فرقة ): 
(1) الحجة في بيان النحجة 437/1 -443) ط :ذا الراية» تحقيق محمد بن زبيع بن هادي المدخلي . 
(2) يقول الدكتور محمد بن عبد الله زربان الغامدي : ( ينفرد أبو محمد اليمني - رحمه الله - 

عمن سيقه ممن كتب في الفرق بأنه سلفي العقيدة: وهذا ظاهر في كتابه؛ في ردوده على 

الفرق انخالفة لأهل السنة والجماعة؛ وعرضه لعقيدتهم ثم ختم كتابه ببيان عقيدة أهل السئة 

والجماعة قال رحمه اللّه: (فصل في ذكر الفرقة الهادية المهدية؛ أهل السنة والجماعة).. 


وتتضح عقيدته السلفية في تفاصيل كتابه ؛مبيئاً لعقيدة السلف وتاض را لها تلفت نعلي 
ورادا على خصومها) ١.ه‏ مقدمة تحقيق عقائد الفرق (4/1)» ط. مكتبة العلوم والحكم. 


سس قيب لق لماي سس 


( فصا: وأما مقالة الفرقة السابعة التي هي أهل السنة والجماعة 
فإنهم قالوا: الإيمان إقرار باللسان ومعرقة بالقلب وعمل بالجوارح» وكل 
خصلة من خصال الطاعات المفروضة إيمان» فعلى هذا الإيمان عندهم 
التصديق وموضعه القلب والمعبر عنه اللسان؛ وظاهر الدليل عليه بعد 
الإقرار شهادة الأركان وهي ثلاثة أشياء: 

شهادة: واعتقاد؛ وعملء فالشهادة تحقن الدم وتمنع المال وتوجب 
أحكام الله والعمل يوجب الديانة والعدالة» وهذان ظاهران يوجبان 
الظاهرة الشريعة ”', 

ذا | السقيدة رف ل تطهارها الخرةع لاني خ مه لا يتلكها إلةالله» 
فمن ترك العقيدة بالقلب وأظهر الشهادة فهو منافق» ومن اعتقدها 
بقلبه وعبر عنها لسانه وترك العمل بالفرائض عصياناً منه فهو فاسق غير 
خارج بذلك عن إيمانه» لكنه يكون ناقصاً وتجري غليه أحكام 
المسلمين» اللهم إلا إن تركها وهو جاحد بوجوبها فهو كافر حلال 
ويجب قتله . .. إلخ كلامه رحمه الله) '. 

قال القاضي عياض”(ت 544) رحمه الله في إكمال المعلم 
بفوائد مسلم( كتاب الإيمان ) : 

( فسر مجرد الإيمان الذي هو التصديق والذي محله القلب» وفسر 
الإسلام الذي هو العمل الظاهر من شهادة اللسان وأعمال البدن والذي 
(1) هكذا في الاصل ولعله ( يوجبان الاعمال الظاهرة الموافقة للشريعة) . ١‏ 
(2) عقائد الثلاث والسبعين فرقة (313/1) وما بعدها تحقيق محمد بن عبد الله زربان الغامدي 
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(3) قال ابن فرحوق: ( العلامة .. إمام وقته في الحديث وعلومه؛ عالاً بالتفسير وجميع س 


ماي زهي عب ب 


بمجموعها يتم الإيمان والإسلام» إذ إقرار القلب وتصديقه دون نطق 
اللسان لا ينجي لون د الك د السرم 
وإدخطى اللنكان دون إفوار اماي 

ماس دوين وطن الاق والزندقة» وإنما ب يستحق الاسم من جمعهماء 
ثم تمام إيمانه وإسلامه بتمام أعمال الإيمان المذكورة في الحديثين والتزام 
قواعده'''؛ وهو المراد بإطلاق اسم الإيمان على جميع ذلك في حديث 
وفد عبد القيس فقد أطلق الشرع على الأعمال اسم الإيمان إذ هي منه 
وبها يتم» ولكن حقيقته ‏ يعني الإيمان -في وضع اللغة والتصديق» 
وفي عرف الشرع: التصديق بالقلب واللسان» فإذا حصل هذا حصل 
الإيمان المنجي من الخلود في النار» لكن كماله المنجي من دخولها رأسا 
بكمال خصال الإسلام)7' 1.ه 1 


عت علومه» فقيهاً أصرلياء عالما بالنحو واللغة: بصيراً بالأحكام؛ بصيراًء دؤوياً على العمل صلباً 
في الحق» وهو من أهل التفنن في العلم واليقظة والفهم) أ.ه. الديباج المذهب (168/1): 
وقال النووي: ( وهو إمام بارع متفنن متمكن في علم الحديث والأصولين والفقه والعربية؛ 
وكان من أصحاب الأفهام الثاقبة ) أ.ه. تهذيب الأسماء (43/2)» وقال الذهبي: (الإمام' 
العلامة الحافظ الأوحد» شيخ الإسلام) السير (37/15)» وقال ابن العماد: ( العلامة الحافظ 
أحد الأعلام .. إمام وقته في علوم شتى مفرطا في الذكاء؛ وبالجملة فإنه كان عديم النظير 
حسنة من حسنات الأيام شديد التعصب للسنة والتمسك بها حتى أمر بإحراق كتب الغزالي 
لآمر توهمه منها. وما أحسن قول من قال فيه: 
ظلموا عياضا وهو يحلم عنهم والظلم بين العالمين قديم 
جعلوا مكان الراء عينا في اسمه كي يكتموه وإنه معلوم 
لولاه ما فاحت أباطح سبتة والنبت حول خبائها معدوم الشذرات (138/2). 

(1) يقصد التمام الواجب كما سياتي. 

(2) كتاب الإيمان من صحيح مسلم بشرح إكمال المعلم ( 103-95 )؛ ( 399-391) وانظر ما نقله 
النووي عنه في شرح مسلم: وسيأتي لاحقاء وانظر تعليق شيخ الإسلام على معنى التصديق 
في اللغة. مجموع الفتاوى ( 14-121/7 ). 


5 رل)» ت6 ا ا لشفا 
القرطبي (ت 5) بعد أن ذكر بعض أ ديت عة 
(فصل هذا الحديث بين أن الإيمان يزيد وينقص... فإن قوله: 
«أخرجوا مَنْ في قَلْبه مثْقَالُ ديار وَنصف ديئَار وَذَرَةٌ) يدل على ذلك . 
وقوله: « من خير» يريد من إيمان» وكذلك ما جاء ذكره في الخبر في 
حدايث قتادة عن انس :9 وَكَانَ فى قلبه من الْخَيْمَا يزن شعيئرة هيزن 
ْرَة ما يز ذَرََ) أي من الإيمان بدليل الرواية الأخزى التي رواها معبد 
ابن هلال العنزي وفيها: «فاقول: يا رَبْ أُمّي أُمّتي فَيْقَالَ: انطلق فَمَنْ 
كان فى كلبه مثقال حَبلةامْن حَرْدَل من إعان فَأخْرجْه منها فانظلق 
فَأفْعَل) الحديث بطوله أخرجه مسلم» فقوله:« من إيمان) أي من أعمال 
الإيمان التي هي أعمال الجوارخ» فيكون فيه دلالة على أن الأعمال 
الصالحة من شرائع الإيمان©» ومنه قوله تعالى: « وما كان الله لِيضيعٌ 
ِيانَكُمْ 4 [البقرة: من الآية 143] أي صلاتكم 00 
والدليل على أنه أراد بالإيمان ما قلنا ولم يرد مجرد الإيمان الذي هو 
التوحيد ونفي الشركاء والإخلاص بقول لا إله إلا الله ما في الحديث 
(1) يقول الإمام الذهبي: ( الإمام العلامة المفسر صاحب التصانيف. .. عمل التفسير الكبير 
وتعب عليه؛ وحشاه بكل فريدة» وألف كتاب (الأسنى في الأسماء الحسنى »؛ كان فهما قال 
التذكرة بقرطبة ..... وفيه كرم وفتوة ومروءة) اه. السير (101/17)» وقال شيخ الإسلام: 
( وتفسير القرطبي خير منه بكثير [ يعني تفسير الزمخشري] وأقرب إلى طريقة أهل الكتاب 
والسنةء وأبعد عن البدع» وإن كان كل من هذه الكتب لابد أن يشتمل على ما ينقد لكن 
يجب العدل بينها وإعطاء كل ذي حق حقه) اه. مجموع الفتاوى (387/13) وانظر بيان 
تلبيس الجهمية ( 336:33/1)» وانظر اجتماع الجيوش (ص 123) . 


(2) لا يعني هذا إخراج الإمام للأعمال من الإيمان وجعلها من شرائع الإيمان لا من نفس الإيمان 
كما تقوله الأشاعرة إذ أن كلامه السابق لهذا واللاحق بعده يدل على خلاف ذلك . 


دعس زم نقدية اده 


نفسه من قوله: «أخرجوا أخرجوا) ثم هو سبحانه بعد ذلك يقبض قبضة 
فيخرج قومألم يعملوا خيراً قط يريد بذلك إلا التوحيد المجرد عن 
الأعمال» وقد جاء هذا مبيتاً فيما رواه الحسن عن أنس» وهى الزيادة التى 
زادها علي بن معبد في حديث الشفاعة: « ثم أرجع إلى ربي في الرابعة 
فاحمده يعلك الحامد ثم آخر له ساجدأًء قال: فيقال لي: محمد ارفع 
رأسك» وقل يسمع لك» وسل تعطه واشفع تشفعء» فأقول: يارب ائذن 

لي فيمن قال لا إله إلا الله» قال :ليس ذاك لكء أو قال ليس ذلك إليك» 

وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبروتي لأخرجن من قال لا إله إلا الله ) '' . 
قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي”' (ت 676) في 

((شرحه على صحيح مسلم) : 
(أهم ما يذكر في الباب اختلاف العلماء في الإيمان والإسلام 

وعمومهما وخصوصهما وأن الإيمان يزيد وينقص أم لا؟ وأن الأعمال 

من الإيمان أم لا؟ وقد أكثر العلماء رحمهم الله تعالى من المتقدمين 
والمتاخزين القنؤل في كل :ما ذكرناهء:وأنا اقتصر على نقل أطراف:من 

متفرقات كلامهم يحصل منها مقصود ما ذكرته مع زيادات كثيرة . 

(1) التذكرة في أحوال الموتى والآخرة ص( 402:401) ط. المكتبة التوفيقية القاهرة» وانظر فتح 
المجيد ( 103/1 ) ط . مركز الهدى للدراسات حيث نقله وآقره. 

(2) قال الإمام الذهبي : (الشيخ الإمام القدوة الحافظ الزاهد العابد الفققيه امجتهد الرباني 0 
كان مع ملازمته التامة للعلم ومواظبته له فائق الور وتزكية النفس من شوائب الهوى وسيء 
الآخلاق ومحقها من أغراضها عارفاً بالحديث قائما على أكثر فنونه عارفاً برجاله رأساً في نقل 
المذهب؛ متضلعاً في علوم الإسلام) 1.ه. 
انظر السير (321/17) ط. الفكرء طبقات الشافعية لابن كثير (909/2): طبقات الشافعية 
لابن هداية ص( 225) ط. الآفاق الجديدة وانظر البحث القيم (الردود والتعقبات ) للشيخ 
الفاضل مشهور بن حسن آل سلمان ط . دار الهجرة. 


© نقدية ههه 


قال الإمام أبو سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي 
الفقيه الأديب الشافعي المحقق رحمه الله في كتابه معالم السنن: ما أكثر 
ما يغلط الناس في هذه المسألة» فأما الزهري فقال: الإسلام الكلمة» 
. والإيمان العمل واحتج بالآية يعني قوله سبحانه وتعالى: ©قَالّت 
الأغرا ب آم ل لَمُْوْمُوا ولكن قُونُوا سلما لم يَدْخْل الإِيمَان في ُلُوبِكُمٌ» 
[الحجرات : من الآية 14] 

وذهب غيره إلى أن الإسلام والإيمان شئ واحد» واحتج بقوله تعالى: 
الْمُسَلمِينَ » [الذاريات :36-35] 
قال الخطابي: والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام في هذا ولا 
يطلق» وذلك أن المسلم قد يكون مؤمنا في بعض الأحوال ولا يكون 
مؤمناً في خحباوا مطل في جنيع الاخوال) افكل 2 سكام 
وليس كل مسلم مؤمتا وإذا حملت الأمرعلى هذا اسعقام لك تأويل 
الآيات واعتدل القول فيهاء ولم يختلف شيء منهاء وأصل الإيمان 
التمتديق» واصل الإسلام الاسعسسلام والانقياذ» فقد يكوت المرء 
لا فى القداء غير متقادافي الباظن» :ؤقند ايكون ادقن في 
الإطلن غير متقاد في الظاهر. ١‏ / 
وقال الخطابي أيضاً في قول النبي عَلِله: «الإِعَانُ بضعٌ وَسَبْعُونَ 
شُعْبّة00. في هذا الحديث بيان أن الإيمان الشرعي اسم لمعنى ذي 
شعب وأجزاء له أدنى وأعلى» والاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق 


(1) سبق:تخريجه ص( 31). 


ست فلراءة [66 ثنقدية 


بكلهاء والحقيقة تقتضي جميع شعبه؛ وتستوفي جملة أجزائه؛ 
كالصلاة الشرعية لها شعب وأجزاء» والاسم يتعلق ببعضهاء والحقيقة 
تقتضي جميع أجزائها وتستوفيهاء ويدل عليه قوله يلد : « وَالْحَيَاءُ 
شُعْبَةٌ من الإمّان8'» وفيه إثبات التفاضل في الإيمان» وتباين المؤمنين 
فى در حاتف هذ رك كل القطابي) 7 
ثم يقول: ( وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن محمد 
ابن الفضل التميمي الأصبهاني الشافعي" رحمه الله في كتابه 
التحريراقي شرح مصحلح ميبلم) : الإيمان في اللغة: اللا 
فإن عني به ذلك فلا يزيد ولا ينقص١‏ 30 لآن العضديق ليس شيعا يتنجزا 
حتى يتصور كماله مرة ونقصه أخرى» والإيمان في لسان الشرع هو 
التصديق بالقلب والعمل بالأركان» وإذا فسر بهذا تطرق إليه الزيادة 
والنقص وهو مذهب أهل السنة» فالخلاف في هذا على التحقيق إنما هو 
أن المصدق بقلبه إذا لم يجمع إلى لكل بمواجب الإيمان هل 
يسمى مؤمنا مطلقا أم لا؟ وامختار عندنا أنه لا يسمى به قال رسول 
لله َك : لا يني الرّاني حين يَرْني وَهُوَ مُوْمِنُ. لانه لم يعمل بموجب 

الإيمان 5 الإطلاق» هذا آخر كلام صاحب التحرير) . 

(2) ابن قوام السنة أبي القاسم صاحب كتاب الحجةء قال الذهبي: ( ولد في سنة خمسمائة: 
ونشا وصار إماما في اللغة والعلوم؛ حتى ما كان يتقدمه كبير أحد في الفصاحة والبيان 
والذكاء؛ وكان أبوه يفضّله على نفسه في اللغة وجريان اللسان؛ أملى جملة من شرح 
الصحيحين» وله تصانيف كثيرة مع صغر سنه؛ مات بهمدان سنئة ست وعشرين ) أ.ه.السير 
(553/14) دار الفكرء وانظر تذكرة الحفاظ (1279/4) الطبقات للإسنوي . 


(3) الصحيح أن نفس التصديق يزيد وينقص» وسوف ينيه الإمام النووي على ذلكء وانظر 
مجموع فتاوى ابن تيمية ( 480:479/6) . 


مسي إن عيا سسا 


ثم قال: (قال اببن بطال”'" إت 449): فإيمان من لم تحصل له 
الزيادة ناقص» قال: فإن قيل: الإيمان في اللغة التصديق» فالجواب: أن 
التصديق يكمل بالطاعات كلهاء فما ازداد المؤمن من أعمال البر كان 
إيمانه أكمل» وبهذه الجملة يزيد الإيمان وبنقصانها ينقص» فمتى 
نقصت أعمال البر نقص كمال الإبمان» ومتى زادت زاد الإبمان كمالاً» 
هذا توسط القول في الإيمان ) . 
10ل رفا ل الذي ملتسي بلسي المدح والولاية من 
المؤمنين هو إتيانه بهذه الأمور الشلاثة: التصديق بالقلب»؛ والإقرار 
باللسان» والعمل بالجوارح» وذلك أنه لا خلاف بين الجميع أنه لو أقر 
وعمل على غير علم منه ومعرفة بربه لا يستحق اسم مؤمن» ولو عرفه 
وعمل وجحد بلسانه وكذب ما عرف من التوحيد لا يستحق اسم 
مؤمن» وكذلك إذا أقر بالله تعالى وبرسله صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين ولم يعمل بالفرائض لا يسمى مؤمناً بالإطلاق» وإن كان في 
كلام العرب يسمى مؤمناً بالتصديق» فذلك غير مستحق في كلام الله 
تعالى لقوله عز وجل هإِنمَا امَو الذين ذا ذكر الله جلت فلُوبُهُم وا 
ليت عليهم آنه انهم هنا وعلئ يهم يعَوكلُونَ 00 الدين يُقيِمُودَ الملا 
وَمِمًا رَرَقَاهُم يُنفقُوت ص أولئك هُم الْمُؤْمنُونَ حَنًا 4 
[الأنفال: من الآية 4-2] 
:(1) قال الذهبي: (شارح صحيح البخاريء العلامة . :. كان من كبار المالكية ) قال ابن بشكوال: 
(كان من أهل العلم والمعرفة والفهم؛ عني بالحديث العناية التامة» وأتقن ما قيد منه) السير 


(466/3): الصلة (414/2)» ترتيب المدارك (827/4)» الديباج المذهب ( 204/1) شذرات 
الذهب (283/2). 


مسي له هاب 


فاخبرنا »انه وتعالى ان المومن من كانت هذه صفعد: وقال اين 
بطال في باب من قال الإيمان هو العمل: فإن قيل قد قدمتم أن الإيمان 
هو التصديق قيل التصديق هو أول منازل الإيمان» ويوجب للمصدق 
ال ل فيه راك ب حش لها استعكمال متازله» ولا مز مؤمنا مطلقا 
هذا مذهب جماعة أهل السنة أن الإبمان قول وعمل) . 

ثم يقول: ( وقال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح''' (ت 643) 


عقي 


رحمه الله : قوله عله : الإِسْلامُ آن تَسْهَدَ آن لا لإا لله وَآنَ مُحَمّدا 


رسول الله عله وثّق تيم الصّلة وَتُؤتي الرّكَاة وَتَصوم رَمَضَانَ» وَتَحج 


(1) قال ابن خلكان: ( كان تقي الدين أحد فضلاء عصره في التفسير والحديث والققه وله 
مشاركة في عدة فنون ) وفيات الأعيان ( 243/3)؛ وقال 0 : (إمام ورعء وافر 
العقل» حسن السمتء متبحرا في الأصول والفروع؛ بالغ في الطلب حتى صار يضرب به 
المثل» وأجهد نفسه في الطاعة والعبادة )» وقال تلميذه صفي الدين المراغي: ( الشيخ الإمام 
الفقيه الحافظ ذو الفضائل.. أحد الأئمة المشهورين» والعلماء العاملين» والحفاظ المذكورين» 
جمع بين علوم متعددة. . مع ما أوتي من التحري والإتقان والتحقيق» مضافا إلى سلوك طريقة 
0 معظما عند الخناص والعام» ولم أر مثله بعد شيخنا الإمام أبي محمد بن قدامة 

المقدسي ) أ.ه. مقدمة الطبقات له (40/1) ط. دار البشائر» وقال الذهبي : (الإمام الحافظ 
0 ذا جلالة عجيبة) ووقار وهيبة» وفصاحة وعلم نافع وكان متين 
الديانة» سلفي الجملة» صحيح النحلةء كافاً عن الخوض في مزلات الأقدام» مؤمنا بالله» وبما 
جاء عن الله من أسمائه ونعوته» وأشغل وأفتى وجمع وألف» تخرج به الأصحاب» وكان من 
كبار الأئمة ) وقال في موضع آخر ( وكان سلفيا حسن الاعتقاد كافا عن تأويل المتكلمين 
مؤمثاً بماائبت غير خائش ولا معمق)؟ .ه. السير (407/16) تذكرة الحفاظ (1430/4)» 
وقال ابن كثير: ( هو في عداد الفضلاء الكبار» وكان ديناً ورعاً ناسكأء على طريقة السلف 
الصالح» كما هو طريقة متأخري أكثر المحدثين» مع الفضيلة التامة في فنون كثيرة» ولم يزل 
علي طريقة جيدة حتى كانت وفاته) وقال في موضع آخر: ( كان إماما بارعا حجة؛ برع في 
العلوم الدينية؛ بصيرا بالمذهب أصوله وفروعه؛ له يد طولى في العربية والحديث والتفسير مع 
عبادة وتهجد وورع ونسك وملازمة للخير على طريقة السلف في الاعتقاد» يكره طرائق 
الفلاسفة ويغض منهاء ولا يمكن من قرائتها بالبلد والملوك تطيعه في ذلكء» وله فتاوى سديدة 
وآراء رشيدة) البداية والتهاية ( 186/13 )» الطبقات (857/2) وقال السيوطي: ع 


سس تيب 9 قبي سيم 


إدروءه ا 


ا إن استطعت إِلَيَه سَبِيلاً؛ والإعان أن تُوْمِنَ بالله» وَمَلائكّته 


0 00 يرل 


وَكُتبهء ورسله واليوم الآخر وَتُوْمنَ بالقَدَرٍ خَيْره وَشَرَه ''. ققال: هذا 
بيان لأصل الإيمان وهو التتصديق الباطن» وبيان لأصل الإسلام وهو 
الاستسلام والانقياد الظاهرء وحكم الإسلام في الظاهر ثبت 
بالشهادتين» وإنما أضاف إليهما الصبلاة والزكاة والحج والصوم لكونها 
أظهر شعائر الإسلام وأعظمهاء وبقيامه بها يتم استسلامه» وتركه لها 
يشعر بانحلال قيد انقياده أو اختلالها”' ثم إن اسم الإيمان يتناول ما 
فسربه الإسلام في هذا الحديث وسائر الطاعات لكونها ثمرات 
للتصديق الباطن للق هو أصل الإيمان ومقويات ومتممات وحافظات 
له ولهنذا فسر َيِه الإيمان في حديث وفد عبد قيس بالشهادتين 
والضلاة والزكاة وصوم رمضان وإعطاء الخمس من المغنم””» ولهذا لا 


حت ( يضرب به المثل» سلفيا زاهداً حسن الاعتقاد وافر الجلالة) أ.ه. طبقات الحفاظ رص 528)» 
وكان يحارب من خالف اعتقاد أهل السنة. انظر مجموع الفتاوى (7/9)» ويتقل عقيدة أهل 
السنة ويكتبها بيده . انظر مجموع الفتاوى ( 265/3 ) قال الذهبي : (ومن فتاويه أنه سكل 
عمن يشتغل بالمنطق والفلسفة فاجاب: الفلسفة آس السّفه والانحلال؛ ومادة الخيرة والضلال» 
اق ا لس خمري بصرتة عن مساو اه الوا اخ يوت 
تلبس بهاء قارنه الخذلان والحرمان» واستححوذ عليه الشيطان؛ وأظلم قلبه عن نبوة محمد 
إلى أن قال: واستعمال الاصطلاحات المنطقية في مباحث الأحكام 0 
المستبشعة» والرقاعات المستحد ثة؛ وليس بالأحكام | الشرعية - وله الحمد - افتقار إلى المنطق 
أصلاء هو قعاقع قد أغنى الله عنها كل صحيح الذهن؛ فالواجب على السلطان أعزه الله أن 
يدفع عن المسلمين شر هؤلاء المشائيم» ويخرجهم من المدارس ) أ.ه. السير السابق وانظر بغية 
المرتاد لشيخ الإسلام (ص 57) ط كجك. 

(1) رواه أحمد (52/1)» ومسلم ح (8)») وأبو داود ح (4695)» وا لترمذي ح (2610)» 
والنسائي ( 101/8 )؛ وابن ماجة ح ( 63)» وابن حبان ح (168) . 

(2) قوله: ( وتركه لها يشعر بانحلال قيد انقياده أو اختلاله ) هذا التقسيم إما على خلاف العلماء 
فمنهم من يرى انحلال الإسلام أي يكفر من تركهاء ومنهم من يقول باختلال الإسلام أي 
نقصه فلا يكفره؛ أو يكون التقسيم في الجاحد والمتكاسبل» فالجاحد كافر والمتكاسل عاصي . 

(3) سبق تخريجه. 


قرعءة [70) نعدية 


يقع اسم المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة أو بدل!'؟ فريضة: لآن 
اسم الشيء مطلقاً يقع على الكامل منه؛ ولا يستعمل في الناقص ظاهراً 
إلا بقيد» ولذلك جاز إطلاق نفيه عنه في قوله مله : ولا يَسْرقً 
السّارِق حينَ يَسرِق وَهُوَ مُؤْمِن2!0): واسم الإسلام يتناول أيضاً ما هو 
1-1 امعان رهر السسسدرق الا , ويسساول إصل الطاعات) فإن ذلك 
كله استسلام؛ قال: فخرج مما ذكرنا وحققنا أن الإيمان والإسلام 
يجتمعان ويفترقان» وأن كل مؤفن مسلم وليس كل مسلم مؤمناء قال: 
وهذا تحقيق وافر بالتوفيق بين متفرقات نصوص الكتاب والسنة الواردة 
في الإيمان والإسلام التي طالما غلط فيها الخائضون» وما حققناه من ذلك 
موافق لجماهير العلماء من أهل الحديث وغيرهم؛ هذا آخر كلام الشيخ 
أبي عمرو بن الصلاح؛ فإذا تقرر ما ذكرناه من مذاهب السلف وأئمة 
الخلف فهي متظاهرة متطابقة على كون الإيمان يزيد وينقصء وهذا 
مذهب السلف والمحدثين ....... إلخ كلامه رحمه الله21 . 

وقال أيضا: ( قال القاضي عياض (ت 544) رحمه الله: وقد تقدم 
أن أصل الإيمان في اللغة التتصديق» وفي الشرع تصديق القلب 
واللسان» وظواهر الشرع تطلقه على الأعمال كما وقع هنا أفضلها لا 
إله إلا الله» وآخرها إماطة الأذى عن الطريق» وقد قدمنا أن كمال الإيمان 
1 ) هكذا في الطبوع من شرح مسلم «بدل؛ وفي مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (361/7) 

نقلاً عن ابن الصلاح : ترك» وكذلك في شرح ابن دقيق العيد للأربعين النووية نقله عنه أيضاً 

ولعله هو الصواب. 


(2) رواه البخاري (5578) الأشربة» ومسلم (57) الإيمان واللفظ له. 
(3) مسلم بشرح النووي ( 129/1 - 133 ) ط. دار الفكر بيروت. 


بالأعمال») وتمامه بالطاعات وضم هذه الشعب من جملة التتصديق 
ودلائل عليه وأنها خلق أهل التصديق» فليست خارجة عن اسم 
الإيمان الشرعى ولا اللغوي» وقد نبه عَيِتّْهُ على أن أفضلها التوحيد 
ددن عل كل امد والذي لا يصحأشيء من الشهي إلا بعد صتحتد) 
وأدناها ما يتوقع ضرره بالمسلمين من إماطة الأذى عن طريقهم» وبقى 
بين هذين الطرفين أعداد لو تكلف المجتهد تحصيلها بغلبة الظن وشدة 
التتبع لأمكنه» وقد فعل ذلك بعض من تقدمء وفي الحكم بأن ذلك 
مراد النبي #َيلهُ صعوبة» ثم إنه لا يلزم معرفة أعيانهاء ولا يقدح جهل 
ذلك في الإبمان» إذ أصول الإيمان وفروعه معلومة محققةء والإيمان بأنها 
هذا العدد وانجب في اللجملة هذا كلام القاضي رحمه الله)1!»! .ه. 
0 ارك اسه كل السام يتقان اللرن لشركين لماه 
والصوم في زمن الحيض فقد يستشكل معناه» وليس بمشكل بل هو 
ظاهرء فإن الدين والإيمان اطلام مشتركة في معنى واحد كما قدمناه 
متراضةةء وقد قدمنا أيضاً في مواضع أن الطاعات تسمى إعاناً 
وديناء وإذا ثبت هذا علمنا أن من كثرت عبادته زاد إيمانه ودينه» ومن 
نقصت عبادته نقص دينه» ثم نقص الدين قد يكون على وجه يأثم 
به» كمن ترك الصلاة أو الصوم أو غيرهما من العبادات الواجبة عليه 
بلا عذرء وقد يكون على وجه لا إثم فيه كمن ترك الجمعة أو الغزو أو 
غير ذلك ثم لا يجب عليه لعذرء وقد يكون على وجه هو مكلف به 
كترك الحائض الصلاة والصوم)122. ه. 
(1) السابق (5/2). 


(2) السابق (58/2)» ونقله عنه صاحب عون المعبود ت( 1353 ) (286/12) ط. دار الكتب 
العلمية» وانظر شرح الأربعين النووية للعلامة ابن دقيق العيد رحمه الله ص( 16615 ) ط. الإرشاد . 


0ن القاضي عياض - رحمه الله - في إكمال المعلم بفوائد 
مسلم ( كتاب الإيمان ) : ( فسر مجرد الإيمان الذي هو التصديق والذي 
محله القلب» وفسر الإسلام الذي هو العمل الظاهر من شهادة اللسان 
وأعمال البدن والذي بجموعها يتم الإيمان والإسلام» إذ إقرار القلب 
وتصديقه دون نطق اللسان لا ينجي من النار» ولا يستحق صاحبه اسم 
الإيمان في الشرع» وإذ نطق اللسان دون إقرار القلب وتصديقه لا يغني 
شيعا ولا يسمى صاحبه مؤمناً وهو النفاق والزندقة» وإنما يستحق الاسم 
من جمعهماء ثم تمام إيمانه وإسلامه بتمام أعمال الإيمان المذكورة فى 
الحديثين والتزام قواعده”!» وهو المراد بإطلاق اسم الإيمان على جميع 
ذلك في حديث وفد عبد القيس» فقد أطلق الشرع على الأعمال اسم 
الإيمان إذ هي منه وبها يتم» ولكن حقيقته - يعني الإيمان دفي وضع 
اللغة التتصديق» وفي عرف الشرع: التصديق بالقلب واللسانء فإذا 
كيل هذ حصتر الرعان لتحي من الخلود في النار» لكن كماله 

المنجي بالدملة من تكرنها رايا بكمال خصال الإسلام ) 12. ه. 

»ه وقال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 

تيمية! 6ت 728 : 

(1) يقصد التمام الواجب كما سيأتي. 

رك كنات الإعاد اس مدت تسل بر كمال انفلم ركه 11 0102 01د 7 ووق اضر 

تعليق شيخ الإسلام على معنى التصديق في اللغة مجموع الفتاوى ( 121/7 - 143) . 

(3) انظرفي ترجمة شيخ الإسلام: تاريخ الإسلام للذهبيء الرد الوافر لابن ناصر الدمشقي» 
البداية والنهاية لابن كثيرء العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد 
الهادي» الشهادة الزكية لمرعي بن يوسف الحنبلي؛ المنهج الأحمد للعليميء ابن تيمية بطل 
الإصلاح الديني محمود الإسطنبولي» ابن تيمية السلفي محمد خليل هراس دعوة شيخ الإسلام 
وأثرها على الحركات الإسلامية المعاصرة لصلاح مقيول أحمد» ابن تيمية وجهوده في علم 


الحديث لعبد الرحمن الفريوائي؛ موقف ابن تيمية من الأشاعرة لعبد الرحمن المحمود؛ ابن 
تيمية والتأويل للجليند» المدخل المفصل لبكر بن عبد الله أبو زيد إلى غير ذلك من المؤلفات. 


( فالمقصود هنا: العموم والمخصوص بالنسبة إلى ما في الباطن 
والظاهر من الإيمان» وأما العموم بالنسبة إلى الملل فتلك مسألة أخرى» 
فلما ذكر الإيمان مع الإسلام جعل الإسلام هو الأعمال الظاهرة: 
الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج. 

وجعل الإيمان ما في القلب من الإبمان بالله» وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر. 

وهكذا في الحديث الذي رواه أحمد عن أنس عن النبي َه أنه 
قال: الإسلام غلانية والإيمان في القلب!"" . 

وإذا ذكر اسم الإيمان را دخل فيه الإسلام والأعمال الصالحة» 
كقوله في حديث الشّعب: «الإِمَانُ بِضعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَة. فَأفْضَلُهًا 
قَوْلَ لآ إِنه إلا الله . وَآْنَاهًا إِمَاطَةٌ اذى عَن الطّريق)** . وكذلك سائر 
الأحاديث التي مجا اعتال الس الاو" 

ثم إن نفي الإيمان عند عدمهاء دل على أنها واجبة» وإن ذكر فضل 
إيمان صاحبها ولم ينف يانه دل على أنها مستحبة: فإن الله ورسوله لا 
ينفي اسم مسمى - أمر الله به ورسوله - إلا إذا ترك بعض واجباته 
كقوله: لاصَلاةَ لمن لم يَأ بقاتحَة الكتّاب'”'» وقوله: لا إيمان لمن لا 
أمانة له ولا دين لمن لا عهد لا" ونحو ذلك . 


(1) مسند أحمد ( 135/3)) وضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم (2280) . 
(2) سبق تخريجه صه(31). 

(3) رواه البخاري (756) الآذان» ومسلم (36) الصلاة. 

(4) رواه أحمد (2)135/3» وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم ( 7179). 


مسي لوي قبي دا 


فأما إذا كان الفعل مستحباً في العبادة لم ينفها لانتفاء المستحب» 
إن وكا زر جار كار ان لتسن ع يوز الومق هل االزمانء 
والصلاة» والزكاة والحج؛ لأنه ما من عمل إلا وغيره أفضل منه وليس 
أحد يفعل أفعال البر مثل ما فعلها النبي مه بل ولا أبو بكر ولا عمر» 
فلو كان من لم يأت بكمالها المستحب يجوز نفيها عنه؛ لجاز أن ينفى 
عن جمهور المسلمين من الأولين والآخرين» وهذا لا يقوله عاقل. 

فمن قال: إن المنفي هو الكمالء فإن أراد أنه نفى «الكمال 
الواجب » الذي يذم تاركه: ويتعرض للعقوبة» فقد صدق. 

وإن أراد أنه نفى «الكمال المستحب » فهذا لم يقع قط في كلام الله 
ورسوله ولا يجوز أن يقع؛ فإن من فعل الواجب كما وجب عليه ولم 
ينشقص من واجباته شيا لم يجز أن يقال: ما فعله لا حقيقة ولا 
مجازاً فإذا قال للأعراب بي المسيء في صلاته: ارْجعْ فصل فنك لَمْ 
ل كال 1ن صل لكلف العنك - وقد أمره بالإعادة -: لآ صَّلَةٌ 
لق خَلف الصفى© كان لعرك واجب. 
: وكذلك قوله تعالى : طإِنَمَا المؤمنون الذي آمُوا باللّه وَوسُوله كمَّلمْ 
يرَابُوا وجَاهَدُوا بأمْوَالهم وأنفسهم في سَبيل الله لتك هم الصَادقُودَ » 
[الحجرات:15] 

يبين أن الجهاد واجب وترك الارتياب واجب.... إلخ كلام شيخ 
الإسلام )2 . 


(1) رواه البخاري (757)) ومسلم(45). 
(2) رواه أحمد ( 23/4 )» وأبو داود( 682), وابن ماجه ( 1003 ) وصححه الألباني . 


(3) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (15»14/7). 


قللتسوءة © نقدية ا سم 


إل اها :ار فسن احرك الأ عمال شاكر] بقلب ولنساته ققد ات 
ببعض الشكر وأصله؛ والكفر إنما يغبت إذا عدم الشكر بالكلية» كما 
قال أهل السنة: إن من ترك فروع الإيمان لا يكون كافراء حتى يقرك 
أصل الإيمان وهو "الاعتقاد' ولا يلزم من زوال فروع الحقيقة التي هي 
ذات شعب وأجزاء زوال اسمهاء كالإنسان إذا قطعت يده؛ أو الشجرة 
إذا قطع بعض فروعها)”'12. ه. 

ويقول شيخ الإسلام أيضاً: ( والدين القائم بالقلب من الإبمان علماً 
وحالاً2 هو «الأصل» والأعمال الظاهرة هي «الفروع» وهي كمال 
الإيمان . 

فالدين أول ما يبنى من أصوله ويكمل بفروعه» كما أنزل الله بمكة 
رن 1 ارس والأمتعال]العى :هي المفاييل العقيلية؛ والقنصصض 
والوعد والوعيد ثم إنول بالمديقة تلا ا قوة ‏ فروعه الظاهرة من 
الجمعة والمجماعة والأذان والإقامة والجهاد والصيام وتحريم الخمر والزنا 
والميسر وغير ذلك من واجباته ومحرماته. 

فأصوله تمد فروعه وتثبتها» وفروعه تكمل أصوله وتحفظهاء فإذا وقع 
فيه نقص ظاهر فإنما يقع ابتداء من جهة فروعه؛ ولهذا قال: «أول ما 
تفقدون من دينكم الأمانة» وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة)!2. 
(1) مجموع الفتاوى (131/11)» ونقئله عنه ابن عنبد الهادي في العقود الدرية ص( 96) ط. .دار 


الفاروق الحديثة . 


(2) العلم هو قول القلب والحال هو عمل الققلب من الحب والخوف والرجاء والشكر والانقنياد 
الم 


(3) وهذا واضح أن شيخ الإسلام يجعل الصلاة من الفروع . 


حابي ووي عد | 


وروي عنه أنه قال: أول ما يرفع الحكم بالأمانة» والحكم هو عمل 
الأمراء وولاة الأمور »كما قال تعالى: (إِنْ الله يَأمرَكُم أن تُْدُوا الأَمَانَات 
إلى أهلهًا وَِذَا حَكَمْعم بين الئاس أن تَحُكُمُوا بِالْعَدل إن الله نعم يَعظُكُم به إن 
الله كان مسَمِيعًا عبرا © [النساء: 58]؛ قي رلا فرص 
وهي من أصول الدين والإيمان مقرونة بالشهادتين فلا تذهب إلا في 
الآخرء كماقال عله : بدأ الإسلام غَرِيبا وميعود كما بل غريباً. 
كاري للعراء"فاشيراق عرد كب قدك) ا 

وقال أيضا: (الوجنه الشالث: إنه قاذ معز مله اقل السية 
والجماعة ما دل عليه الكتاب والسنة أنهم لا يكفرون أحداً من أهل 
القبلة بذنب» ولا يخرجوته من الإسلام بعمل) إذا كان قعلاً متهياً عنه» 
مثل الزناء والسرقة وشرب الخمرء ما لم يتضمن ترك الإيمان؛ وأما إن 
تضمن ترك ما أمر الله بالإبمان به مثل : الإبمان بالله وملائكنه وكتبه 
ورسله؛ والبعث بعد الموت فإنه يكفر به» وكذلك يكفر بعدم اعتقباد 
وجوب الواجبات الظاهرة المتواترة وعدم تحريم المحرمات الظاهرة المتواترة . 

فإن قلت: فالذنوب تنقسم إلى ترك مأمور به وفعل منهي عنه. 

قلت : لكن المأمور به إذا تركه العبد : فإما أن يكون مؤمناً بوجوبه,» 
أو لا يكون» فإن كان مؤمناً بوجوبه تاركاً لأدائه فلم يمرك الواجب 
كله؛ بل أدى بعضه وهو الإيمان وترك بعضه وهو العمل به وكذلك 
امحرم إذا فعله فإما أن يكون مؤمناً بتحريمه؛ أو لا يكون؛ فإن كان مؤمناً 


(1) رواه مسلم (145 )» والترمذي ( 2629 ). 
(2) مجموع الفتاوى ( 356:355/10). 


قسسسسراءة © نقدية سسس سه 


بتحرعه فاعلاً له فقد جمع بين أداء واجب وفعل محرم» فصار له حسنة 
وسيعة:» والكلام إنما هو فيما لا يعذر بترك الإيمان بوجوبه وتجريمه من 
الأمور المتواترة» وأما من لم يعتقد ذلك فيما فعله أو تركه بتأويل أو 
جهل يعذر به» فالكلام في تركه هذا الاعتقاد كالكلام فيما فعله أو 
تركه بتأويل أو جهل يعذر به. 

وأما كون ترك الإبمان بهذه الشرائع كفراء وفعل المحرم المجرد ليس 
كفرا: فهذا مقرر في موضعه؛ وقد دل على ذلك كتاب اللّه في قوله: 
١‏ قَإن تَابُوا وَآَقَامُوا الصّلاة وَآنّا الرَكَاة فَإحْوَائكُمْ في الدين وتُفَصَل الآيّات لقوم 
يَعْلَمُونَ [القوبة:11]» إذ الإقرار بها مراد بالاتفاق» وفي ترك الفعل 
نزاع. 

وكذلك قوله: « ولله عَلَى الئاس حج الْبَيت مَنٍ استطاع إِلَيْه سَبيلا ومن 
كَفَرَ فَإِنّ الله ني عن الْعَالَمِينَ 4 [آل عمران :97]: فإن عدم الإيمان بوجوبه 
كد رار انحوي وفحله يجب أن يكؤن رادا من هل] الض 
ا 05 السلف» هوإمن لا يرى حجهيراء ولا تركه إثماء وام العتزك 
المجرد ففيه نزاع . 

وأيضاً: حديث أبي بردة بن نيار: !لا بعفه النبي مَك إلى من تزوج 
امرأة أبيه» فأمره أن يضرب عنقه ويخمس ماله؛ فإن تخميس المال دل 
على أنه كان كافراً لا فاسقاًء وكفره بأنه لم يحرم ما حرم الله ورسوله©. 
(1) رواه أبو داود( 4456 ). 
(2) وهذا صريح من شيخ الإسلام أن الرجل كان مستحلاً وهو ظاهر الحديث بل نصه لأنه تزوّج» 


والعزوج هو استحلال الفرج ولم يقل زنى بامرأة أبيه فليس في هذا أدنى حجة لمن يجعل 
اجاهرة استحلالاً أو الإصرار استحلالاً ويسميه الاستحلال العملي فهذا قول الخوارجة فاحذر. 


وكذلك الصحابة مثل عمر وعلي وغيرهماء لما شرب الخمر قدامة بن 
عند الله وكان بدرياً؛ وتاول أنها تباج للمؤمنين المصلجين» ؤائه متهم 
بقوله: « ليس علَى الّذين آمَنُوا وَعَمِنُوا الصّالحَات جاح فيمًا طَعمُوا ذا ما انَأ 
وَآمنوا وَعَمِلُوا المّالحَات ثُمٌ انّقَوا 1 ُو الْقَوا حا وَاللهُ يحب 
المحستين 4 [المائدة :93] 

فاتفق الصحابة على أنه إن أصر قتل وإن تاب جلد» فتاب فجلد . 

وأما الذنوب: ففي القرآن قطع السارق» وجلد الزاني» ولم يحكم 
بكفرهم» وكذلك فيه اقتتال الطائفتين مع بغي إحداهما على الأخرى» 
والشهادة لهما بالإيمان والأخوة؛ وكذلك فيه قاتل النفس الذي يجب 
عليه التقصاص جعله أخًء وقد قال الله فيه : «فمن عفي لَهُ من أخيه 
شيء © [البقرة :] فسماه أخاً وهو قاتل. 

وقد ثبت في الصحيحين حديث أبي ذرلما قال له النبي يَتّهُ عن 
جبريل: ما من عَبْدٍقَالَ الع 00" 
الْجَنَة» ون زتَى ونا سَرّقء عَلَى رَعْمٍ نف أبي ذُردا » وثبتا في 
الصحاح حديث أبي سعيد وغيره في الشفاعة في أهل الكبائر وقوله: 
موا فم وَجَتُمْ في قله مِفْقَالَ ديار من إِعَانٍ َاخْرِجُوه» فُمَنْ 
وَجَدَتمٌ في قَلْبِه مثْقَالَ نف ديئار من إِعَان فَاخْرِجُوة فمن وجلاتم 
في قَلبه تقال دَرة من إِعَان فَاخْرِجُو 62 

فهذه النصوص كما دلت على أن ذا الكبيرة لا يكفر مع الإيمان» 
وأنه يخرج من النار بالشفاعة خلافا للمبتدعة من الخوارج في الأولى» 


(1) رواه البخاري ( 1237 ): مسلم (94). 
(2) البخاري ( 7439)» مسلم (183). 


لسلسم قرءة © نقدية الاسم 


ولهم وللمعتزلة في الثانية نزاع» فتقد دلت على أن الإيمان الذي خرجوا 
به من النار هو حسنة مأمور بهاء وأنه لا يقاومها شئ من الذنوب وهذا 
هو الوجه الرابع: 

كران المتسبنانك البى عى فتعل الماطورابة تذهنب بعتقؤية الذئوب 
والتشيلعات الث 5 فك الحوي عنه» فإن فاعل المنهي يذهب إثمه 
بالتوبة» وهي حسنة مأمور 7 وبالأعمال الصالحة المقاومة وهي 
حسنات مأمور بهاء فبدعاء النبي عَلِلْهُ وشفاعته ودعاء المؤمنين 
وشفاعتهم, وبالأعمال الصالحة التي تهدي إليهاء وكل ذلك من 
اللحسنات المأمور يها. 
مامور به حتى الكفر سواء كان وجودياً أو عدميا”!» فإن حسنة الإيمان 
تذهبد, كما قال تعالى: طقل لَلّذِينَ كَمَرُوا إن يَسَهُوا يُغْمَر لَهُم ما قَدْ سلف 
ون يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سَنّت الْأَوْلينَ4 [الانفال:38]. 

وقال النبي يِه : آمَا عَلمّت أن الإسلآم يَجْبَْ ما كَان قبْلَه2» وفي 
درا ميلم ما كان كله 7 : 

وأما الحسنات فلا تذهب ثوابها السيئات مطلقاً فإن حسنة الإبجان لا 
تذهب إلا بنقيضها وهو الكفر, لأن الكفر ينافي الإيمان» فلا يصير 
الكافر مؤمناً» فلو زال الإيمان زال ثوابه لا لوجود سيكة؛ ولهذا كان كل 
سيئة لا تذهب بعمل لا يزول ثوابه» وهذا متفق عليه بين المسلمين 
(1) الكفر الرجودي كالتكذيب والبغض لله ولرسوله كله والكفر العدمي كعدم التصديق مثل 

الشك وترك نطق الشهادتين مع القدرة. 
(2) رواه مسلم( 121)) وأحمد(199/4). 


سس اب )4 عي سب 


حتى المبتدعة من الخوارج والمعتزلة» فإن الخوارج يرون الكبيرة موجبة 
للكفر المنافي للإيمان» والمعتزلة يرونها مخرجة له من الإيمان» وإن لم 
يدخل بها في الكفرء وأهل السنة والجماعة يرون أصل إمانه باقياً» نقد 
اتفقت الطوائف على أن مع وجود إيمانه لا يزول ثوابه بشيء من 
السيئات والكفر وإن كانوا متفقين على أن مع وجوده لا يزول عقابه 
بشيء من الحسنات» فذلك لأن الكفر يكفي فيه عدم الإيمان, ولا 
لس إن كرت رامو وا كا نخدم تعقوية الكفر هي ترك الإيمان» 
وإن انضم إليها عقوبات على ما فعله من الكفر الوجودي أيضاً. 

وكذلك قد روي في بعض ثواب الطاعات المأمور بها ما يدفع ويرفع 
عقوبة المعاصي المنهي عنهاء فإذا كان جنس ثواب الحسنات المأمور بها 
يدفع عقوبة كل معصية» وليس جنس عقوبة السيعات المنهي عنها 
يدفع ثواب كل جسنة» ثبت :رجحان الحسنات المامور بها على ترك 
السيئات المنهي عنهاء وفي هذا المعنى ما ورد فى فضل لا إله إلا الله 
وأثها تطفيع نار السيعات مثل حديث:البطاقة 0 

وقال أيضاً: (الوجه السادس: أن مباني الإسلام الخمس المأمور بها 
وإن كان ضرر تركها لا يتعدى صاحبهاء فإنه يقتل بتركها في الجملة 
عند جماهير العلماء؛ ويكفر أيضاً عند كثير منهم؛ أو أكثرهم أو أكثر 
السلف» وأما فعل المنهي عنه الذي لا يتعدى ضرره صاحبه فإنه لا 
يقتل به عند أحد الاقم ولا يكفر به إلا إذا ناقض الإيمان» لفوات 
الإبمات وكونه مرتداً أو زنديقاً: 


(1) مجموع الفتاوى (94-90/20). 


وذلك أن من الأئمة من يقعله» ويكفره بترك كل واحدة من 
الخمسء لأن الإسلام بني عليهاء وهو قول طائفة من السلف» ورواية 
تر استسانة. 

ومنهم من لا يقتله ولا يكفره إلا بترك الصلاة والزكاة أصلاء وهي 
رواية أخرى عن أحمد» كما دل عليه ظاهر القرآن في براءة» وحديث 
ابن عمر وغيره» ولأنهما منتظمان لحق الحق» وحق الخلق» كانتظام 
الشهادتين للربوبية والرسالة» ولا بدل لهما من غير جنسهماء بخلاف 
الصيام والحج . 

ومنهم من يقتله بهماء ويكفره بالصلاة وبالزكاة إذا قاتل الإمام 
علنها كرواية عن احلننا! ١‏ 

ومنهم من يقتله بهماء ولا يكفره إلا بالصلاة» كراوية عن أحمد. 

ومنهم من يقتله بهماء ولا يكفره كرواية عن أحمد. 

ومنهم من لا يقغله إلا بالصلاة ولا يكفره؛ كالمشهور من مذهب 
الشافعي لإمكان الاستيفاء منه. 

وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من 
الصحابة والتابعين. 

ومورد النزاع هو في من أقر بوجوبهاء والتزم فعلهاء ولم يفعلهاء وأما 
من لم يقر بوجوبها فهو كافر باتفاقهم, وليس الأمر كما يفهم من 
إطلاق بعض الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم: إنه إن جحد وجوبها 
' كفر وإن لم يجحد وجوبها فهو مورد النزاع . 


مسي ل سبي سد 


بل هنا ثلاثة أقسام:. 

أحدها: إن جحد وجوبها فهو كافر بالاتفاق. 

بالكاني. ألا يبجحد وجوبهاء لكنه سج كو العام فعلها كبراً أو 
كل معنا لمرو رس ولس فيقول:أعلمأن الله أوجبها على 
المسلمين» والرسول صادق في تبليغ القرآن. 

ولكنه ممتنع عن العزام الفتغل استكباراء أو حسداً للرسول؛ أو 
عصبية لدينه» أ يخضنا نا جاء ينال سول فهذا أيضاً كافر بالاتفاق» 
فإن إبليس لما ترك السجود المأمور به لم يكن جاحدا للإيجاب» فإن الله 
تعالى باشره بالخطاب» وإنما أبى واستكبرء وكان من الكافرين» وكذلك 
طالة كان متعسك قا للرمب ول فيما لغيه لكيه ترلك اقجاعة سحمتيهالكاتينه 
وخوفاً من عار الانقياد واستكباراً على أن تعلو استه راسه» فههذا ينبغى 
أن يتفطن له. 

ومن أطلق من الفقهاء أنه لا يكفر إلا من يجحد وجوبها فيكون 
الجحد عندهم متناولاً للتكديب بالإيجاب» ومتناولاً للامتناع عن 
الإقرار والالتزام . 

كما قال تعالى : ا( فَإِنَهُم لا كدوك ولْكِنٌ الظالمين بآيّات اله 
يَجْحَدود) [الانعام :3 وقال تعالى : ظوَجَحَدُوا بها واستيقنتها أنفسهُم 

ظُلَما وعلُوا فَانظر كيف كَانَ عاقِيَة الْمُفسْدِينَ4 [الدمل :14]» وإلا فمتى لم 

توبات فخلها اتدل وكقربالاتقاق ا 0 

والغالث: أن يكون مقرأ ملتزماء لكن تركها كسلاً وتهاوناًء أو 
اشتغالاً بأغراض عنها فهذا مورد النزاع؛ كمن عليه دين وهو مقر 
بوجوبه ملتزم لأدائه» لكنه يماطل بخلاً أو تهاوتاً. 


وهنا قسم رابع وهو: أن يتركهاء ولا يقر بوجوبهاء ولا يجحد 
وجوبهاء لكنه مقر بالإسلام من حيث الجملة؛ فهل هذا من موارد 
النزاع؛ أم من موارد الإجماع؟ ولعل كلام كثير من السلف متناول 
لهذاء وهو المعرش نهنا لذ متقدرا ولا مدكراً وإنما هو متكلم بالإسلام» 
فهذا فيه نظرء فإن قلنا: يكفر بالاتفاق» فيكون اعتقاد وجوب هذه 
الواجبات على التعيين من الإبمان لا يكفي فيها الاعتقاد العام كما في 
الخبريات من أحوال الجنة والنار» والفرق بينهما أن الأفعال المأمور بهاء 
المطلوب فيها الفعل لا يكفى فيها الاعتقاد العام بل لا بد من اعتقاد 
د تسلو الأكرر الديزية ع فإن الإعان الجمل ما لجاء به الرسول يمن 
صفات الرب وأمر الميعاد يكفي فيه ما لم ينقض الجملة بالتفصيل» 
ولهذا اكتفوا فى هذه العقائد بالجمل» وكرهوا فيها التفصيل المفضي 
إلى القتال والقحية يشدف الشرائع المأمور بها نإنه لاا فكت فيها 
بالجملء بل لا بد من تفصيلها علما وعملا. . الخ ]2. 

ويقول شيخ الإسلام وهو يتكلم عن الإيمان أيضاً: 

( ثم هو في الكتاب بمعنيين: أصل» وفرع واجب. 

فالأصل: الذي في القلب وراء العمل فلهذا يفرق بينهما بقوله: 
«آمنوا وَعَمِلُوا الصنالحَات 4 [الشورى : من الآية 23]؛ والذي يجمعهما 
ا لد طإِنمَا الْمُؤْممُونَ 4 [الأنفال من الآية :2 ولا يَسْبَئْدنكَ 
الْذينَ يمون 4[العوبة من الآية :4 وحديث (الحياء)» و«وفد عبد 
القيس ) . 
(1) مجموع الفتاوى (100-95/20 )» والغرض من نقل كلام شيخ الإسلام هنا إثبات الخلاف عند 


أهل السنة في التكفير برك المباني الأربعة وأن المسألة ليست إجماعية كما يقوله صاحب 
ظاهرة الإرجاء . 


قلرعءة © تققلدية مستممه 


وهو مركب من: 

أصل : لا يتم بدونه. 

ومن واجب: ينقص بفواته نقصاً يستحق صاحبه العقوبة . 

ومن مستحب: يفوت بفواته علو الدرجة. 

فالناس فيه ظالم لنفسه؛ ومقتصدء وسابق؛ كالحج. والبّدن 
والمسجد وغيرهما من الأعيان» والأعمال والصفات. 

فمن سواء أجزائه ما إذا ذهب نقص عن الأكمل. 

ومنه ما نقص عن الكمال» وهو ترك الواجبات أو فعل المحرمات . 

ومنه ما نقص ركنه وهو ترك الاعتقاد والقول» الذي يزعم المرجعة 
والجهمية أنه مسمى فقط وبهذا تزول شبهات الفرق. 

وأصله القلب وكماله العمل الظاهر بخلاف الإسلام فنإن أصله 
الظاهر وكماله القلب)2!). 

وقال أيضاً #زلكم الزعان يستعمل مطلقاء وطسرا 

وإذا استعمل مطلقاء » فجميع ما يحبه الله ورسوله من أقوال العيد 
وأعماله الباطنة والظاهرة يدخل فى مسمى الإيمان عند عامة السلف 
والأكمنة ثمة» من الصحابة والتابعين وتابعيهم» الذين يجعلون الإمان قولاً 
0 يزيد بالطاعة وينقص بالملعصية ويد خلون ‏ جميع الطاعات 
فرضهاء ونقلها في مسماه» جا وس ل د نسي 
والتتصوف والكلام والفقه؛ من أصحاب مالك والشافعي وأحمد 
وغيرهم . 


(1) مجموع الفتاوى (637/7): 


6-7 نقدية سه 


ررد لفن .ذلك ماقد يسمئ مقاما وجالاءمثل الصبل واللشكن 
والخوف والرجاء؛ والتوكل؛ والرضاء والخشية» 0 والإخلاص» 
والتوحيد وغير ذلك . ١‏ 

قلان شري في امصععي عن ادي وا قال اليَانُ 
بطلعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَة أ بطع وسو شعي . فَأَفْضِلُهًا قَوْلُ لآ إِلَه إلا الله 
وآدْنَاهًا إِمَاطَةٌ الآذَى عن الطّريق. وَالحَيَاءِ شُعْبَةٌ من الإيمان.'''» فذكر 
لحي لان حورل ل إل إلا مله بن لاي انط الها كنا 

0 عن النبي مين انه قال : أَفْضَلُ الدعاء دُعَاء يَوْم عَرَكَةَ 
وَأنْصَل مَااقلت ازا : يُونَ من قَبْلي : لا إل إل الله وَحَّدَهُ لا شرِيك لَه 
لَه املك وله الحَمْد لعل كل شر قد رانم 

وفي العرمذي وغيره أنه قال : من مات وَهُوَ يَعْلَمُ نأل له إلا الله 
0 

في الصحيح عنه أنه قال لعمه عند الموت : أي عَم قل لاإِلَهَ إلا 

الك كلم احاح للك عند له 

وقد حامك الحا إن يجو الوق عر العروكت اا وار 
أسوء السيئاتٌ هو الشرك» وهوالذنب الذي لا يغفره الله كما قال 
تعالى : إن الله لا يعفر أن يُشْرَك به وَيَغفِر ما دُونَ ذلك لمن يَشَاء 4 [النساء 
0 #فنإوتلك اللسعةزالن لا بد .من سعادة مناجيها كما شيك ف 
الصحيح عنه حديث الموجبتين: موجبة السعادة وموجبة الشقاوة مَا من 


(1) سبق تخريجه ص( 31). 0 5 

(2) رواه مالك في الموطأ : كتاب القرآن» باب ما جاء في الدعاء ح (32) مرسلا والترمذي مرفوعا 
ح (3585) وصححه الألباني في صحيح الجامع (1102). 

(3) رواه مسلم (26 ) باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً. 

(4) رواه البخاري (3884). 


[6) نقدية ٠د‏ 


عبد قَالَ: لاله ! إِأ الله ثم مَاتَ عَلَى ذَلاك إلا دَخَلَ الجَنّه وَآما مَنْ مات 
يسرك بالله شيعا صخل الَارَ وذكر في الحديث آنها أعلى شعب الإبجان ")2 
وفي الصحيحين عنه عَينّهُ أنه قال لوفد عبد القيس: امرك بارتارر 
لمان بلله ( ثم مسرم لهم مال شَهَادَة أن لا إِلَه إلا اله ون محَمّداً 
رول اللهء وَإِقَامٍ الصّلاق وَِيتَاء الزّكَاق وَأن تُوَدُوا خُمْس ما عتمم 2 
نكل هذه الأعمال من الإبمان وقد جعلها من الإسلام في حديث 
لايل لسع ةلمرا كركاله دو الإعان 
فقال : الإيعَان أن تُؤْمِنَ بالله وَمَلآئَكته وكُتبه ا وَاليوم الآخر» 
وتوم بِالقَدرٍ خَيرهِ وشره ال : آنا تَشهَد أن لاله 
إلا لله ون مُحَمّدا رَسُول الله َل وَتُقيم السلا وَتّؤْتي الرَكَاقَ 
وَتَصُومٌ رَمَضَانَ وَتَحج البَيت إن ؛ اسطعت إليه سَبيلاً ©. 
فأصل الإيمان في القلب وهو قول القلب يلت وهو إقرار بالتتصديق 
والحب والانقياد» وما كان في القلب فلا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه على 
الجوارح» وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه؛ وعم 
ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب إيمان القلب ومقتضاه» وهى 
تصديق لما في القلب ودليل عليه وشاهد له» وهي شعبة من مجموع 
الإبمان المطلق وبعض له لكن ما في القلب هو الأصل لما على الجوارح . 
(1) رواه البخاري (5827) اللباس؛ ومسلم (94) الإيمان. 
(2) سبق تخريجه ص( 31). 
(3) رواه مسلم (8) الإيمان. 4 
(4) انتبه لهذا التقسيم فإن فيه أبلغ الرد على من يطعن في حديث النبي كَل في آخر من يخرج 
من النار وأنهم لم يعسملوا خيرا قط ) بدعوى أنه كيف يوجد أصل الإيمان في القلب ولا 


يوجد عمل ظاهر طول العمر» فالجواب أنه قد يكون هذا الأصل ضعيفاً جداً بحيث لا يظهر 
أثره كما ذكره شيخ الإسلام هنا ولا يلزم أن ينعدم . 


لسسراة نقدية ل-سدم-م 


كما قال أبو هريرة انيه : إن القلب ملكء والأعضاء جنوده» فإن 
طاب الملك طابت جنودهء وإذا خبث الملك خبثت جنوده. 

وفي الصحيحين عنه مَيِهُ أنه قال: آلا ون في الجَسّد مَُْة إِذَا 
صل سل كله روزن فسدت سد الجسه كله رمي 
اللي 

ولهذا ظن طوائف من الناس أن الإيمان إنما هو في القلب خاصة:؛ وما 
على الجوارح ليس داخلاً في مسماه؛ ولكن هو من ثمراته ونتائجه 
الدالة عليه حتى آل الأمر بغلاتهم كجهم وأتباعه إلى أن قالوا: يمكن 
أن يصدق بقلبه ولا يظهر بلسانه إلا كلمة الكفر مع قدرته على 
إظهارهاء فيكون الذي في القلب إيماناً نافعاً له في الآخرة» وقالوا: حيث 
حكم الشرع بكفر أحد بعمل أو قول فلكونه دليلاً على انتفاء ما في 
القلب© وقولهم متناقض فإنه إذا كان دليلاً مستازماً لانتفاء الإيمان 
الذي في القلب امتنع أن يكون الإيمان ثابعاً في القلب مع الدليل 
المستلزم لنفيه وإن لم يكن دليلاً لم يجز الاستدلال به على كفر الباطن. 

والله سبحانه في غير موضع يبين أن تحقيق”* الإبمان وتصديقه بما هو 
من الأعمال الظاهرة والباطنة» كقوله: «إِنمَا الْمؤْمنُوَ اين إذَا ذكر الله 
وجلت فُلوبُهم وإذا تلت عَلَيِهم آياه انهم إِعَانا وعلئ رَبَهِم يَعوَكُلُونَ 00 
الْذِين يُقِيمُوَ الصّلاة ومما ررَقْنَاهُم يفقوت (© أُولنك هم المؤمنوت حَقًَا لَهُمْ 
(1) رواه البخاري (52) الإمان» ومسلم (1599) المساقاة . 
(2) أي من التصديق لأنه الإيمان عندهم وليس عمل القلب عندهم من الإيحان. 


(3) تحقيق الإيمان هو تكميله والإتيان بحقيقته والحقيقة هي الشيء بكماله؛ راجع ما نقله 
النووي عن الخطابي فيما سبق. 


60-7 تققلدية سمه 


دَرَجَات عند ريم وَمَغفرَةٌ ورِزْقَ كَرم 4 [الأنفال:4-2]: وقال: (إِنُمَا 
الْموُْونَ الذين آمنُوا لله ورَسّوله ملم يََابُوا وََاهَدُوا باهم وَأنفُسهمْ في 
سَبيل الله أوَك هم الصّادقُود 4 [الحجرات:15]» وقال تعالى: (إإِنّمَا 
اْمَؤمنو الذين آمنوا بالله وسو وذ انوا مه حل أذ جامع لم يوا حئ 
ينوه إِنَ الذي يَستَذئُو نك أولتك الذين يمون باللّه وَرَسُوله فَإَِا استَأدنُوكَ 
لبعض شأنهم فَأذَن لمن شئْت شفت منهم واسعففر لَه لهذ لله عَفُور يحم » 
[الخور:62]؛ وقال تعالي : «فلا ورك لا يُوْمُونَ حَّئ يُحَكَمُوكَ فيما شَجَرَ 
ينهم ثم لا يَجَدوا في أنفسهم حرجا مما فَضَيْت وَيُسَلَمُوا تَسْليِمًام 
[الفساء:65] . 
فإذا قال القائل: هذا يدل على أن الإيمان ينتفى عند انعفاء هذه 
الأمور, لا يدل على أنها من الإيمان» قيل هذا 0 ينتفي الإيمان 
الباطن مع عدم مثل هذه الأمور الظاهرة؛ فلا يجوز أن يدعي أنه يكون في 
القلب إيماناً ينافي الكفر بدون أمور ظاهرة لا قول ولا عمل وهو المطلوب» 
وذلك تضديق» وذلك لآن القلب إذا تحقق ما فيه أثر فى الظاهر ضرورة!؟, 
لايمكن انفكاك أحدهما عن الآخرء فالإرادة جا الشيل ى القدرة 
التامة توجب وقوع المقدورء فإذا كان في القلب حب الله ورسوله ثابتا 
استلزم موالاة أوليائه ومعاداة أعدائه. « لا تجد قوم يوْمُونَ بالله وَالْيَوْم 
الاتذر دواد رد ف جا الله ورم له وو كانوا باهم أ انمه أذ إخرائه أذ 
عَشْيرتَهم 4 [الجادلة من الآية:22] ( ولو كَانُوا ينود باللّه وال وما أنزل إلَيْه 
ما انَحَدُوهم أَْليَاء 4 [المائدة من الآية:81] فهذا التلازم أمر ضروري . 


(1) هذا التأثير أقله النطق بالشهادتين وانتفاء الكفر اختياراً وقصداً . 


69-7 نقدية سسسسهسسسس 


ومن جهة ظن انتفاء التلازم غلط غالطون» كما غلط آخرون في 
جواز وجود إرادة جازمة مع القدرة العامة بدون الفعل!!» حه 
تنازعوا: هل يعاقب على الإرادة بلا عمل؟ وقد بسطنا ذلك في غير 


بقي أن يقال: فهل اسم الإيمان للأصل فقطء أو له ولفروعه؟ 

والتحقيق: أن الاسم المطلق يتناولهماء وقد يخص الاسم وحده 
بالأصل مع الاقتران» وقد لا يتناول إلا الأصل» إذا لم يخص إلا هو 
كاسم الشجرة؛ فإنه يتناول الأصل والفرع إذا وجدتء ولو قطعت 
الفروع لكان اسم الشجرة يتناول الأصل وحده؛ وكذلك اسم الحج هو 
اسم لكل ما يشرع فيه من ركن وواجب» ومستعحبء» وهو جج أيضاً 
تام بدون المستحبات» وهو حج ناقص بدون الواجبات التي يجبرها دم . 

والشارع 2َْلهِ لا ينفي الإيمان عن العبد لعرك مستحب لكن لترك 
واجب» بحيث ترك ما يجب من كماله وتمامه؛ لا بانتفاء ما يمستحب 
فى ذلك . 

رفع سن والقمام: قد يراد به الكمال الواجبء؛ والكمال 
عضي 

كما يقول بعض الفقهاء: الغسل ينقسم: إلى كامل ومجزئ. 

فإذا قال العبي عَكه : لا إيمان لمن لا أمانة له. ١لا‏ يزني الرّاني حين 
يزني وَهْوَ مُؤْمِن) ونحو ذلك» كان اماد سار ع لا لانتفاء 
الكمال المستحبء والإيمان يتبعض ويتفاضل الناس فيه كالحج والصلاة. 


(1) أما إذا كانت الإرادة ضعيفة غير جازمة فعندها قد لا يوجد الفعل» وهذا حال تارك الواجب 
وفاعل المعصية» وإلا للزم التكفير بترك أي واجب» وشيخ الإسلام مصرح بضده. 


سس مسي لوق هبد 


ولهذا قال يَلِله : يخرج من النَارِ مَنْ كَانَ في قَلِيِه مَثْقَالَ در من 
ِعَانِ وَمثْقَالَ شعيرة من لِعَان. . . إلخ )11 . 

وقال أيضا : ( وكذلك الجواب الثاني : أنه إذا كان أصله التصديق» 
فهو تصديق مخصوص كما أن الصلاة دعاء مخصوصء والحج قصد 
مخصوصء والصيام إمساك مخصوصء وهذا التصديق له لوازم صارت 
لوازمه داخلة في مسماه عند الإطلاق» فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء 
الملزوم ويبقى النزاع لفظياً: هل الإيمان دال على العمل بالتتضمن أو 
باللزوم؟ ومما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه 
المسألة هو نزاع لفظي” » وإلا فالقائلون بأن الإيمان قول من الفقهاء 
كحماد بن أبي سليمان وهو أول من قال ذلك ومن اتبعه من أهل 
الكوفة وغيرهم متفقون مع جميع علماء السنة على أن أصحاب 
الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد» وإن قالوا: إن إيمانهم كامل كإيمان 
جبريل فهم يقولون : إن الإيمان بدون العمل المفروض ومع فعل امحرمات 
يكون صاحبه مستحقا للذم والعقاب كما تقوله الجماعة . 

ويقولون أيضاً : بان من أهل الكبائرمن يدخل النار كما تقوله 
الجماعة والذين ينفون عن الفاسق اسم الإيمان من أهل السنئة متفقون 
على أنه لا يخلد في النار. 

فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطناً 
وظاهرا بما جاء به الرسول» وما تواتر عنه أنهم من أهل الوعيدء وأنه 


(1) مجموع الفتاوى (649-642/7). 
(2) هذا تصريح من شيخ الإسلام أن النزاع مع مرجكة الفقهاء نزاع لفظي . 


يدخل النار منهم من أخبر الله ورسوله بدخوله إليهاء ولا يخلد منهم 
فيها أحد» ولا يكونون مرتدين مباحي الدماء» ولكن الأقوال المنحرفة 
قول من يقول كت ا انار كاشرارج والمععزلة» وقول غلاة 
المرجفة الذين يقولون: ما نعلم أن أحدا منهم يدخل النار بل نقف في 
هذا كله» وحكي عن بعض غلاة المرجئة الجزم بالنفي العام . 

ويقال للخوارج : الذي نفى عن السارق والزاني والشارب وغيرهم 
الإيمان هو لم يجعلهم مرتدين عن الإسلام» بل عاقب هذا بالجلد وهذا 
بالقطع؛ ولم يقتل أحدا إلا الزاني المحصنء ولم يقتله قتل المرتد» فإن 
المرتد يقتل بالسيف بعد الاستتابة» وهذا يرجم بالحجارة بلا استتابة» 
فدل ذلك على أنه وإن نفى عنهم الإيمان» فليسوا عنده مرتدين عن 
الإسلام مع ظهور ذنوبهم» وليسوا كالمنافقين الذين كانوا يظهرون 
الإسلام ويبطنون الكفر فأولعك لم يعاقبهمإلا على ذنب 
ظاهر 00000006 

ثم يقول : ( وكذلك الإيمان والإسلام وقد كان معنى ذلك عندهم من 
أظهر الأمور» وإنما سأل جبريل النبي عَكِهُ عن ذلك وهم يسمعون» وقال: 
هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. ليبين لهم كمال هذه الأسماء 
وحقائقها التي ينبغي أن تقصد لثلا يقتصروا على أدنى مسمياتهاء وهذا 
كما في الحديث الصحيح أنه قال: «لَيْسَ المسْكين بهذا الطُراف الذي 
يَطُوف على النَّاسِ فَعَرده اللّْمَةُوَللَفَمَعَان . وَالعّمرةٌ وَالّمْرَتَانء ولكن : 
الذي لا يَجِدٌ غنى يُغِْيِه ولا يُفْطَنُ لَه فَيُتَصَدَقا عليْهِ وَاِيَسَالَ الا 
شيعا" . فهم كانوا يعرقون المسكين وأنه امحتاج؛ وكان ذلك مشهوراً 


(1) رواه للبخاري ( 1479 ) الزكاة» ومسلم (1039 ) الزكاة. 
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عندهم فيمن يظهر حاجته بالسؤال» فيبين النبي مله أن الذي يظهر 
حاجته بالسؤال والناس يعطونه تزول مسكنته لإعطاء الناس له والسؤال 
له بمنزلة الحرفة» وهو وإن كان مسكيناً يستحق من الزكاة إذا لم يعط من 
غيرها كفايته» فهو إذا وجد من يعطيه كفايته لم يبق مسكيناء وإنما 
المسكين المحتاج الذي لا يسأل؛ ولا يعرف فيعطى» فهذا هو الذي يجب أن 
يقدم في العطاء فإنه مسكين قطعاء وذاك مسكنته تندفع بعطاء من يسأله . 

وكذلك قوله: «الإسلام هو الخمس»» يريد أن هذا كله واجب 
داخل في الإسلام» فليس للإنسان أن يكتفي بالإقرار بالشهادتين» 
ا ا كرد على هذ ارج افص للقي 
بالإيمان المجمل» ولهذا وصف الإسلام بهذا . 

وقد اتفق المسلمون على أنه من لم يأت بالشهادتين فهو كافر» وأما 
الأعمال الأربعة فاختلفوا في تكفير تاركهاء ونحن إذا قلنا: أهل السنة 
متفقون على أنه لا يكفر بالذنب فإنا نريد به المعاصي كالزنا والشرب» 
وأما هذه المباني ففي تكفير تاركها نزاع مشهورء وعن أحمد : في ذلك 
نزاع وإحدى الروايات عنه: أنه يكفر من ترك واحدة منها وهو اختيار أبي 
بكر وطائفة من أصحاب مالك كابن حبيب» وعنه رواية ثانية: لا يكفر 
إلا بترك الصلاة والزكاة فقطء ورواية ثالئة: لا يكفر إلا بترك الصلاة» ' 
والزكاة إذا قاتل الإمام عليهاء ورابعة: لا يكفر إلا بترك الصلاة» وخامسة: 
لا تيكف كرض مكو وهذه افوال معروفة لم0 ا 
1 )نص واشح من شيخ الإللام أن مه الاقرال ها سلاف عن السلق» وليل كا قال 

صاحب ظلهرة الإرجاء أنه خلاف بين السلف وأهل البدع وأن الإجماع منعقد على التكفير, 


وسيأتي.المزيد من النقل في ذلك . 
(2) مجموع الفتاوى ( 302-301/7). 
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وقال أيضاً رحمه الله: (وجماع الأمر: أن الاسم الواحد يُنفي 
ونوك بحسب الأحكام المعلعةيه كلد هحب إذا اثبت ا تفي فئي 
حكم أن يكون كذلك في سائر الأحكام؛ وهذا في كلام العرب وسائر 
الأنم» لآن المعنى مفهوم . 

مثال ذلك: المنافقون قد يجعلون من المؤمنين في موضع» وفي موضع 
آخر يقال ماهم منهم كما قال تعالى : 9 فَد عَم الله المُعَوقنَ متكم 
٠‏ وَالْقَائينَ لإحوّانهم هلم ينا ولا يون البَاس إلا قليلاً 6 أشحّة عَليكُم قا جاء 
أيهم يرو يك دوو أيهم كادي يفم عله من مت قا 
ذهب اوقا قم بألنة داو أصحة على خب أوآيكلم ُو أشي 
الله أعمَالَهُم وَكَانَ ذَلك عَلَى الله يسيراً » [الأحزاب :19-18] 

فهنالك جعل هؤلاء المنافقين الخائقين من العدوء والناكلين عن 
الجهاد» والناهين لغيرهم؛ الذامين للمؤمنين منهم» وقال في آية أخرى: 
ط ويَحْلفُونَ بالله نهم سكم وما هم سكم ولَكنهم قوم يَقرقُونَ © لَوْيَجِدُودَ 
لجا آَوْمعَارَا تأ مُدْخَلاً ولا لَه وَهُمْ يَجْمَحودَ4 ١‏ [التوبة:57-56] 

وهؤلاء ذنبهم أخف» فإنهم لم يؤذوا المؤمنين لا بنهي ولا سلق 
بألسئة حداد ولكن حلفوا بالله أنهم من المؤمئين في الباطن بقلوبهم» 
وإلا فقد علم المؤمنين أنهم منهم في الظاهر فكذبهم الله وقال: ظوَمًا 
هم مََكُم 4 وهناك قال : ظطقَد يعم لله الْمعَوْينَمكُم 4 فالخطاب لمن كان 
في الظاهر مسلماً مؤمناً وليس مؤمناً بأن منكم من هو بهذه الصفة 
وليس مؤمناً بل أحبط الله عمله فهو منكم في الظاهر لا الباطن. 


مسسست ق#[للراءة © :تهقدية 


ولهذالما اسشكذن النبي يله في قعل بعض المنافقين قال : لا 
يمحت الناان سسكا يناعي مهم امن امححابت قو 
الظاهر عند من لا يعرف حقائق الأمور» وأصحابه الذين هم أصحابه 
ليس فيهم نفاق كالذين عَلَّمُوا سنته الناس» وبلغوها إليهم وقاتلوا 
المرتدين بعد موته؛ والذين بايعوه تحت الشجرة؛ وأهل بدر وغيرهم» 
بل الذين كانوا منافقين غمرتهم الناس. . 

فتبين أن الاسم الواحد ينفى في حكم ويثبت في حكم). 

ثم يقول : ( وكذلك كل ما يكون له مبتدأ وكمالء ينفى تارة باعتبار 
انتفاء كماله» ويثبت تارة باعتبار ثبوت مبدئه» فلفظ الرجال يعم الذكور 
نعلو مبلارا في مكل عونه :وات كَنُوا حو َال ونساء قاكر مغل 
حظ الأنمَيِينٍ 4 [النساء من الآية :6 ولا يعم الصغار في مثل قوله: 
«وَالمستصعفين من الرّجال والنسّاء والْولدان الذين يوون ونا حرجنا من هذه 
الْقريّة الظالم أَملهًا » [النساء: من الآية:75]» فإن باب الهجرة والجهاد عمل 
يعمله القادرون عليه» فلو اقتصر على ذكر المستضعفين من الرجال لظن 
أن الولدان غير داخلين لأنهم ليسوا من أهله وهم ضعفاء؛ فذكرهم 
بالاسم الخاص ليبين عذرهم في ترك الهجرة ووجوب الجهاد وكذلك 
الإيمان له مبدأ وكمال» وظاهر وباطن فإذا علقت به الأحكام الدنيوية من 
الحقوق والحدود كحقن الدم والمال والمواريث والعقوبات الدنيوية» علقت 
بظاهره لا يمكن غير ذلك إذ تعليق ذلك بالباطن متعذرء وإِن قدر أحياناً 
فهو متعسر علماً وقدرة» فلا يعلم ذلك علماً يغبت 5 يثبت به في الظاهر, ولا 
يمكن عقوبة من يعلم ذلك منه في الباطن. 


(1) رواه البخاري ( 4905) التفسير» ومسلم (2584) البر والصلة. 
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وبهذين المثلين كان النبي يَينْهِ بمتنع من عقوبة المنافقين» فإن فيهم 
من لم يكن يعرفهم كما أخبر الله بذلك» والذين كان يعرفهم لو عاقب 
بعضهم لغضب له قومه» ولقال الناس إن محمد يقل أصحابه؛ فكان 
شر سبباذلك مكور.عن الإتسلةم) إذلم يكن الذنب طامرل 
يشترك الناس في معرفته؛ ولا همّ بعقوبة من يتخلف عن الصلاة؛ منعه 
ا ا لوإللريةورزنها مدوم قيعدق هاخطاي كدر 
والنهي» فإذا قال الله : «إيا يها اين آمنُوا ذا قمتمْ إَِى الصّلاة 4 [المائدة: 
من الآية 6] ونحو ذلك فهو أمر في الظاهر لكل من أظهره؛ وهو خطاب 
في الباطن لكل من عرف من نفسه أنه مصدق للرسول وإن كان 
000 وإن كان لم يقم بالواجبات الباطنة والظاهرة وذلك إنه إن كان 
لفظ طٍاالّذِينَآمَنُوا 4 يتناولهم فلا كلام؛ وإن كان لم يتناولهم فذاك 
لذنوبهم» فلا تكون ذنوبهم مانعة من أمرهم بالحسنات التي إن فعلوها 
كانت سبب رحمتهم, وإن تركوها كان أمرهم بهاء وعقوبتهم عليها 
عقوبة على ترك الإيمان» والكافر يجب عليه أيضاً لكن لا يصح منه 
حتى يؤمن» وكذلك المنافق الحض لا يصح منه في الباطن حتى يؤمن. 

وأما من كان معه أول الإيمان» فهذا يصح منه, لأن معه إقراره في 
الباطن بوجوب ما أوجبه الرسول» وتحريم ما حرمه؛ وهذا سبب الصحة» 
0ك اله فمتعلو) بو الطاب الوعد بالجنة والبصرة والسلامة من النار» 
فإن هذا الوعد إما هولمن فعل المأمور وترك امحظور» ومن فعل بعضاً 
وترك بعضاًء فيئاب على ما فعله؛ ويعاقب على ما تركه؛ فلا يدخل 
هذا في اسم المؤمن المستحق للحمد والثناء» دون الذم والعقاب» ومن 


د الراءة تققدية سمه 


نفى عنه الرسول الإيمان» فنفي الإيمان في هذا الحكمء لأنه ذكر ذلك 
على سبيل الوعيد والوعيد ما يكون بنفي ما يقتضي الغواب ويدفع 
العقاب؛ ولهذا ما في الكتاب والسنة من ثفي الإيمان عن أصحاب 
الذنوبء فإنما هو في خطاب الوعيد والذم؛ لاا في خطاب الأمر والنهي» 
ولا في أحكام الدنيا. 

و الإسلام والإيمان والإحسان هي أسماء ممدوحة مرغوب فيها 
الحسن العاقبة لأهلهاء فبين النبى مَيْهِ أن العاقبة الحسنة لمن اتصف بها 
على الوجه الذي بينه» ولهذا كان من نفي عنهم الإيمان أو الإبمان 
والإسلام جميعاًء ولم يجعلهم كفاراًء إنما نفى ذلك في أحكام الآخرة 
وهو الثواب» لم ينفه في أحكام الدنياء لكن المعتزلة ظنت أنه إذا انتفى 
الاسم انتتفت جميع أجزائه فلم يجعلوا معهم شيعا من الإيمان 
والإسلام» فجعلوهم مخلدين في النار. وهذا خلاف الكتاب والسنة 
وإجماع السلف, ولو لم يكن معهم شيء من الإيمان والإسلام لم يغبت 
في حقهلم.شيء من أحكام المؤمتين والمسسلمين» لكن كانوا كالمنافقين 
وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع التفريق بين المنافق الذي يكذب 
الرسول في الباطن وبين المؤمن المذنبء فالمعتزلة سووا بين أهل الذنوبُ 
والمنافقين في أحكام الدنيا والآخرة في نفي الإسلام والإيمان عنهم؛ بل 
قد يثبتونه للمنافق ظاهراء وينفونه عن المذنب باطنا وظاهرا. 

فإن قيل: فإذا كان كل مؤمن مسلماًء وليس كل مسلم مؤمناً 
الإيمان الكامل كما دل عليه حديث جبريل وغيره من الأحاديث مغ 
القرآن» وكما ذكر ذلك عمن ذكر عنه من السلفء لآن الإسلام 
الطاعات الظاهرة» وهو الاستسلام والانقياد» لأن الإسلام في الأصل هو 
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الاستسلام والانقياد وهذا هو الانقياد والطاعة: والإيمان فيه معنى 
التكتلايىوالطتمانينة» وهذا كدر واكلاة فما مواد فيط 9 أمره 
الم وترك ما نهى الله عنه مخلصاً لله تعالى ظاهراً واطيا أليس هذا 
مسلما باطنا وظاهراً وهو من أهل الجئة؟ وإذا كان كذلك فالجنة لا 
يدخلها إلا نفس مؤمنة» فهذا يجب أن يكون مؤمنا. 

قلنا : قد ذكرنا غير مرة» أنه لا بد أن يكون معه الإيمان الذي وجب 
عليه؛ إذ لو لم يود الواجب لكان معرضاً للوعيد لكن قد يكون من 
الإيمان ما لا يجب عليه إما لكونه لم يخاطب به؛ أو لكونه كان عاجزا 
عنه؛ وهذا أولى» لأن الإيمان الموصوف في حديث جبريل والإسلام لم 
يكونا واجبين في أول الإسلام» بل ولا أوجبا على من تقدم قبلنا من 
الأثم أتباع:الأنبياء أهل الجنة مع أنهم مؤمنون مسلمون» ومع أن 
الإسلام دين الله الذي لا يقبل ديئاً غيره وهو دين الله فى الأولين 
والآخرين» لان الإسلام عبادة الله وحده لا شريك له بما أمرء فقد تتفوع 
أوامره في الشريعة الواحدة فضلا عن الشرائع فيصير في الإسلام بعض 
الإيمان بما يخرج عنه في وقت آخرء كالصلاة إلى الصخرة» كان من 
الإسلام حين كان الله أمر بهء ثم خرج من الإسلام لما نهى الله عنه. 

ومعلوم أن الخمس المذكورة في حديث جبريلء لم تجب في أول 
الأمر» بل الصيام والحج وفرائض الزكاة إنما وجبت بالمدينة» والصلوات 
الخمس إنما وجبت ليلة المعراج» وكثير من الأحاديث ليس فيها ذكر 
اتج التاخر وتجويه إلى سلنة تسع أو عشر على اصح القولينء ولا بعث 
الله محمد َيه كان من اتبعه وآمن بما جاء به مؤمناً مسلماًء وإذا كان 

من أهل الجنة» ثم إنه بعد هذا زاد «الإيمان والإسلام» . 


افلتُصتحتروءة نقدية ل-س-م 


حعى قال تعالى : ظالْيَومَ أَكْمَلْت لَكُمَ ديتكم 4 [المائدة من الآية:3]) 
وكذلك الإيمان فإن هذا الإيمان المفصل الذي ذكره في حديث جبريل 
لم يكن مأموراً به في أول الأمرلما أنزل الله سورة العلق والمدثر» بل إنما 
جاء هذا فى السور المدنية كالبقرة والنساءء وإذا كان كذلك لم يلزم أن 
بكرن هذا الرمان الفصز وجا على ,من ققدم كلقا 

وإذا كان كذلك فقّد يكون الرجل مسلماً يعبد الله وحده لا يشرك 
به شيئاً ومعه الإيمان الذي فرض عليه؛ وهو من أهل الجنة وليس معه 
هذا الإيمان المذكور في حديث جبريل»؛ لكن هذا يقال: معه ما أمر به 
من الإبان والإسلام؛ وقد يكون مسلماً يعبد الله كما آمرء ولا يعبد 
غيره ويخافه ويرجوه؛ ولكن لم يخلص إلى قلبه أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه ما سواهماء ولا أن يكون الله ورسوله والجهاد في سبيله 
أحب إليه من جميع أهله وماله؛ وأن يحب لآخيه ما يحب لنفسه. 
وأن يخاف الله لا يخاف غيره وأن لا يتوكل إلا على الله وهذه كلها 
من الإيمان الواجب» وليست من لوازم الإسلام؛ فإن الإسلام هو 
الاستسلام وهو يتضمن المنضوع لله وحده والانقياد له والعبودية لله 
وحده. وهذا قد يتضمن خوفه ورجاؤه» وأما طمأنينة القلب بمحبته 
وحدهء وأن يكون أحب إليه ثما سواهماء وبالتوكل عليه وحده؛ وبأن 
يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه فهذه من حقائق الإيمان التي 
ديم عورال لطت تين لم يكن من المؤمنين حقاً وإن كان 
مسلماء وكذلك وجل قلبه إذا ذكر الله» وكذلك زيادة الإيمان إذا تليت 
عليه آياته. 


فإن قيل: ففوات هذا الإيمان من الذنوب أم لا؟ 

قيل: إذا لم يبلغ الإنسان الخطاب الموجب لذلكء لا يكون تركه من 
الذنوب» وأما إن بلغه الخطاب الموجب لذلك فلم يعمل به كان تركه 
الذنوب ذا كان قادر) علق زذلكة'وكقي رمن انكاس[ او اكقرهم اليين 
عندهم هذه التفاصيل التي تدخل في الإيمان» مع أنهم قائمون بالطاعة 
الواجبة في الإسلام؛ وإذا وقعت منهم ذنوب تابوا واستغفروا منهاء 
وحقائق الإيمان التي في القلوب لا يعرفون وجوبهاء بل ولا أنها من 
الإيمان بل كشير من يعرفها منهم يظن أنها من النوافل المستحبة إن 
صدق بوجويها. 

فالإسلام يتناول من أظهر الإسلام وليس معه شئ من الإيمان وهو 
لوو لامعاو 5 
ولكن لم يفعل الواجب كله لا من هذا ولا من هذا وهم الفساق يكون 
في أحدهم شعبة نفاق» ويتناول من أتى بالإسلام الواجب وما يلزمه 

من الإيمان ولم يأت بتمام الإيمان الواجب وهؤلاء ليسوا فساق تاركون 
لمحل لوز ولاس كا رد مسرم عاعراء لكن تركو من تارق لجان 
الواجبة علماً وعملاً بالقلب يتبعه بعض الجوارح ما كانوا به مذمومين 

وهذا هو النفاق الذي كان يخافه السلف على نفوسهم» ات 
قد يكون فيه شعبة نفاق» ويعد هذا ما ميز الله به المقربين على الأبرار 
أصحاب اليمين من إِيمان وتوابعه وذلك قد يكون من باب المستحبات» 
وقد سه نا ١‏ ب الو را ال 
يجب على غيره» ولهذا قال النبي عَلِلَهُ : من رأى منكم منكراً فليغير 
0 لهل انق وال بصي ليخب رلك اليك 


مسي لي سبي سس 


الإيمان . وفي الحديث الآخر: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. 
فإن مراده أنه لم يبق بعد هذا الإنكار ما يدخل في الإيمان حتى يفعله 
المؤمن» بل الإنكار بالقلب آخر حدود الإيمان؛ ليس مراده أن من لم 
ينكر ذلك لم يكن معه من الإيمان حبة خردلء ولهذا قال: ليس وراء 
ذلك. فجعل المؤمنين ثلاث طبقات» وكل منهم فعل الإيمان الذي 
يجب عليه؛ لكن الأول لما كان أقدرهم» كان الذي يجب عليه أكمل 
بما يجب على الثاني» وكان ما يجب على الثاني أكمل ما يجب على 
الآخرء وعلم بذلك أن الناس يتفاضلون في الإيمان الواجب عليهم 
بحسب استطاعتهم مع بلوغ الخطاب إليهم كلهم ) 1. ه '"". 

ويقول أيضا رحمه اللّه: (فتبين أن الأعمال الظاهرة الصالحة لا 
تكون ثمرة ليان الباطن ومعلولة'له إلانإذا كان موجباً لها ومقتضياً 
لهاء وحينئذ فالموجب لازم لموجبه والمعلول لازم لعلته؛ وإذا نتقتصت 
الأعمال الظاهرة الواجبة كان ذلك لنقص ما فى القلب من الإيمان» فلا 
يتصور مع كمال الإيمان الوالجب الذي في القلب أن تعدم الأعمال 
الظاهرة الواجبة*» بل يلزم من وجود هذا كاملاً وجود هذا كاملاً كما 
يلزم من نقص هذا نقص هذاء إذ تقدير إيمان تام في القلب بلا ظاهر 
من قول وعمل كتقدير موجب تام بلا موجبه؛ وعلة تامة بلا معلولها 
هذا متنع اها 
لط 3 1 رط ل تو ا ا 

انتفاء الملزوم» فهو في الإيمان الواجب بنص كلامه» فانتفاء الأعمال الظاهرة الواجية يدل على 


انتفاء الإيمان الواجب الكامل. 
(3) مجموع الفتاوى ( 582/7). 


لمم سراءة [001 نقدية سس سه 


ويقنول أيضاً: (ففي القرآن والسنة من نفي الإيمان عمن لم يأت 
بالعمل مواضع كثيرة» كما نفى فيها الإيمان عن المنافق» وأما العالم 
بقلبه مع المعاداة والمخالفة الظاهرة؛ فهذا لم يسم قط مؤمناً"''» وعند 
الجهمية إذا كان العلم في قلبه فهو مؤمن كامل الإيمان إيمانه كيمان 
النبيين» ولو قال وعمل ماذا عسى أن يقول ويعمل» ا يتصور عندهم 
أن ينتفي عنه الإيمان إلا إذا زال ذلك العلم من قلبه. 
ثم أكثر المتأخرين الذين نصروا قول جهم يقولون بالاستثناء في 
الإيمان» ويقولون: الإيمان في الشرع هو ما يوافي به العبد ربه» وإن كان 
في اللغة أعم من ذلك» فجعلوا في مسألة الاستثناء» مسمى الإيمان ما 
ادعوا أنه مسماه في الشرع»؛ وعدلوا عن اللغة» فهلا فعلوا هذا في 
الأعمال» ودلالة الشرع على أن الأعمال الواجبة من تمام الإيمان لا 
تحصى كثرة بخلاف دلالته على أنه لا يسمى إيماناً إلا ما مات الرجل 
(1) كشيراً ما ينبه شيخ الإسلام على الفرق بين ترك العمل الواجب وفعل المعاداة والخالفة والنطق 
بكلمة الكفر في الرد على الجهمية القائلين بجواز أن ينطق المرء بالكفر اختياراً ويكون كامل 
الإيمان في الباطن ولا شك في بطلان قولهم ( راجع مجموع الفعاوى 649-642/7) فنفي 
الإيمان عمن ترك العمل قد يشمل تارك الواجب مع وجود أصل الإيمان لا كماله الواجب في 
الباطن؛ أما من يعادي الرسول عه وينطق الكفر ويفعله اختياراً وقصدا علا مكن إن يتمعن 
مؤمناً بوجه من الوجوه بل هو كافر ظاهراً وباطناًء خلافاً لبعض مبتدعة زماننا من يشترط في 


التكفير با ارتكاب المكفرات القولية والعملية كسب الله ورسله؛ والسجود د للصنمء وإلقاء 
المصحف في الققاذورات عالماً عامداً قاصداً يشترط أن يكون مستحلاً لذلك بقلبه ولسانه وإلا 
لم يكفره» وظن هذا الجاهل أن قول أهل العلم آنا لا نكفر مسلماً بذنب ما لم يستحله؛ أن 
ذلك يدخل فيه أقوال الكفر وأعماله وليس كذلك قطعاًء وإنفا يشترط هذا في الذنوب لا في 
الشرك؛ لان الله قد فرق بين الشرك وما دونه ظ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما ذون ذلك لمن 
يَشَاء»[النساء : من الآية48] وإنما يشترط في ارتكاب الشرك والكقر استيفاء الشروط 
وانتفاء الموائع كالإكراه والصغر والجنون والخطأ والنسيان وعدم بلوغ الحجة والتأويل؛ وليس من 
موانع التكفير في المكفرات كونه لا يستحلها بل هذا في الذنوب» فتنبه. 


سس تاب لإ هي سيم 


عليه فإنه ليس في الشرع ما يدل على هذا وهو قول محدث لم يقله 


اد من الستلك .401 
ثم يقول أيضاً وهو يرد على امخالفين في باب الإيمان من الجهمية 
وغيرهم: 


( ولهذا قال: « وََيْدَهُم بروح مَنْه ويُدْحلمُمْ جنات تَجْرِي من نَحَتها الأَنْهَارْ 
خَائِدِينَ فيهًا رضي اللَهُ عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهُ ولك حزب الله ألا إن حزب الله هم 
الْمُفَلحُونَ4 [لمجادلة:22] فقد وعدهم بالجئة» وقد اتفق الجميع على أن 
الوعد بالجنة لا يكون إلا مع الإتيان بالمأمور به وترك المحظور؛ فعلم أن 
هؤلاء الذين كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منهء قد أدوا 
الواجبات التى بها يستحقون ما وعد الله به الابرار المتقين؛ ودل على أن 
لان 0 نل بهذا الرضد: ردنت هذه الآية على أنه لا يوجد 
مؤمن يواد الكفار» ومعلوم أن خلقاً كثيراً من الناس يعرف من نفسه 
أن التصديق في قلبه لم يكذب الرسولء وهو مع هذا يواد بعض 
الكفار» فالسلف يقولون ترك الواجبات الظاهرة دليل على انتفاء الإيمان 
الواجب من القلب» ولكن قد يكون ذلك بزوال عمل القلب الذي هو 
حب الله ورسوله وخشية الله ونحو ذلك لا يستلزم أن لا يكون في 
القلب من التتصديق شيء»؛ وعند هؤلاء كل من نفى الشرع إيمانه دل 
على أنه ليس في قلبه شيء من التصديق أصلاً وهذه سفسطة عند 
جماهير العقلاء ا ا 


(1) السابق ( 142/7 -143). 


لمسوص حبيية 


ثم يقول : (فيقال: لا رنب أن الشارع لا يقضي بكفر من معه 
الإيمان بقلبه» لكن دع واكم أن الإيمان هو التتصديقء وإن تجرد عن 

جميع أعمال القلب غلط. الخ . 
ويقول أيضاً : ( والرد إلى الله ورسوله في مسالة الإيمان والإسلام 

ب أن كلذ من الاسسمين وإن كان "سياه واجباً تسق اح الجنة 

إلا بان يكون مؤمناً مسلماً فالحق في ذلك ما بينه النبي في حديث 

جبريل» فجعل الدين وأهله ثلاث طبقات: أولها الإسلام وأوسطها 
الإيمان: وأعلاها الإحسان؛ ومن وصل إلى العليا فقد وصل إلى التي تليها 

فالحسن مومن» والمؤمن مسلم وأما للسلم فلا يجب أن يكون مؤمنا. 
وهكذا جاء القرآن» فجعل الأمة على هذه الأصناف الثلاثة قال 

تعالي: لمأو اكاب ادن طقن من عند مه ال لبه وينم 

مُقعصد وَمنهُم سنابق اخيرات بإذن الله ذلك هر لل اكير [ فاطر:32] 

فالمسلم الذي لم يقم بواجب الإيمان هو الظالم لنفسه. والمقتصد هو 

المؤمن المطلق الذي أدى الواجب وترك المحرم» والسابق باليرات هو 
امحسن الذي عبد الله كأنه يراه» وقد ذكر الله سبحانه تقسيم الناس في 
المعاد إلى هذه الثلاثة في سورة الواقعة والمطففين وهل أتى» وذكر 

الكفار أيضاء وأما هنا فجعل التقسيم للمصطفين من عبادة©» . 

(2) يققول شيخ الإسلام ( 237/13): ( فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك 
للمحرمات؛ والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات» والساب 0 
.فتقرب بالحسنات مع الواجباتء فالمقتصدون هم أصحاب اليمين :ه والسابقون السابقرن 69 
أولتك المقربوت 4 [الواقعة] ويقول أيضا (383/13): ( فإن الظالم لنفسه: هو تارك المامور 


فاعل المحظورء والمقتصد: هو فاعل الواجب وتارك امحرم والسابق: هو فاعل الواجب والمستحب» 
وتازك المحرم والمكروه ) وانظر القاسمي ( 18/1 ): (20/2) من تفسيره ط البابي الحلبي . 


سس تي 1 تابي سس 


وقال أبو سليمان الخطابى : ما أكثر ما يغلط الناس في هذه المسألة» 
فأما الزهري فال الإسلام الكلمة؛ والإيمان العمل» اع بالآية» 
وذهب غيره إلى أن الإسلام والإيمان شئ واحد فى ا والصحيح 
من ذلك أن يقيد الكلام في هذا ولا يطلق» وذلك أن المسلم قد يكون 
مؤمناً في بعض الأحوال ولا يكون مؤمناً في بعضهاء والمؤمن مسلم في 
جميع الأحوال» فكل مؤمن مسلم؛ وليس كل مسلم مؤمناًء وإذا 
حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات؛ واعتدل القول فيها 
ولم يختلف شئ منها ... والذي اختاره الخطابي هو قول 
أحمد بن حنبل وغيره» :ولااعلمت أنحداً من المتقدمين خالف هؤلاء 
فجعل نفس الإسلام نفس الإيمان» ولهذا كان عامة أهل السنة على هذا 
الذي قاله هؤلاء كما ذكره الخطابي» وكذلك ذكر أبو القاسم التيمي 
الأصبهاني وابنه محمد شارح مسلم وغيرهما أن الختار عند أهل السنة 
أنه لا يطلق على السارق والزاني اسم مؤمن كما دل عليه النص» وقد 
ذكر الخطابي في شرح البخاري كلاماً يقعضي تلازمهما مع افتراق 
اسميهما وذكره البغوي في شرح السنة فقال: قد جعل النبي يِه 
الإسلام اسمالما ظهر من الأعمال» وجعل الإيمان اسما لما بطن من 
الاعتقاد وليس كذلك» لآن الأعمال ليست من الإبمان أو التتصديق 
بالقلب ليس من الإسلام؛ بل ذلك تفصيل الجملة هي كلها شئ واحد 
وجماعها الدين. 

ولذلك قال عَيِتهُ : هذا جبريل جاءكم يعلمكم ذيدكم. والتصديق 
والعمل يتناولهما الإسلام والإيمان جميعاً. 


سس ب لم قبي سس 


يدل عليه قوله تعالى: إن الدينَ عند الله الإسْلام » 
[آل عمران: من الآية19 ] 
وقوله تعالى : ظ وَرَضيت لَكُمْ الإسلام دينا 4 [المائدة من الآية:3] 
وقوله: ( ومن يح عَيْرَالإسلام دينا فلن قبل مئة» 
[آل عمران: من الآية 85] 

فبين أن الدين الذي رضيه ويقبله من عباده هو الإسلام» ولايكون 
الدين في محل الرضى والقبول إلا بانضمام التصديق إلى العمل. 

قلت: تفريق النبي لَه في حديث جبريل وإن اقتضى أن الأعلى 
هو الإحسان» والإحسان يتضمن الإيمان» والإيمان يتضمن الإسلام» فلا 
يدل على العكس» ولو قدر أنه دل على التلازم فهو صريح بأن مسمى 
هذا ليس مسمى هذاء لكن التحقيق أن الدلالة تختلف بالتجريد 
والاقتران كما قد بيناه» ومن فهم هذا انحلت عنه إشكالات كثيرة في 
كثير من المواضع حاد عنها طوائف - مسألة الإيمان وغيرها - وما ذكره 
من أن الدين لا يكون محل الرضى والقبول إلا بانضمام التصديق إلى 
العمل» يدل على أنه لا بد مع العمل من الإيمان» فهذا يدل على 
وجوب الإيمان مطلقاء لكن لا يدل على أن العمل الذي هو الدين ليس 
اسمه إسلاماً» وإذا كان الإيمان شرطاً في قبوله لم يلزم أن يكون ملازماً 
له ولو كان ملازما له لم يلزم أن يكون جزء مسماه. 

وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: قوله عله : «الإسلام أن تشهد 
أن لا إله إلا الله» إلى آتخره» والإيمان «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله) إلى آخره. 


سس ماب 0 هبي سس 


قال: هذا بيان لأصل الإيمان» وهو التصديق الباطن» وبيان"لأصل 
الإسلام» وهو الاستسلام والانقياد الظاهر» وحكم الإسلام في الظاهر 
يغبت بالشهادتين وتركه لها يشعر بحل قيد انقياده أو انحلاله. 

ثم إن اسم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام في هذا الحديث» وسائر 
الطاعات لكونها ثمرات التصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان» 
مقومات ومتممات وحافظات له؛ ولهذا فسر النبي َيِه الإيمان في 
حديث وفد عبد القيس بالشهادتين» والصلاة» والزكاة» والصوم» 
وإعطاء الحمس من المغنم» ولهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق على من 
ارتكب كبيرة» أو ترك فريضة؛ لأن اسم الشيء الكامل يقع على 
الكامل منه؛ ولا يستعمل في الناقص ظاهرا إلا بقيك ولذلك جناز 
إطلاق نفيه عنه في قوله عَيكهِ: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. 

واسم الإسلام يتناول أيضا ما هو أصل الإيمان وهو التصديق ويتناول 
أصل الطاعات فإن ذلك كله استسلام» قال: فخرج مما ذكرناه وحققناه 
أن الإسلام والإيمان يجتمعان ويفترقان» وأن كل مؤمن مسلم» وليس 
كل مسلم مؤمناً قال: فهذا تحقيق واف بالتوفيق بين متفرقات النصوص 
الواردة في الإيمان والإسلام التي طالما غلط فيها الخائضون» وما حققناه 
من ذلك موافق لمذاهب جماهير العلماء من أهل الحديث وغيرهم . 

فقال: هذا الذي 2055 رجتمه الله ك فيَدِمْن المرافقلة لما فد بين :من 
أقوال الأئمة»؛ وما دل عليه الكتاب والسنة ما يظهر أن الجمهور 
يقولون: كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمناًء وقوله: الحديث 
ذكر فيه أصل الإيمان وأصل الإسلام؛ قد يورد عليه أن النبي ونه أجاب 
ارين ارشب عادر تو ضراب ادقن خرف مسكرن انا 


090000 لت 


ذكره مطابقاً لهما لا لأصلهماء فقط فالإيمان هو الإيمان بما ذكره باطناً 
وظاهراء الكن :ما ذكره من الإمنان'تظسمن الإستلام» كما ان الإحسان 
تضمن الإيمان. 

وقول القائل: أصل الاستسلام هو الإسلام الظاهر فالإسلام هو 
الاستسلام لله والانقياد له ظاهراً وباطناً» فهذا هو دين الإسلام الذي 
ارتضاه الله كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة» ومن أسلم بظاهره 
دون باطنه فهو منافق يقبل ظاهره؛ فإنه لم يؤمر أن يشق عن قلوب 
الناس» وأيضاً فإذا كان الإسلام يتناول التصديق الباطن الذي هو أصل 
الإيمان» فيلزم أن يكون كل مسلم مؤمناً. وهو خلاف ما نقل عن 
الجمهورء ولكن لا بد في الإسلام من تصديق يحصل به أصل الإيمان» 
3ك ا علبي فيكون حيتعة مسلما مؤمناء فلايد أن بيعبين السلم 
الذي ليس بمؤمن» ودخوله في الإسلام, والنبي تله قال: «هذا جبريل 
أتاكم يعلمكم دينكم)» وقوله : والإسلام هو الآر كان انق لورلا 
يعني به من أداها بلا إخلاص لله بل مع النفاق؛ بل المراد من فعلها ككما 
أمر بها باطناً وظاهرأء وذكر الخمسة أنها هي الإسلام لأنها هي العبادات 
ال ع نه سان عل كل يد ملي لبناء وما سراف رقا 
0 سك لحملل الم ررح إذا لخيصيلت بمتعط لجرت وإمتا من 
حقوق الناس بعضهم على بعض وإن كان فيها قربة ونحو ذلك» وتلك 
تابعة لهذه كما قال: «المسلم من سلم المستلمون من لسانه ويده)» 
«وأفتضل الإسلام آن تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن 
لم تعرف)ء ونحو ذلكء؛ فهذه الخمس هي الأركان والمباني كما في 
الإيمان . 


اس لي مسا سب 


وقول القائل : الطاعات ثمرات التصديق الباطن» يراد به شيعان: 
يراد به أنها لوازم له» فمتى وجد الإيمان الباطن وجدت»ء وهذا مذهب 
السلف وأهل الستة ويراد به أن الإبمان الباطن قند يكون نيباء وقد 
يكون الإيمان الباطن تاماً كاملاً وهي لم توجد؛ وهذا قول المرجعة من 
الجهمية» وغيرهم؛ وقد ذكرنا فيما تقدم أنهم غلطوا في ثلاثة أوجه: 

إحداها : ظنهم أن الإيمان الذي شٍ القلب يكون تاماً بدون العمل 
الذي في القلب تصديق بلا عمل للقلب» كمحبة الله وخشيته؛ 
وخوفه, والتوكل عليه والشوق إلى لقائه. 

والغاني : ظنهم أن الإبمان الذي في القلب يكون تاماً بدون العمل 
الظاهر وهذا يقول به جميع المرجئة. 

والغالث : قولهم كل من كفره الشارع فإنما كفره لانتفاء تصديق 
القلب بالرب تبارك وتعالى» وكثير من المتأخرين لا يميزون بين مذاهب 
السلف» وأقوال المرجئة والجهمية» لاختلاط هذا بهذا في كلام كثير 
منهم من هو في باطنه يرى رأي الجهمية والمرجة في الإيمان وهو مُعَظْمٍ 
للسلف وأهل الحديث فيظن أنه يجمع بينهماء أو يجمع بين كلام 
أمثاله وكلام السلف....). 

ثم يقول بعد ذكر كلام محمد بن نصر في الإيمان: ( والناس في 
الإيمان والإسلام على ثلاثة مراتب: ظالم لنفسه؛ ومقتصدء وسابق 
بالخيرات فالمسلم ظاهراً وباطناً إذا كان ظاماً لنفسه؛ فلا بد أن يكون 
معه إيمان» ولكن لم يأت بالواجب ولا ينعكس) 1. ها . 


(1) مجموع الفتاوى ( 368-357/7)» وانظر النقل السابق عن النووي في شرح مسلم. 


ا 0 قسراءة © نقدية 


ويقول أيضاً: ( واللقصود هنا أنه لم يغبت المدح إلا على إيمان معه 
العملء لا على إيمان خال عن العمل» فإذا عرف أن الذم والعقاب واقع 
فى ترك العمل كان يعد ذلك نزاعهم لا فائدة فيه؛ بل يكون نزاعاً 
لفظياً مع أنه مخطكون في اللفظ مخالفون للكتاب والسنة وإن قالوا: 
ا لك ديف عن سرع وار نار راح عتويم 
أنهم يقولون : إن الله فرض على العباد فرائض ولم يُرد م: منهم أن يعملوها 
ولا يضرهم تركهاء وهذا قد يكون قول الغالية الذين يقولون: لا 
يدخل النار من أهل التوحيد أحد» ولكن ما علمت معيناً أحكي عنه 
هذا القول» وإنما الناس يحكونه في الكتب ولا يعينون قائله وقد يكون 
قول من لا خلاق لهغ فإن كثيراً من القساق والمنافقين يقولون: لا'يضر 
مع الإيمان ذنب أو مع التوحيدء وبعض كلام الرادين على المرجعة 
وصفهم بهذا" 

ويقول أيْضاً : (فإذا قيل: الأعمال الواجبة من الإيمان» فالإيمان 


الواجب متنوع ليس شيفاً واححداً في حق جميع الناس» وأهل السنة 


(1) السابق (181/7 )؛ وهذا الكلام يوضح لك حقيقة منْ كفرهم الحميدي وغيره من المرجكة 
وهم الذين يقولون أن الواجبات المفروضة لا يلزم العمل بهاء وإنما المطلوب القول والاعتقادء 
فهم يرون العمل المعلوم من الدين بالضرورة وجوبه لا يلزم عمله وإنما اللازم القول» وهذا نص 
السؤال الذي وجه للحميدي كما سياتي بيانه إن شاء الله 
وقد تجاوز البعض وارتكب الشطط جيث جعل تكفير الحميدي لهؤلاء الغلأة الإباحية من 
المرجعة الذين يقولون: نقول: الصلاة فرض ولا نصلي» والزتا حرام ونزني» ونكاح الأمهعات 
حرام وننكح إذا رأوا في ذلك إيمانهم (أي في قولهم) جعل هذا دليلاً على تكفير من لم 
يجعل العمل الظاهر ركنا في الإيمان يزول بزواله وهم في الحقيقة جمهور أهل السنة على 
خلاف في المباني الاربعة فوقع في تكفير عامة علماء الأمة ولا حول ولا قوة إلا بالله كما في 
مقدمة ( رسالة البرهان في أن تارك العمل فاقد لأصل الإيمان ) . 


ساح 0ش نقَدية سم 


والحديث يقولون: جميع الأعمال الحسنة واجبها ومستحبها من 
الإيمان» أي من الإيمان الكامل بالمستحبات ليست من الإيمان الواجب» 
ويفرق بين الإيمان الواجب وبين الإيمان الكامل بالمستحبات» كما يقول 
الفقهاء الغسل ينقسم إلى مجزئ وكامل» فالمجزئ ما أتى فيه 
بالواجبات فقط» والكامل ما أتى فيه بالمستحبات» ولفظ الكمال قد. 
يراد به الكمال الواجب وقد يراد به الكمال المستحب. 

وأما قولهم: إن الله فرق بين الإيمان والعمل في مواضع فهذا صحيح» 
وقد بيئا أن الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بهاء 
وقد يقرن به الأعمال» وذكرنا نظائر لذلك كثيرة» وذلك لأن أصل 
الإيمان هو ما في القلب» والأعمال الظاهرة لازمة لذلك؛ لا يتتصور 
وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح» بل متى 
نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذي في القلب! © قصضار 
الإيمان متناولا للملزوم واللازم» وإن كان أصله ما في القلب» وحيث 
ا 500 
ادن فعال العا 3 

ويقول شيخ الإسلام أيضاً بعد عرضه لكلام أحمد في الاستثناء 
والتفرقة بين الإيمان والإسلام: (فاحمد بن حنبل لم يرد قط أنه سلب 
- مرتكب الكبيرة - جميع الإيمان فلم يبق معه منه شيء» كما تقوله 
1 نص واضح من شيخ الإسلام في أنه يتكلم رادا غلى الرككة.وابلائيسية على الإيمان الزابجب لا 

يتصور وجوده في القلب مع عدم جميع أعمال الجوارح؛ فانتبه فإن من يبتر النقل عن شيخ 


الإسلام لا يذكر هذه الالفاظ حتى يوهم أنه يقصد أصل الإيمان. 
(2) السابق (198-197/7). 


الخوارج والمعتزلة» فإنه قد صرح في غير موضع: بأن از لام 
إيمان يخرجون به من النار» واحتج بقول النبي عَلِلهِ : «أخْرِجُوا من انار 
خلله متع الا كر من إعان 6 وليان هذا نقرله رولا عزل حر مق 
أئمة أهل السنة» بل كلهم متفقون على أن الفساق الذين ليسوا 
منافقين معهم شيء من الإيمان يخرجون به من النار هو الفارق بينهم 
وبين الكفار والمنافقين» لكن إذا كان معه بعض الإيمان لم يلزم أن يدخل 
اا الى الك رج رواحت الع عدا الداع اواو ردت 
فقال :أ لالاديرني الزّاني حين يَزْني وَهُوَ مُؤْمِنُ»؛ وقال : ولا يؤمن أحدكم 
ل اشعلا بر فير ماايعي لشالسةية رفاك ولا يون اللا 
يأمن جاره بوائقه)» وأقسم على ذلك مرات» وقال: ( المؤمن من أمنه 
الناس على دمائهم وأموالهم». 

والمععزلة ينفون عنه اسم الإبمان بالكلية واسم الإسلام أيضاًء 
ويقولون ليس معه شيء من الإيمان والإسلام» ويقولون: ننزله منزلة بين 
منزلتين» فهم يقولون: إنه يخلد في النار لا يخرج منها بالشفاعة» 
وهذا هو الذي أنكره عليهم,» وإلا لو نفوا مطلق الاسم وأثبتوا معه شيئا 
من الإيمان يخرج به من النار لم يكونوا مبتدعة؛ وكل أهل السنة 
متفقون على أنه قد سلب كمال الإيمان الواجب» فزال بعض إيمانه 
الواجبء لكنه من أهل الوعيدء وإنما ينازع في ذلك من يقول الإيمان لا 
يتبعض من الجهمية والمرجئة» فيقولون: إنه كامل الإيمان» فالذي ينفي 
إطلاق الاسم يقول: الاسم المطلق مقرون بالمدح واستحقاق الثواب 
كقولنا متق» وبر» وعلى الصراط المستقيمء فإذا كان الفاسق لا تطلق 


سيب 0 نققدية الل سمه 


عليه هذه الأسماء فكذلك اسم الإيمان» وأما دخوله في الخطاب» فلأن 
الخاطب باسم الإيمان كل من معه شيء منهء لأنه أمر لهم فمعاصيهم 
لا تسقط عنهم الأمر. 

وأما ما ذكره أحمد في الإسلام» فاتبع فيه الزهري حيث قال: فكانوا 
يرون الإسلام الكلمة» والإيمان العمل» في حديث سعد بن أبي وقاص» 
وهذا على وجهين» كا د د تلطه رك وريه بن موا ال 
الظاهرة» وهذا هو الإسلام الذي بينه النبى عَيِنْهِ حيث قال: الإسلام: 
كيان لا إل إل الله وان محمد رسول الله تيم الصتلاةاوتؤتي 
الزكاة وتوم رمضان وتحج البيت. وقد يراد به الكلمة فقط من غير 
فعل الواجبات الظاهرة» وليس هذا هو الذي جعله النبي عَيْلَهِ الإسلام» 
لكن قد يقال: إسلام الأعراب كان من هذا فيقال الأعراب وغيرهم 
كانوا إذا أسلموا على عهد النبى مَيِنهُ ألزموا بالأعمال الظاهرة : الصلاة 
والزكاة والصيام والحج» 0-0000 يترك بمجرد الكلمة بل كان من 
أظهر المعصية يعاقب عليها. 

وأحمد إن كان أراد في هذه الرواية أن الإسلام هو الشهادتان فقطء 
فكل من قالها فهو مسلم, فهذه إحدى الروايات عنه» والرواية 
الأخرى: لا يكون مسلما حتى يأتي بها و يصلي» فإذا لم يصل كان 
كافراء والغالئة أنه كافر بعرك الزكاة أيضاء والرابعة: أنه يكفر بعرك 
الزكاة إذا قاتل عليها الإمام دون ما إذا لم يقاتله» وعنه أنه لو قال: أنا 
أؤديها ولا أدفعها إلى الإمام» لم يكن للإمام أن يقتلهء وكذلك عنه 
رواية أنه يكفر بترك الصيام والحجء إذا عزم أنه لا يحج أبداًء ومعلوم أنه 


على القول بكفر تارك المباني يمتنع أن يكون الإسلام مجرد الكلمة؛ بل 
المراد أنه إذا أتى بالكلمة دخل في الإسلام وهذا صحيح فإنه يشهد له 
بالإسلام ولا يشهد له بالإيمان الذي في القلب» ولا يستثنى في هذا 
الإسلام لأنه أمر مشهورة لكن الإسلام الذي هو أداء الخمس كما أمر به 
يقبل الاستثناء فالإسلام الذي لا يستثنى فيه الشهادتان باللسان فقط 
فإنها لا تزيد ولاتنقص فلا استثناء فيها)”'2. 

وقال في موضع آخر: ( قال أبو عبد الله بن حامد في كتابه الملصنف 
في أصول الدين: قد ذكرنا أن الإيمان قول وعمل» فأما الإسلام فكلام 
أحمد يُحتمل روايتين: 

إحداهما: أنه كالإيمان» والغانية: أنه قول بلا عمل» وهو نصه في 
1 ساعيل ن سيااقالا::والصحيح أن اذهب روايقاوالحدة: أنه 
قول وعملء» ويحتمل قوله: إن الإسلام قول يريد به أنه لا يجب فيه ما 
يجب فى الإيمان من العمل المشروط فيه؛ لأن الصلاة ليست من شرطه» 
إِذ النص عنه أنه لا يكقر بتركه الصلاة. 

قال: وقد قضينا أن الإسلام والإيمان لمعنيين» وذكرنا اختلاف الفقهاء, 
وقد ذكر قبل ذلك أن الإسلام والإيمان اسمان لمعئيين مختلفين» وبه قال 
مالك وشريكء» وحماد بن زيد بالتفرقة بين الإسلام والإيمان» قال: وقال 
أصحاب الشافعى وأصحاب أبي حنيفة: إنهما اسمان معناهما واحد» 
قال: ويفيد هذا أن الإيمان قد تنتفي عنه تسميته مع بقاء الإسلام عليه؛ 
وهو بإتيان الكبائر التي ذكرت في الخبر» فيخرج عن تسمية الإيمان» إلا 
أنه مسلم فإذا تاب من من ذلك عاد إلى ما كان عليه من الإيمان» ولا 


(1) مجموع الفتاوى ( 259-257/7). 


سسب نقدية تسمه 


تنتفي عنه تسمية الإيمان بارتكاب الصغائر من الذنوب بل الاسم باق 
عليه» ثم ذكر أدلة ذلك» ولكن ما ذكره فيه أدلة كثيرة على من يقول: 
الإسلام مجرد الكلمة» فإن الأدلة الكثيرة تدل على أن الأعمال من 
الإسلام» بل النصوص كلها تدل على ذلك» فمن قال: إن الأعمال 
الظاهرة المأمور بها ليست من الإسلام» فقوله باطل» بخلاف التصديق 
الذي في القلب» فإن هذا ليس ذ في النصوص ما يدل على أنه من 
الإسلام» بل هو من الإيمان» وإنما الإسلام الدين» كما فسره النبي عله 
بأن يسلم وجهه وقلبه لله فإخلاص الدين لله إسلام؛ وهذا غير 
التصديق» ذلك من جنس عمل القلب؛ وهذا من جنس علم القلب. 

وأحمد بن حنبل وإن كان قد قال في هذا الموضع : إن الإسلام هو 
الكلمة» فقد قال في موضع آخر: إن الأعمال من الإسلام» وهو اتبع 
الزهري رحمه الله فإن كان مراد من قال ذلك؛ أنه بالكلمة يدخل في 
الإسلام ولم يأت بتمام الإسلام» فهذا قريب» وإن كان مراده أنه أتى 
بجميع الإسلام وإن لم يعمل فهذا غلط قطعاء بل قد أنكر أحمد هذا 
الجواب وهو قول من قال: يطلق عليه الإسلام وإن لم يعمل» متابعة 
لحديث جبريل» فكان ينبغى أن يذكر قول أحمد جميعه. 

قال إسماعيل بن ا سألت أحمد عن الإسلام والإيمان فقال: 
الإيمان قول وعملء والإسلام الإقرار. 0 . 

وقال: سألت أحمد عمن قال في الذي قال جبريل للنبي يله إذ 
سأله عن الإسلام فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ فقال: نعم؛ فقال قائل: 
وإن لم يفعل الذي قال جبريل للنبي مله فهو مسلم أيضاًء فقال: هذا 


معاند للحديث. 


مس مسي 9 ممست 


فقد جعل أحمد من جعله مسلماً إذا لم يأت بالخمس معاندا 
للحديث,ء مع قوله: إن الإسلام الإقرار فدل ذلك على أن ذاك أول 
الدخول في الإسلام» وأنه لا يكون قائماً بالإسلام الواجب حعى يأتي 
بالخمس» إطلاق الاسم مشروط بها فإنه ذم من لم يبع حديث 
جبريل» وأيضاً فهو ذ في أكثر أجوبته يكفر من لم يأت بالصلاة» بل 
وبغيرها من المباني» والكافر لا يكون مسلماً باتفاق المسلمين» فعلم أنه 
لم يرد أن الإسلام هو مجرد القول بلا عمل» » وإن قدر إنه أراد ذلك» 
فهذا يكون أنه لا يكفر بترك شيء من المباني الأربعة» وأكثر الروايات 
لت للك بال ان الا تكقيرون سن مزل هذ الاي الملرني] 
من الإسلام؛ كالشافعي ومالك وأبي حنيفة وغيرهم» فكيف لا يجعلها 
أحمد من الإسلام؟! وقوله في دخولها في الإسلام أقوى من قول غيره» 
وقد روي عله أئهاجتعل حديث شعد معارضاً لديث عجر ورجخ 
حديث سعد . 

قال الحسن بن على: سألت أحمد بن حنبل عن الإيمان أوكد أو 
الإسلام؟ قال: جاء حك ماهد وحديث سعد أحب إلي» كأنه 
فهم إن حديث عمر يدل على أن الأعمال هي مسمى الإسلام» فيكون 
مسماه أفضل» وحديث سعد يدل على أن مسمى الإيمان أفضل ولكن 
حديث عمر لم يذكر الإسلام إلا الأعمال الظاهرة فقطء وهذه لا تكون 
إيمانا إلا مع الإيمان الذي في القلب باللّه وملائكته وكتبه ورسله 
فيكون حينكذ بعض الإيمان» فيكون مسمى الإيمان أفضل كما دل عليه 
حديث سعدء فلا منافاة بين الحديثين. 


سس فيب 1 قبي سب 


وأما تفيريق أحمد بين الإسلام والإيمان» فكان يقوله تارة» وتارة 
يحكي الخلاف ولا يجزم بى وكان إذا قرن بينهما تارة يقول الإسلام 
الكلمة؛ وتارة لا يقول ذلك وكذلك التكفير بترك المباني» كان تارة 
يكفر بها حتى يغضب وتارة لا يكفر بهاء قال الميموني: : قلت : يا أبا 
عبد الله تفرق بين الإسلام والإيمان؟ قال : نعم قلت : بأي شيء تحتج؟ 
قال عامة الأحاديث تدل على هذاء ثم قال : دلا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن». 

وقال الله تعالى : ظ قَالَت الأع راب آمنا قل لَم نموا ولكن قُونُوا أسلَمنًا 4 
[الحججبرات: من الآية:14]؛ قال: وحماد بن زيد يفرق بين الإسلام 
والإيمان» قال: وحدثنا أبو سلمة الخزاعي قال: قال مالك وشريك» 
وذكر قولهم وقول حماد بن زيد : فرق بين الإسلام والإيمان . 

قال أحمد : قال لي رجل : لولم يجئنا في الإيمان إلا هذا لكان 
حسناًء قلت لأبي عبد الله ::فتعذهب إك ظاهر الكتاب مع السنن؟» 
قال : نعم» قلت لاد اد ازا ايه واون إن لكك تعر العوواء 
قال: :هم ايصيرون هذا كله واحداً ويتجعلوته مسلماً ومؤمتاً شيعا ولخدا 
على يمان جبريل ومستكمل الإيمان» قلت: فمن ههنا حجتنا 
للك كال نيعل ةك ريعب الفترق (متلله ) والمشباسنه 
الور م 

لي ( فإن الحقيقة الجامعة لأمور سواء كانت في الأعيان» 
أو الأعراض إذا زال بعض تلك الأمور فقد يزول سائرها وقد لا يزول ولا 


تت لك 61 كم 5 
(1) مجموع الفتاوى ( 372-369/7)» وانظر أيضاً (428-414/7), (488-474) . 


قلرءة 22 نقدية سه 


يلزم من زوال بعض الأمور المجتمعة زوال سائرهاء وسواء سميت 
مركبة"!» أو مؤلفة» أو غير ذلكء لا يلزم من زوال بعض الأجزاء زوال 
سائرهاء وما مثلوا به من العشرة والسكنجبين مطابق لذلك؛ فإن 
الواحد من العشرة إذا زال لم يلزم زوال التسعة بل قد تبقى القسعة» 
فإذا زال أحد جزئي المركب لا يلزم زوال الجزء الآخرء لكن أكثر ما 
يقولون زالت الصورة المجتمعة» وزالت الهيئة الاجتماعية» وزال ذلك 
الاسم الذي استحقته الهيئة بذلك الاجتماع والتركيب كما يزول اسم 
العشرة والسكنجبين. 

فيقال: أما كون ذلك المجتمع المركب ما بقي على تركيبه فهذا لا 
ينازع فيه عاقل ولا يدعي عاقل أن الإيمان أو الصلاة أو الحج أو غير 
ذلك من العبادات المتناولة لأمور إذا زال بعضها بقي ذلك المجتمع 
المركب كما كان قبل زوال بعضه» ولا يقول أحد : إن الشجرة أو الدار 
إذا زال بعضها بقيت مجتمعة كما كانت» ولا أن الإنسان أو غيره من 
الحيوان إذا زال بعض أعضائه بقي مجموعاً. 

كما قال النبي مَيْنهُ : « كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه؛ أو 
ينصرانه أو بمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها 
من جدعاء» فا مجتمعة الخلق بعد الجدع لا تبقى مجتمعة:؛ ولكن لا 
يلزم زوال بقية الأجزاء. 
(1) من هنا تعلم من أين أنت عبارة ( الإيمان حقيقة مركبة) فهي من اصطلاحات المتكلمين لا 


من كلام السلف» ومراد من أطلق ذلك أن زوال أي جزء من الأجزاء يلزم منه زوال الكل» 
فانتبه للرد على ذلك من كلام شيخ الإسلام الآتي . 


ا تت سم 


وأما زوال الاسم فيقال لهم هذا : أولاً بحث لفظيء إذا قدر أن الإيمان له 
أبعاض وشعب» كما قال رسول الله َي في الحديث المتفق عليه : : و الإيَانُ 
بضلع وسَبْعُون ُنب ٠.‏ فَأَفْضَلهًا قَوْلَ لا له إلا الله . وَآدَاها إِمَاطَةٌ الآذَى عن 
الطريق . . وَالْحََاءٌ شُعْبَةٌ من الإيمان؛ كما أن الصلاة والحج له أجزاء وشعب 
ولا يلزم من زوال شعبة من شعبه زوال سائر الأجزاء فدعواهم أنه إذا زال 
بعض المركب زال البعض الآخر ليس بصواب» ونحن نسلم لهم أنه ما بقي 
إلا بعضه لا كله؛ وأن الهيئة الاجتماعية ما بقيت كما كانت. 

يبقى النزاع : هل يلزم زوال الاسم بزوال بعض الأجزاء؟ 

فيقال لهم : المركبات في ذلك على وجهين؛ منها : مايكون 
التركيب شرطاً في إطلاق الاسمء ومنها : مالا يكون كذلكء فالأول 
كاسم العشرة. . ومنها ما يبقى الاسم بعد زوال بعض الأجزاء؛ وجميع 
المركبات المتشابهة الأجزاء من هذا الباب؛ وكذلك كثير من المختلفة 
الأجزاء» فإن المكيلات والموزونات تسمى حنطة؛ وهي بعد النقص 
حنطة؛ وكذلك التراب والماء ونحو ذلك . ١‏ 

كذلك لفظ العبادة» والطاعة؛ والخير والحسنة؛ والإحسان» 
والصدقة؛ والعلم ونحو ذلك بما يدخل فيه أمور كثيرة يطلق الاسم 
عليه قليلها وكثيرهاء وعند زوال بعض الأجزاء وبقاء البعض» وكذلك 
لفظ القرآن فيقال على جمعيه وعلى بعضه؛ ولو نزل قرآن أكثر من هذا 
لسمي قرآنا» وقد:7 تسمى الكتب القديمة قرآئأ كما قال النبي له : 
عل ار '» وكذلك لفظ القول والكلام والمنطق ونحو 
ذلك؛ يقع على القليل من ذلك وعلى الكثير. 


(1) سبق تخريجه ص (31). 


سس سبيت لو تعسبية سم 


وكذلك لفظ الذكر والدعاء يقال للقليل والكفير» وكذلك لفظ 
الجبل يقال على الجبل وإن ذهب منه أجزاء كثيرة . 

ولفظ البحر والنهر يقال عليه وإن نقصت أجزائه وكذلك المدينة 
والدار والقرية والملسجد ونحو ذلك يقال على الجملة المجتمعة, ثم 
ينقص كثير من أجزائها والاسم باق» وكذلك أسماء الحيوان والنبات 
كلفظ الشجرة يقال على جملتهاء فيدخل فيها الأغصان وغيرها ثم 
يقطع منها ما يقطع والاسم باق» وكذلك لفظ الإنسان وا لفرس 
والحمار يقال على الحيوان المج تمع الخلق ثم يذهب كثير من أعضائه 
والاسم باق» وكذلك أسماء بعض الأعلام: كزيد وعمرو يتناول الجملة 
امجتمعة» ثم يزول بعض أجزائها والاسم باق» وإذا كانت المركبات على 
نوعين» بل غالبها من هذا النوع لم يصح قولهم إنه إذا زال جزؤه لزم أن 
يزول الاسم وإذا أمكن أن يبقى الاسم مع بقاء الجزء الباقي . 

ومعلوم أن اسم الإيمان من هذا الباب» فإن النبي يَهِ قال: «الإيمان 
بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق والحياء شعبة من الإبمان) ثم من المعلوم أنه إذا زالت الإماطة 
ونحوها لم يزل اسم الإيمان . 

وقد ثبت في الصحيحين أنه قال: «يخرج من النار من كان في قلبه 
مثقال حبة من إيمان) فأخبر أنه يتبعض ويبقى بعضهء وأن ذاك من 
الإيمان» فعلم أن بعض الإبمان يزول ويبقى بعضه وهذا ينقض 
مآخذهم الفاسدة؛ ويبين أن اسم الإيمان مثل اسم القرآن والصلاة 
والحج؛ ونحو ذلكء أما المج ونحوه ففيه أجزاء ينقص احج بزوالها عن 
كماله الواجبء ولا يبطل كرمي الجمار والمبيت بمنى» ونحو ذلك» 


لإ عب سا 


وفيه أجزاء ينقص بزوالها من كماله المستحبء كرفع الصوت بالإهلال 
والرمل والاضطباع في الطواف الأول. 

وكذلك الصلاة: فيها أجزاء تنقص بزوالها عن كمال الاستحباب» 
وفيْها أجزاء واجبة تنقص بزوالها عن الكمال الواجب مع الصحة» في 
مذهب أبي حنيفة وأحمد ومالك؛ وفيها ماله أجزاء إذا زالت جبر 
عي » وأمور ليست كذلكء فققد رأيت أجزاء الشيء 

تختلف أحكامها شرعاً وطبعاًء فإذا قال المعترض : هذا الجزء داخل في 

الحقيقة وهذا خارج من الحقيقة, ؛ قيل له : ماذا تريد بالحقيقة؟: فإن 
قال: أريد بذلك ما إذا زال صار صاحبه كافراء قيل له: ليس للإيمان 
حقيقة واحدة» مثل حقيقة مسمى مسلم في حق جميع المكلفين في 
جميع الأزمان بهذا الاعتبار» مثل حقيقة السواد والبياض» بل الإيمان 
والكفر يختلف باختلاف المكلف وبلوغ التكليف له» وبزوال الخنطاب 
الذي به التكليف ونحو ذلك . 

وكذلك الإيمان الواجب على غيره مطلق» لا مثل الإيمان الواجب 
عليه في كل وقت)”*. ٠‏ 

ويقول شيخ الإسلام أيضا: (فكان من أول البدع والتفرق الذي 
وقع في هذه الأمة © اج رجاه كلو وا 
الفاسق الملي؛ فزعمت الخوارج والمعتزلة أن الذنوب الكبيرة» ومنهم من 
قال والصغيرة» لا تجامع الإيمان أبدأء ؛ بل تنافيه وتفسده» كما يفسد 
الأكل والشرب الصيام» قالوا: لأن الإيمان هو فعل المأمور وترك المحظور 
فمتى بطل بعضه بطل كله كسائر المركبات . 


1 ) مجموع الفتاوى ( 514/7 2)518) وانظر ( 557-5512541/7), (676-668). 


ثم قالت الخوارج : فيكون العاصي كافراًء لآنه ليس إلا مؤمن وكافر» 
ثم اعتقدوا أن عثمان وعلياً وغيرهما عصواء ومن عصى فقد كفر» 
فكفروا هذين الخليفتين وجمهور الأمة» وقالت المعتزلة بالمنزلة بين 
المنزلتين أنه يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر. 

وقابلتهم المرجئة والجهمية ومن عيملا شعرية والكرامية فقالوا: 
ليس من الإيمان فعل الأعمال الواجبة» ولا ترك المحظورات السدنية» 
والإيمان لا يقبل الزيادة والنتقصانء بل هو شيء واحد» يستوي فيه 
جميع المؤمنين» من الملائكة؛ والنبيين والمقربين والمقتصدين والظالمين. 

ثم قال فقهاء المرجئة : هو التصديق بالقلب واللسان» وقال أكثر 
متكلميهم هو التصديق بالقلب» وقال بعضهم: التصديق باللسان» 
قالوا لأنه لو دخلت فيه الواجبات العملية لخرج منه من لم يأت بها 
كما قالت الخوارج» ونكتة هؤلاء جميعهم توهمهم أن من ترك بعض 
الإيمان فقد تركه كله. 

وأما أهل السنة والجماعة من الصحابة جميعهم والتابعين وأئمة أهل 
السئة وأهل الحديث وجماهير الفقهاء والصوفية» مثل مالك» 
والشوري» والأوزاعي وحماد بن زيد» والشافعي» وأحمد بن حنبل 
وغيرهم» ومحققي أهل الكلام» فاتفقوا على أن الإيمان والدين قول 
وعمل» هذا لفظ السلف من الصحابة وغيرهم؛ وإن كان قد يعني 
بالإيمان في بعض المواضع ما يغاير العمل لكن الأعمال الصالحة كلها 
تدخل أيضاً في مسمى الدين والإيمان» ويدخل في القول قول القلب 
واللساث» وفي العمل عمل القلب والجوارح. 


قسشصية كتين 


وقال المفسرون لمذهبهم : إن له أصولاً وفروعاًء وهو مشتمل على 
أركان وواجبات ليست بأركان ومستحبات بمنزلة اسم الحج والصلاة 
وغيرهما من العبادات» فإن اسم الحج يتناول كل ما يشرع فيه من فعل 
وترك» مسثل الإحرام وترك محظوراته؛ والوقوف بعرفة ومزدلفة ومنى» 
والطواف ببيت الله الحرام؛ وبين الجبلين المكتنفين به وهما الصفا والمروة» 
ثم الحج مع هذا مشتمل على أركان متى تركت لم يصح الحج كالوقوف 
يعرفة» وعلى ترك محظور متى فعله فسد الحج وهو الوطع» ومشتمل 
على واجبات: من فعل وترك يأثم بتركها عمداًء ويجب مع تركها لعذر 
أو غيره الجبران بدم: كالإحرام من المواقيت المكانية» والجمع بين الليل 
والنهار بعرفة» وكرمني الجمار ونحو ذلك» وكترك اللباس المعتادء 
والتطيب والصيد وغير ذلك؛ ومشتمل على مستحبات من فعل وترك 
يكمل الحج بهاء فلا يأثم بعركهاء ولا يجب دم؛ مثل رفع الصوت 
بالإهلال والإكثار منه» وسوق الهدي, وذكر الله» ودعائه في الطواف 
والوذوف وغيرهخاء وقلة الكلام للد ايو ردي ل عر أو 
ذكر الله تعالى» فمن فعل الواجب وترك المحظور» فقد أتم الحج والعمرة للّه» 
وهو مقتصد من أصحاب اليمين في هذا العمل» لكن من أتى بالمستحب 
فهو أكمل منهء وأتم منه حجأًء ومواضابي مقرو رد در لامر وجل 
امحظورء لكنه أتى بركنه؛ وترك مفسده فهو حاج حجا ناقصاء يثئاب على 
ما فعله من الحج؛ ويعاقب على ما تركه؛ وقد سقط عنه أصل الفرض 
بذلك؛ مع عقوبته على ما تركه؛ ومن أخل بركن الحج أو فعل مفسده 
فحجه فاسد, لا يسقط به فرضء بل عليه إعادته» مع أنه قد يتنازع في 
إثابته على ما فعله؛ وإن لم يسقط به الفرضء والأشبه أنه يغاب عليه . 


سس فا لو هنيد 


فصار الحج ثلاثة أقسام: 

كاملا بالمستحبات . 

ونان بالوؤانجبات افقطة: 

وافساعن الواح 0م . إلخ كلامه رحمه الله . 

ويقول أيضاً : (ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مسمى الويمان 
0 حقيقة لا مجازاً وإن لم يكن كل من ترك شيعاً من الأعمال كافراً ولا 
خارجاً عن أصل مسمى الإبمان» وكذلك اسم العقل ونحو ذلك/من 
الأسماء )2 . 


قال الإمامأبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبى بكر الزرعي 
الشهير بابن قيم الجوزية © (ت 751 ه): 
( وكلما كان توحيد العبد أعظم كانت مغفرة الله له أتم» فمن لقيه لا 


يشرك به شيئاً البتة غفر له ذنوبه كلهاء كائنة ما كانت» ولم يعذب يها. 

ولسنا نقول: إنه لا يدخل النار أحد من أهل التوحيد» بل كثير 
منهم يدخل بذنوبه» ويعذب على مقدار جرمه؛ ثم يخرج منهاء ولا 
تنافي بين الأمرين لمن أحاط علماً بما قدمناه. 


(1) مجموع الفتاوى (501-470712)» وانظر (637/7)» وانظر أيضاً (279-267/18). 

(2) اقتضاء الصراط المستقيم (229/1) ط. مكتبة الرشد 
للمزيد من كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى انظر: ( 481-479/6). ( 56-37/13)؛ 
(234/13)» (7/10)؛ (272-270/10).: (322-321/10) (16/ت4ي (197-195/16)» 
(203-202/35): (382/20): (394/2) (375-314/3)) (57/35)) (217/24): 
(308-307/28): (185/20): (104-103/20), (349-348/23) (75-73/19): 
25/7١‏ )» (2717)» ( 204-195/7) ( 37/7). 

ا لاض سرعم والعييف ومن اقك اا حب في جر ته ات ول 

قيم الجوزية حياته وآثاره) للشيخ الفاضل بكر بن عبد الله أبو زيد وفققه الله فليراجع 


ونزيد هنا إيضاحاً لعظم هذا المقام من شدة الحاجة إليه. 

اعلم أن أشعة لا إله إلا الله تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر 
قوة ذلك الشعاع وضعفه ءفلها نور وتفاوت أهلها في ذلك النور قوة 
وضعفاً لا يحصيه إلا الله. 

فمن الناس : من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس. 

ومنهم: من نورها في قلبه كالكوكب الدري. 

ومنهم: من نورها في قلبه كالمشعل العظيم. 

وآخر: كالسراج المضيء . 

وآخر: كالسراج الضعيف. 

ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم» وبين أيديهم» على هذا 
اللقدار بحبسب ما في قلوبهم من نور هذه الكلمة» علما فتلا 
ومعرفة وحالاً. 

وكلماعظم نور هذه الكلمة واشعد: أحرق من الشبتهات 
والشهوات بحسب قوته وشدته» حتى إنه ربما وصل إلى حال لا 
يصادف معها شبهة ولا شهوة؛ ولا ذنباً إلا أحرقه» وهذه حال الصادق 
في توحيده؛ الذي لم يشرك بالله شيعاً فأي ذنب أو شهوة أو شبهة 
دنت من هذا النور أحرقهاء فسماء إيمانه قد حرست بالنجوم من كل 
سارق لحسناته» فلا ينال منها السارق إلا على غرّة وغفلة لا بد منها 
0 
أضعافه بكسبه؛ فهو هكذا أبدا مع لصوص الجن والإنس ليس كمن 
فتح لهم خزانته وولى الباب ظهره 


مبسساة © اس 0 


وليس التوتحيد متجرد إقراز العبد بأنة.لا خالق إلا الله وآن الله رب 
كل شيء ومليكه» كما كان عباد الأصنام مقرين بذلك وهم 
مشركون» بل التوحيد يتضمن من محبة الله والخضوع له والذل له 
وكمال الانقياد لطاعته وإخلاص العبادة له؛ وإرادة وجهه الأعلى 
بجميع الأقؤال والأعمالء والمنع والعطاء, والحب والبغض؛ ما يحول 
بين صاحبه وبين الأسباب الداعية إلى المعاصي. والإصرار عليهاء ومن 
عرف هذا عرف قول النبى َيِّْهُ: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا 
اله يبغي بذلك وجه الله وقوله: لا يدخل النار من قال: لا إله إلا 
له وا ءامن عذ! الضرب من الأحاديث التي أشكلت على كثير 
من الناس» حتى ظنها بعضهم منسوخة» وظنها بعضهم قيلت قبل 
ورود الأوامر والنواهي» واستقرار الشرع؛ وحملها بعضهم على نار 
المشركين والكفارء وول بعضهم الدخول بالخلود» وقال المعنى لا 
يدخلها خالدا ونحو ذلك من التأويلات المستكرهة . 

والشارع صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل ذلك!!' حاصلاً بمجرد 
قول اللسان فقطء فإن هذا خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام» 
فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم, وهم تحت الجاحدين لها في الدرك 
الأسفل من النار» فلا بد من قول القلب» وقول اللسان» وقول القلب 
ع من مسر فيا والتطتد يى يهنا ومتعرفة لطقيقة ما رحج من 
النفي والإثبات ومعرفة ة حقيّقة الإلهية المنفية عن غير الله الختصة به» 
التي يستحيل ثبوتها لغيره؛ وقيام هذا المعنى بالقلب علماً وععملاً 
(1) كلام ابن اليم هنا على الشواب الكامل لهذه الكلمة والذي هو عدم دخول النار أصلاً إذ هو 


قد أبى التاويلات التي تحمل الحديث على الخلود أو نار الكفارء وليس الكلام هنا على أصل 
الإيمان» فانتيه. 


سس مسي و فيا يس 


ومعرفة ويقيناً وحالاً ما يوجب تحريم قائلها على النار» وكل قول رتب 
الشارع ما رتب عليه من الفواب» فإنما هو القول التام كقوله يَيَِّهِ : من 
قال في يوم سبحان الله وبحمده مائة مرة حطت عنه خطاياه أو غفرت 
ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وليس هذا مرتباً على قول اللسان. 

نعم من قالها بلسائه غافلاً عن معناهاء معرضاً عن تدبرهاء ولم 
يواطئ قلبه لسانه ولا عرف قدرها وحقيقتهاء راجيا مع ذلك ثوابهاء 
حطت من خطاياه بحسب ما في قلبه» فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها 
وعددهاء وإنما امل ستناضل ماافي'القاوب» تجكؤن سكورة العسسليق 
واحدة» وبينهما في التفاضل كما بين السماء والأرضء والرجلان يكون 
مقامهما في الصف واحدا وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. 

وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة» ويقابلها تسعة وتسعون 
لف كرا تسل زتعي لد لاسن » فتشقل البطاقة وتطيش السجلات» 
فلا يعذب. 

ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة؛ وكثير منهم يدخل النار 
بذنوبه» ولكن السر الذي ثقّل بطاقة ذلك الرجل» وطاشت لأجله 
السجلات لما لم يحصل لغيره من أرباب البطاقات انفردت بطاقته 
بالشقل والرزانة . 

وإذا أردت زيادة الإيضاح لهذا المعنى فانظر إلى ذكر من قلبه ملآن 
بمحبتك؛ وذكر من هو معرض عنك غافل ساه مشغول بغيرك» قد 
انمجذبت دواعي قلبه إلى محبة غيرك؛ وإيشاره عليك» هل يكون 
ذكرهما واحداً؟ أم هل يكون ولداك اللذان هما بهذه المغابة أو عبداك» 
أو زوجتاك» عندك سواء؟ 


وتأمل ما قام بقلب قاتل المائة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند 
السياق عن السير إلى القرية وحملته وهو في تلك الحال على أن جعل 
ينوء بصدره ويعالج سكرات الموت» فهذا أمر آخرء وإيمان آخر ولا جرم 
أن ألحق بالقرية الصالحة فجعل من أهلها. 

وقريب من هذا ما قام بقلب البغي التي رأت ذلك الكلب وقد اشتد 
به العطش يأكل الغرى فقام بقلبها ذلك الوقت مع عدم الآلة وعدم 
المعين وعدم من ترائيه بعملها ما حملها على أن غررت بنفسها في 
نزول البغر وملء الماء في خفهاء ولم تعبا بتعرضها للتلف» وحملها 
خفها بفيها وهو ملآن» حتى أمكنها الرقي من البثر ثم تواضعها لهذا 
امخلوق الذي جرت عادة الناس بضربه؛ فأمسكت له الخف بيدها حتى 
شرب من غير أن ترجوا منه جزاءاً ولا شكوراًء فاحرقت أنوار هذا القدر 
من التوحيد ما تقدم منها من البغاء فغفر لها. 

فهكذا الأعمال والعمال عند الله» والغافل في غفلة من هذا الإكسير 
الكيماوي الذي إذا وضع منه مثقال ور عل كط كان الأعمال 
قلبها ذهباً والله المستعان !1 , 

ويقول أيضاً : (الخامس عشر أن متعلق المامورات الفعل» وهو صفة 
كمال بل كمال المخلوق من فعاله فإنه فعل فكمل» ومتعلق النهي الترك 
والترك عدم؛ ومن حيّث هو كذلك لا يكون كمالاً» فإن العدم الحض 
لذ كنال» وإها يكون كتمالاً خا يتضصمبه أو يستلزمة من الفعل 
الوجودىي الذي هو سيب الكمالء وأما أن يكون مجرد الترك الذي هو 
عدم محض كمالاً أو سيا للكمال فلا 


(1) مدارج السالكين ( 361-357/1) ط. الحلبي . 


سس ايب وم هاي سس 


مغال ذلك لو ترك السجود للصدم لم يكن كماله في متجرد هذا 
الترك ما لم يكن يسجد لله وإلا فلو ترك السجود لله وللصدم لم يكن 
ذلك كمالاًء وكذلكا لواترك تكذيت |الرسولة!(ومتغاداتة لج يلكن 
نك رسام ل يتككل دنا ذناف من لقص ديق واكتب ومتوالأقه 
وطاعته؛ فعلم أن الكمال كله في المأمور وأن المنهي ما لم يتصل به 
فعل الأمور لم يفد شيئاً ولم يكن كمالاً» فإن الرجل لو قال للرسول لا 
كناك ولا إسددلك ولا أوالياكز ولا أعاديك ولا اياك ولا ارب 
من يحاريك لكان كائرا ولم يكن مؤمنا برك معاذاته وتكذيبه 
ومحاربته ما لم يأت بالفعل الوجودي الذي أمربه)” . 

ويقول أيضاً: ( وأمال قوله في النار: « أعدّت للْكَافِرِينَ 4 [البقرة:24] 
فقد قال في الجنة: ( أعدت للْمتّقينَ4 [آل عمران:133]: ولا ينافي إعداد 
النار للكافرين أن يدخلها الفساق والظلمة:» ولا ينافي إعداد الجنة 
للمتقين أن يدخلها من في قلبه أدنى مثقال ذرة من الإبمان» ولم يعمل 
ل ١‏ 

ويقول أيضاً: (فإن قلت: كيف يجتمع التصديق الجازم الذي لا 
شك فيه بالمعاد والجنة والجنة والنار ويتخلف العمل؟ 


(1) لوقيل هل يعصور ترك التكذيب للرسول ييه ومعاداته دون تحصيل الإيمان» فالجواب: تعم» 
يتصور ذلك في الشاك والمعرض فهو:غير مكذب وغير مصدق وغير موال ومحبء وكذلك هو 
غير معاد» وليس هذا حال من عنده أصل التصديق والمحبة وإن ضعفت . 

(2) عدة الصابرين ( 21/1 ). 

(3) الداء والدواء ص (33) ط. ابن الجوزي . 


مه رق نقدية سس هه 


وهل في الطباع البشرية أن يعلم العبد أنه مطلوب غداً إلى بين يدي 
ينعن امرك لللعطله عل التفوية ءالو يكرمة #وكراطة »ويبيك اهيا 
غافلاء» لا يتذكر موقفه بين يدي الملك ولا يستعد له ولا يأخذ أهبته؟!! 

قيل: هذا لعمر الله سؤال صحيح وارد على أكثر الخلق» واجتماع 
هذين الآمرين من أجل الأشياءء:ؤهذا الخلق لاعدة:استباب): 

أحدها: ضعف العلم ونقصان اليقين» ومن ظن أن العلم لا يتفاوت» 
مقرل امن افسك الاقوال. 

وقد سأل إبرا هيم الخليل ربه أن يريه إحياء الموتى عياناً بعد علمه 
بقدرة الرب على ذلكء ليزداد طمأنينة» ويصير بالكل عيبا شهادة: 

وقد روى أحمد في مسنده عن النبي يله أنه قال: «ليس الخبر 
كالمعاينة ) فإذا اجتمع إلى ضعف العلم عدم استحضاره؛ وغيبته عن 
القلب فى كثير من أوقاته أو أكثرها لاشتغاله بما يضاده» وانضم إلى 
ذلك تقاضي الطبع وغلبات الهوى» واستيلاء الشهوة وتسويل النفس» 
وغرور الشيطان» واستبطاء الوعدء وطول الأمل ورقدة الغفلة» وحب 
العاجلة»؛ ورّخص التأويل» وإلف العوائد» فهناك لا يمسك الإيمان إلا 
الذي يمسك السموات والأرض أن تزولا. 

وبهذا السيب يعقاؤت الئاس فى الإيمان: والاعمال» حمى ينجهي إلى 
أدنى أدنى مثقال ذرة في القلب. 

وجماع هذه الأسباب يرجع إلى ضعف البصيرة والصبرء ولهذا مدح الله 
سبحانه أهل الصبر واليقين» وجعلهم أئمة ة الدين» فقال تعالى : وَجَعلنا 
منهم أَئمة يهَدونَ بِأمرِنا لما صبروا وكانوا بآيَاتنا يوقنون 4 [السجدة:24]'؟ . 


(1) السابق (57)؛ وانظر كلامه في كتاب الصلاة (ص 45-53) ط. دار العقيدة الإسكندرية. 


سسا ايب لوي هلي ب 


هد قال الإمام علي بن أبي العز الدمشقي الخنفي”''(ت 792 ه): 

( اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافاً كفيراً فذهب 
مالك والشافعي وأحمد والأوزاعى وسائر أهل الحديث وأهل المدينة 
يكحي ال زاهل الطاهرة جما مق اللحكلةكن إل اتمزتصتايق 
بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان يت ا مس26 

ثم ذكر بقية الأقوال ثم قال: : (وحاصل الكل يرجع إلى أن الإيمان : 
إما أن يكون ما يقوم بالقلب واللسان وسائر الجوارح كما ذهب إليه 
جمهور السلف من الأئمة الثلاثة وغيرهم رحمهم الله كما تقدم؛ أو 
بالقلب واللسان دون الجوارح كما ذكره الطحاوي عن أبي حنيفة 
وأصحابه رحمهم الله أو باللسان وحده كما تقدم ذكره عن الكرامية» 
أو بالقلب وحده؛ وهو إما المعرفة كما قاله الجهم؛ أو التصديق كما قاله 
أبو منصور الماتريدي» وفساد قول الكرامية والجهم بن صفوان ظاهر. 

والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة 
اختلاف صوريء فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القت اضيا 
من الإيمان» مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان بل 
هو في مشيئة الله إن شاء عذبه» وإن شاء عفا عنه» نزاع لفظي لا 
يترتب عليه فساد اعتقاد» والقائلون بتكفير تارك الصلاة ضموا إلى 
هذا الأصل أدلة أخرىء وإلا فقد نفى النبي َي الإيمان عن الزاني 
والسارق وشارب الخمر والمنتهب ولم يوجب ذلك زوال اسم الإيمان 
بالكلية اتفاقا. 


(1 ) انظر مقدمة تحيق شرح الطحاوية له ط. دار الرسالة تحقيق عبد الله ين عبد المحسن التركي 
وشعيب الأرنؤوط» الطبعة الحادية عشرة. 


ساس 0 نقدية ماه 


ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من الغعباد القول 
والعمل» وأعني بالقول التصديق والإقرار باللسان» وهذا الذي يعنى به 
عند إطلاق قولهم: الإيمان قول وعمل» لكن هذا المطلوب من العباد 
هل يشمله اسم الإيمان أم الإيمان أحدهماء وهو القول وحدهء والعمل 
مغاير له لا يشمله اسم الإيمان عند إفراده بالذكر وإِن أطلق عليهما كان 
مجازاً؟ هذا محل نزاع . 

وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه؛ وامتنع عن العمل 
بجوارحه أنه عاص لله ورسوله مستحق الوعيد لكن فيمن يقول إن 
الأعمال غير داخلة فى مسمى الإبمان.من قال::لما كان الإيمان شبيعاً 
واحنداء فإجاني. كإيمان ابي بكر وعمر #لليك. بل قال كإعان الأنبياء 
والمرسلين وجبريل وميكائيل عليهم السلام وهذا غلو منه فإن الكفر 
مع الإيمان كالعمى مع البصرء ولا شك أن البصراء يختلفون في قوة 
البصر وضعفه» فمنهم الأخفش والأعشىء ومن لا يرى الخط الثخين إلا 
يزجاجة ونحوها ومن يرى عن قرب زائد على العادة وآخر 
555-85 ل .... إلخ كلامه رحمه الله)!' . 

ويقول أيضا : ( وقالوا أيضاً وهنا أصل آخر وهو أن القول قسمان: 
قول القلب وهو الاعتقّاد وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام» 
والعمل قسمان : عمل القلب وهو نيته وإخلاصه وعمل الجوارح» فإذا 
زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله؛ وإذا زال تصديق القلب لم تنفع 
بقية الأجزاء فإن تصديق القلب شرط فى اعتيارها وكونها نافعة» وإذا 
بفى تدر العلي وزال الباق فهنذا موضلخ اللفركةا1 


(1) شرح الطحاوية (478-459/2) ط. دار الرسالة. 


2 نقدية ململس- 


ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلبء إذ لو 
أطاع القلب وانقاد لاطاعت الجوارح وانقادت» ويلزم من عدم طاعة 
القلب وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة» قال يِه : إن في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد» وإذا فسدت فسد لها سائر 
الجسد ألا وهي القلب. فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا بخلاف 
العكسء وأما كونه يلزم من زوال جزئه زوال كله فإن أريد أن الهيعة 
الاجتماعية لم ت تبق مجتمعة كما كانت فمسلم, ولكن لا يلزم من 

زوال بعضها زوال سائر الأجزاء فيزول عنه الكمال فقط)!). 
» قال الإمام الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب 

الحنبلىي(ت 795 ه): 

( الباب الثامن والعشرون: في ذكر حال الموحدين في النار وخروجهم 

منها برحمة أرحم الراحمين وشفاعة الشافعين: 
قد تقدم في الأحاديث الصحيحة أن الموحدين يمرون على الصراط 

(1) شرح الطحاوية (515-478/2). 

(2) قال العُليمِي: (هو الشيخء الإمام, والحبر» الهمام: العالم: العاملء البدر الكامل؛ القدوة» 
الورع؛ الزاهد, الحافظ الحجة الفقةء شيخ الإسلام والمسلمين» وزين الملة والدين» واعظ 
المسلمين» مفيد المحدثين» جمال المصنفين )| ه. السحب الوايلة على ضرائح الحنابلة لابن 
حميد (476-474/2) ط. مؤسسة الرسالة» وانظر الرد الوافر ص( 188 ) لابن ناصر ط. 
المكتب الإحجية الدر المنضد لابن حميد الحفيد ص( 236 ) ط. دار الفكر. 
(فهو رحمه الله سلفي العقيدة على طريقة أهل الحديث يقول بما قال به الصحابة ييار 
والتابعون والأئمة المشهورون من أئمة السلف رحمهم الله تعالى الذين كانوا لا يألون جهداً 
في نشر عقيدة أهل السنة والجماعة. .... ولم يكن ابن رجب رحمه الله تعالى على معتقد 
السلف فحسب بل كان من الدعاة إليه ) انظر مقدمة تحقيق القواعد لمشهور بن حسن (63/1) 
طّ . دار ابن عفان المدخل لبكر أبو زيد (992/2) ط . دار العاصمة:؛ ابن رجب وأثره في 
توضيح عقيدة السلف للد كتور عبد الله الغفيلي ط. دار المسير. 


سس فاب ووم عليه سس 


فينجو منهم من ينجو ويقع منهم من يقع في النار» فإذا دخل عن 
الجنة الجنة فقدوا من وقع من إخوانهم الموحدين في النار» فيسألون الله 
عز وجل إخراجهم منها. 

روى زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن 
النبي ينه في حديث طويل سبق ذكره في المرور على الصراط ثم قا 
( حتى إذا خلص المؤمنون من النارء فوالذي نفسي بيده ما من أحد 
منكم بأشد مناشدة لله في استيفاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة 
لإخوانهم الذين في النار» يقولون: ربنا إنهم كانوا يصومون معنا 
ويصلون ويحجون» فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على 
النار» فيخرجون خلقاً كثيراً قد أخذت النار إلى أنصاف ساقيه وإلى 
ركبتيه فيقولون: ربنا ماابقى فيها احد ممن أمرتنابه».فيقول لهم: 
ااتععوا زعم وتجدم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه» فيخرجون 
خلقاً كثيراً ثم يقولون : ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحداً فيقول: 
ارجعوا فمن وجدتم في قلبه نصف مثقال دينار من خير فأخرجوه 
فيخرجون خلقاً كثيراً ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا بإخراجه 
أحداً فيقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبهمثقالذرة مِن خير 
فأخرجوه» فينذرجون لقا كثيراً فيقولون: ربناالم نذى فيها نخيرا» 
وكان أبو سعيد يقول: إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرؤواإن شكتم 
( إذٌاللَّهَلايَظْلمْ ممقَالَ رون َك حَسَة يُضَاعفَها ويُْت من دنه أجرا 
عَظيمًا 4 [النساء:40]. فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع 
النبيون وشفع المؤمنون» ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من 


عنس يبه 3 نققدية سه 


الغار فيخرج قوماً لم يعملوا خيراً قط قد عادوا حمماً فيلقيهم في نهر 
في أفواه الجنة» يقال له نهر الحياة» فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل 
السيل . وذكر بقية الحديث» خرجاه فى في الصحيحين ولفظه لمسلم. 
والمراد بقوله : «لم يعملوا خيراً قط من اعمال الجوارح» وإن كان 
أصل التوحيد معهمء ولهذا جاء في حديث الذي أمر أهله أن يحرقوه 
بعد موته بالنار إنه لم يعمل خيرا قط غير التوحيد خرجه الإمام أحمد 
من حديث أبي هريرة مرفوعاًء ومن حديث ابن مسعود موقوفاً. 

ويشهد لهذا ما في حديث أنس عن النبي عله في حديث الشفاعة 
قال: فأقول: يا رب ائذن لي فيمن يقول لا إله إلا الله» فيقول: وعزتي 
وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من النار من قال: لا إله إلا الله . 
خرجاه في الصحيحين . , 

مسماسشل ١‏ اد رن كر ذلك باز ونيز ذلك لقان وسلريول 
على أن الذين يخرجهم الله برحمته من غير شفاعة مخلوق هم أهل 
كلمة التوحيد الذين لم يعملوا معها خيرا قط بجوارحهم. والله أعلم. 

وروى أبو الهيثم عن أبي سعيد الخدري؛ عن النبي َه قال: يوضع 
الصراط بين ظهراني جهنم عليه حسك كحسك السعدان ثم يستجيز 
او فناج مسلم ومجروح به ناج ومحتيس متكوص فيهاء فإذا فرغ 
اله من القضاء بين العباد وتفقد المؤمنون رجالاً في الدنيا كانوا يصلون 
بصلاتهم ويزكون زكاتهم ويصومون صومهم ويحجون حجهم» 
ويغزون غزوهم» فيقولون: أي ربنا عباد من عبادك كانوا معنا في الدنيا 
يصلون بصلاتنا ويزكون زكاتئا ويصومون صومنا ويحجون حجنا 


ويغزون غزونا ولا نراهم فيقول الله عز وجل: اذهبوا إلى النار فمن 
وجدتموه فيها فأخرجوه قال: فيخرجونهم, وقد أخذتهم النار على قدر 
أعمالهم»«فمنهعامن اخذته إلى قدميه ومنهم من اخذتئه إلى ,ركبتية 
ومنهم من أخذته إلى أزرته» ومنهم من أخأته إلى ثديه ومنهم من 
أخذته إلى عنقه؛ ولم د تغش الوجوه قال: فيستخرجونهم ثم يطرحون 
في ماء الحياة قيل يا نبي الله وما ماء الحياة؟ قال: غسل أهل الجنة قال: 
فينبتون فيها كما تنبت الزرعة في غثاء السيل» ثم تشفع الآنبياء في 
كل من كان يشهد أن لا إله إلا لله مخلصاً فيستخرجونهم منها ثم 
يتحنن الله برحمته على كل من فيها فما يترك فيها عبداً في قلبه مثقال 
ذرة من الإيمان إلا أخرجه منها. خرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد . 
وخرجاه في الصحيحين من حديث مالك عن عمرو بن يحيى 
المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي مَل قال: يدخل اهل 
الجنة الجنة» وأهل النار النار ثم يقول الله عز وجل أخرجوا من كان في 
قلبه مثقال ذرة أو حبة من خردل من إيبمان فيخرجون منها قد اسودوا 
فيلقون في نهر الحياة أو الحيا - شلك مالك - فينبتون كما تنبت الحبة 
في جانب السيل» ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية. ولفظه للبخاري» 
وعدد مسلع : قي رجو امحها ححماً قد العجلشارا 00 
كلامه رلحمنه الله)01 :1ه 
(1) التخويف من النار ص( 231-227) ط. دار ابن زيدون بيروت:( 186/1 ) ط. دار البيان 
دمشقء وهذه الروايات التي ذكرها ابن رجب - رحمه الله - وهي في الصحيحين وغيرها 
صريحة بل عند التأمل نص في أن الذين يصلون ويصومون ويحجون يخرجهم أهل الجئة من 
الرسل والمؤمنين وكذا الملائكة ثم بعد ذلك يخرج من يرحمهم الله برحمته ولو كانوا من 


يؤدون الفرائض لأخرجهم المؤمنون» وهذا يؤكد ما ذكره ابن رجب من أنهم لم يعملوا خيرا 
قط من أعمال الجوارح . 


ينه ]0 نتقدية لسسم- 


ويقول أيضاً رحمه الله : (ومعنى قوله مَل : وبني الإسلام على 
خمس)» أن الإسلام مثله كبنيان وهذه الخمس دعائم البنيان وأركانه 
التي يثبت عليها البنيان» وقد روي في لفظ: بني الإسلام على خمس 

دعائم» خرجه محمد بن نصر المروزي ) [419/1 تعظيم قدر الصلاة] . 
وإذا كانت هذه دعائم البنيان وأركانه» فبقية خصال الإسلام كبقية 

البنيان» فإذا فقد شيء من بقية الخصال الداخلة في مسمى الإسلام 

الواجب؛ نقص البتيان ولم يسقط بفقده. 1 
وأما هذه الخمس فإذا زالت كلها سقط البنيان ولم يغبت بعد زوالها 

وكذلك إن زال منها الركن الأعظم وهو الشهادتان» وزوالهما يكون 

بالإتيان بما يضادهما ولا يجتمع معهما. 
وأما زوال الأربع البواقي : فاختلف العلماء هل يزول الاسم بزوالها 

أو يزول بواحد منهاء أم لا يزول بذلكء أم يفرق بين الصلاة وغيرها 

فيزول بترك الصلاة دون غيرهاء أم يختص زوال الإسلام بترك الصلاة 

والزكاة خاصة؟ 
وفي ذلك اختلاف مشهورء وهذه الأقوال كلها محكية عن الإمام 

الحفدة , 
وكثير من علماء أهل الحديث يرى تكفير تارك الصلاة. 
وحكاه إسحاق بن راهوية إجماعاً منهم”'؛ حتى إنه جعل قول من 

قال: لا يكفر بترك هذه الأركان مع الإقرار بها من أقوال المرجكة. 

.)100-90/0( راجع مجموع الفتارى‎ 1١ 

(2) الذي حكى الإجماع عليه إسحق هو أن من قال: لا أصليء لأن تارك الصلاة لا يكفر» فهو 
يقتل إجماعاء وأن هناك من قال: لا يكفر تارك الصلاة» فهذا محل اجتهاد ذكره شيخ الإسلام 
ابن تيمية كما سياتي» فقد أثبت الخلاف في المسألة» وهذا يوضح أنه إنما يبجعل من لم يكفر 
من يأبى الصلاة حتى يقت مرجثاء رغم أن هذا أيضا فيه خلاف لأصحاب الشافعي ومالك. 


قتراءة © نقدية سه 


وكذلك قال سفيان بن عيينة: المرجعة سموا ترك الفرائض ذنبا 
بمنزلة ركوب المحارم وليسا سواءء لآن ركوب انحارم متعمداً من غير 
استحلال معصية؛ وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر هو كفر. وبيان 
ذلك في أمرآدم وإبليس وعلماء اليهود الذين أقروا ببعث النبي عَلله 
بلسانهم ولم يعملوا بشرائعه”'). 


(1) روى هذا الأثرعبد الله بن أحمد في السنة (745) قال: حدثنا سويد بن سعيد الهروي قال: 
سألنا سفيان بن عيينة عن الإرجاء فقال: «يقولون الإيمان قول؛ ونحن نقول الإيمان قول 
وعمل؛ والمرجكة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصراً بقلبه على ترك الفرائض وسمرا 
ترك الفرائض ذنباً بمنزلة ركوب المحارم وليس بسواء لأن ركوب المحارم من غير استحلال 
معصية: وترك الفرائض متعمداً من غير جهل ولا عذر هو كفر وبيان ذلك في أمرآدم صلوات 
الله عليه وإبليس وعلماء اليهود؛ أما آدم فنهاه الله عز وجل عن أكل الشجرة ة وحرمها عليه فاكل 
منها متعمداً ليكون ملكاً أو يكون من الخالدين» فسمي عاصياً من غير كفر وأما إبليس لعنه 
الله فإنه قرض عليه سجدة واحدة فجحدها متعمداً فسمي كافراًء وأما علماء اليهود فعرفوا 
نعت النبي #َلتّهِ وأنه نبي رسول كما يعرفون أبناءهم وأقروا به باللسان ولم يتبعوا شريعته 
قسماهم الله عزٍ وجل كقارء فركوب المحارم مثل ذنب آدم ييخ وغيره من الأثبياء؛ وأما ترك 
الفرائض جحوداً فهو كفر مثل كفر إيليس لعنه الله وتركهم على معرفة من غير جحود فهو كفر 
مثل كفر علماء اليهود» والله أعلم '١.ه‏ وسويد بن سعيد راوي هذا الأثر عن سفيان ين عيينة 
قال علي بن المديني : ليس بشيء وقال النسائي : ليس بثقة ولا مامون» وقال البخاري: حديث 
سويد منكرء وقال في موضع آخر: فيه نظر كان أعمى فيلقن ما ليس من حديثه؛ وقال أبو 
حاتم: صدوق يدلس ويكثر من ذلك؛ وكذبه ابن معين وسبه سبا شديدا وقال: سويد بن 
سعيد حلال الدم» وقال يعقوب السدوسي : صدوق مضطرب الحفظء ولاسيما بعد ماعمي» 
وأساء أبو زرعة فيه القول؛ ووثقه أحمد وقال أبو القاسم البغوي: كان سويد من الحفاظ» قال 
الحافظ ابن حجر: صدوق في نفسه, إلا آنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه؛ فأفحش فيه 
ابن معين القولء انظر التاريخ الأوسط للبخاري (262/2) ط. دار الصميعي؛ سير أعلام النبلاء 
(588-581/9) ط. دار الفكر. 
وكلام ابن عيينة هذا إن صح عنه والله أعلم محمول على الإباء والردء ودليل ذلك استدلاله 
بحال إبليس وعلماء اليهود» وإبليس ليس تركه تركاً مجرداً بل كما قال تعالى : إلا إبليس أي 
واستكبر وكان من الْكَافْرِينَ 4[ البقرة: من الآية 34]: وعلماء اليهود شهدوا للنبي مه بالنبوة 
وأبوا إتباعه بزعم أنه لا يزال في ذرية داود نبي فهذا الاستدلال منه رحمه الله يدل علي 
مقصوده؛ ومن المعلوم أن أمثال ابن عيينة في العلم والفضل ممن لا يتهمون بالإرجاء ‏ حت 


[138) نقدية سد 


وروي عن عطاء ونافع مولى ابن عمر أنهما سكلا عمن قال: الصلاة 
فريضة ولا أصلي» فقالا: هو كافر وكذا قال الإمام أحمد. 

ونقل حرب عن إسحاق قال :غلت المرجئة حتى صار من قولهم: إن 
قوماً يقولون: من ترك الصلوات المكتوبات وصوم رمضان والزكاة ب 
وعامة الفرائض من غير جحود لها لا نكفره يرجى أمره إلى الله بعد» إذ 


حت كمالك والشوري والشافعي الذين لا يكفرون بترك المباني كما هو معلوم ومنقول عنهم؛ فلا 
يصح أن يكون ابن عبينة يتهم أمثال هؤلاء بالإرجاء؛ بل هو يتهم بالإرجاء من يقسول أن 
الإيمان هو الإقرار باللسان فقط ولا يلزم عمل القلب الذي يدل على انتفائه الإباء والاستكبار» 
وهذا هو موضع المعركة بين أهل السنة والمرجئة كما قال ابن اليم رحمه الله في كتاب 
«الصلاة) وهذا يدل عليه أيضاً كلام ابن عيينة في مقدمة هذا الآثر لما سعل عن المرجئة فال 
هم يقولون الإيمان قول ونحن نقول هو قول وعمل» قال وكيع: القدرية يقولون الأمر مستقبل 
إن الله لم يقتدر المصائب والأععمالء والمرجعة يقولون القول يجزئ من العمل» واجهمية 
يقولون المعرفة تجزئ من القول والعمل[ الإبانة(1264 )] وقال سفيان بن عيينة : «فمن ترك 
خلة من خلل الإيمان جحوداً بها كان عندنا كافراً ومن تركها كسلا ومجوناً أدبناه وكان 
ناقصاًء هكذا السنة أبلغها عني من سالك من الناس» وراجع في نقل الخلاف في تارك المباني 
الأربعة مجموع الفتاوى (100-90/20) . وسيأتي مزيد من ذلك في نقول تارك الصلاة إن 
شاء الله» وينبه شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا الأمر فيقول : ( وقد ثبت أنه لا يكون الرجل 
مؤمناً حتى يكون الله ورسوله أحب إليه ئما سواهماء وإنما المؤمن من لم يَرَتَبٍ» وجاهد بماله 
ونفسه في سبيل الله فمن لم تقم بقلبه الأحوال الواجبة في الإيمان» فهو الذي نفى عنه 
الرسول الإيمان» وإن كان معه التصديق؛ والتصديق من الإيمان, ولابد أن يكون مع التصديق 
شيء من حب الله وخشية الله؛ وإلا فالتصديق الذي لا يكون معه شيء من ذلك ليس إيماناً 
البتة» بل هو كتصديق فرعون واليهود وإبليس؛ وهذا هو الذي أتكره السلف على الجهمية» 
قال الحميدي: سمعت وكيعاً يقول: أهل السنة يقولون: الإيمان قول وعمل والمرجئة يقولون 
الإيمان قول» والجهمية يقولون : الإيمان المعرفة» وفي رواية أخرى عنه وهذا كفر وقال محمد 
ابن عمر الكلابي :تدمعت وكينا يقول : الجهمية شر من القدرية قال: وقال وكيع: المرجكة: 
الذين يقولون: الإقرار يجزئ عن العمل؛ ومن قال هذا فد هلك؛ ومن قال النية تجزء عن 
العمل فهو كفر وهو قول جهم؛ كذلك قال أحمد بن حخبل ولهذا كان القول: إن لمان قو 
وعمل عند أهل السنة من شعائر السنة وحكى غير واحد الإجماع على ذلك» وقد ذكرنا عن 
الشافعي ما ذكره من الإجماع على ذلك ) اه. المقصود منه ( 308-307/7). 


وظاهر هذا: أنه يكمَّر بترك الفرائض 

وروى يعقوب الأشعري» عن ليث» عن سعيد بن جبير» قال: من 
ا ف ع عبد فسا كف ومن اقطرريوما مان رمعبات متعمياا مقن 
كفرء ومن ترك الحج متعمداً فقد كفرء ومن ترك الزكاة متعمداً فقد 
كفر. 

ويروى عن الحكم بن عتيبة نحوه» وحكي رواية عن أحمد اختارها 
أبو بكر من أصحابه وعن عبد الملك بن حبيب المالكي مثله؛ وهو قول 
أبو بكر الحميدي. 

وروي عن ابن عباس التكفير ببعض الأركان دون بعض» فروى مؤمل 
عن حماد بن زيد عن عمرو بن مالك النكري؛ عن أبي الجوزاء عن ابن 


(1) قال شيخ الإسلام: ( وقال إسحاق: من ترك الصلاة متعمداً حتى ذهب وقت الظهر إلى المغرب 
والمغرب إلى نصف الليل فإنه كافر بالله العظيم؛ يستتاب ثلاثة أيام؛ فإن لم يرجع وقال: تركها 
لا يكون كفراء ضربت عنقه يعني تاركها وقال ذلك وأما إذا صلى وقال ذلك فهذه مسألة 
اجتهاد قال واتبعهم على ما وصفنا من بعدهم من عصرنا هذا أهل العلم إلا من باين الجماعة 
واتبع الاهواء انختلفة؛ فأولئكك قوم لا يعبا الله بهم لما باينوا الجماعة ) اه. ( 309/7)؛ وقال أبو 
عمر بن عبد البر بعد ما ذكر خلاف العلماء في تارك الصلاة» وذكر قول الزهري وغيره من 
يقولون بعدم قعل تارك الصلاة: : (هذا قول قد قال به جماعة من الأئمة من يقول: الإيمان قول 
وعمل وقالت به المرجعة أيضاً إلا أن المرجكة تقول المؤمن المقر مسعكمل الإيمان؛ وقد ذكرنا 
اختلاف أئمة أهل السئة والجماعة في تارك الصلاة؛ فأما أهل البدع فإن المرجعة قالت تارك 
الصلاة مؤمن مستكمل الإيمان» إذا كان مقراً غير جاحد ومصدقاً غير مستكير» وحكيت هذه 
المقالة عن أبي حديفة وسائر المرجئة» وهو قول جهم؛ وقالت المعتزلة تارك الصلاة لا مؤمن ولا 
كافر وهو مخلد في النار إلا أن يتوب» وقالت الصفرية والازارقة من الخوارج: هو كافر حلال 
الدم والمال» وقالت الاباضية هو كافر غير أن دمه وماله محرمان» ويسموئه كافر نعمة» فهذا 
جميع ما اختلف فيه أهل القبلة في تارك الصلاة ) اه التمهيد( 243-242/1) وسيأتي بيان 
تفصيل في نقول الخلاف في تارك الصلاة. 


عباس ولا أحسبه إلا رفعه قال: عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة 

عليهن أسس الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وان محمداً رسول الله 

وإقام الصلاة وصوم رمضانء ومن ترك منها واحدة فهو بها كافر حلال 
الدم» وتجده كثير المال لم يحج فلا يزال بذلك كافراً ولا يحل دمه 

وتجده كثير المال لا يزكي فلا يزال بذلك كافراً ولا يحل دمه2" . 
ورواه قتيبة عن حماد بن زيد فوقفه واختصره ولم يتمه. 
ورواه سعيد بن زيد أخو حماد عن عمرو بن مالك ورفعه وقال: من 

ترك منهن واحدة فهو بالله كافر» ولا يقبل منه صرف ولا عدل وقد حل 

دمه وماله. ولم يزد على ذلك . 
والأظهر وقفه على ابن عباس» فقد جعل ابن عباس ترك هذه الأركان 

كفراً لكن بعضها كفر يبيح الدم وبعضها لا يبيحه» وهذا يدل على أن 

الكفر بعضه ينقل عن الملة وبعضه لا ينقل .. 
وأكثر أهل الحديث على أن ترك الصلاة كفر دون غيرها من 

الأركان» كذلك حكاه محمد بن نصر المروزي وغيره عنهم . 
وممن قال بذلك: ابن المبارك» وأحمد في المشهور عنه» وإسحاق 

وحكى عليه إجماع أهل العلم كما سبق» وقال أيوب ترك الصلاة كفر 

لاايختلق هات : 

(1) رواه أبو يعلى في مسنده (236/4) برقم (2349)» واللالكائي في شرح أصول 
الاععقاد( 1576 ) والحديث ضعيف» مؤمل سيئ الحفظ؛ وعمرو بن مالك ضعيف. وسياتي 
مزيد من التعليق عليه. 

(2) سيأتي كلام محمد بن نصر وغيره في نقله إجماع العلماء على الرواية بإكفار تارك الصلاة 


وليس الإجماع على كفره كفرا أكبر مخرج من الملة؛ وسياتي بيان مزيد من الإيضاح في نقل 
خلاف العلماء في تارك الصلاة انظر تعظيم قدر الصلاة (133/1) ط. مكعبة المدينة المنورة . 


سلسم قل راءة © تقحدية 


وقال عبد الله بن شقيق : كان أصحاب رسؤل الله عله لا يرون شيعاً 
من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. خرجه الترمذي . 

وقد روي عن علي وسعد وابن مسعود وغيرهمء قالوا: من ترك 
اكلا افقف كفر ! 

وقال عمر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة . 

وفي صحيح مسلم عن جابر عن النبي َللّهُ قال: بين الرجل وبين 
الشرك والكفر ترك الصلاة. 

وخرج النسائي والقرمذي وابن ماجة من حديث بريدة عن النبي 
يِه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر. 
وصححه الترمذي وغيره. ' 

ومن خالف في ذلك جعل الكفر هنا غير ناقل عن الملة '» كما في قوله 
تعالى: : هومن لم يَحْكُم بم أَنرل الله ولك هم الْكافرُونَ 4 [المائدة : 44] 

فأما بقية خصال الإسلام والإيمان فلا يخرج العبد بتركها من الإسلام 
عند أهل السنة والجماعة. 

وإما خالف في ذلك الخوارج» ونحوهم من أهل البدع 
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(1) قال القاضي عياض: ( وقوله ته : وبين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة) معناه: بين 
المسلم وبين اتسامه باسم الكفار» واستحقاقه من القتل ما استحقوه ترك الصلاة» وقد يكون 
معنى الحديث إن بالصلاة والمواظبة عليهاء وتكرار ذلك في يومه وليلته يفترق المسلم من 
الكافر» ومن ترك ذلك ولم يهتبل به ولا تميزبسيماء المؤمنين دخل في سواد أضدادهم من 
الكقرة والمنافقين) اه. المقصود وراجع تعليق التووي على الحديث (82) من صحيح مسلمء 
وانظر ما يأتي من نقل الخلاف بين العلماء في تارك الصلاة . 

(2) وهذا من أصرح الكلام لابن رجب في أن من كفر بشيء من الأعمال غير المباني الأربعة آتحاداً 
أو جنسا فهو من المنوارج ونحوهم من أهل البدع؛ وهو في كلامه يصرح بأن زوال شيء من 
الاعمال غير المباني نقص ليس بكفرءٍ والزوال إنما يكون بترك الجنس» وهو في كلامه يصرح 
بأن زوال شيء من المباني غير الآركان نقص وليس بكفر والزوال إنما يكون بترك الجدس . 


سس ب.ه 4 يد 


قال حذيفة: الإسلام ثمانية أسهم : الإسلام سهمء» والصلاة سهم» 
والزكاة سهم؛ والحج سهم؛ ورمضان سهمء والجهاد سهمء والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر سهم؛ وقد خاب من لا سهم له. 

وروي مرفوعاً والموقوف أصح. 

فسائر خصال الإسلام الزائدة على أركانه الخمس ودعائمه إذا زال 
منها شيء نقص البنيان» ولم ينهدم أصل البنيان بذلك النقص. 

وقد ضرب الله ورسوله مثل الإيمان والإسلام بالنخلة» قال الله تعالى: 
«ألم قر كيف صرب الله ملا سه طب َشََرة َي صل ات وها في 
السّماء 6 ثؤتي أَكُلَهًا كل حين يإذن ربا 4 2 [إبراهيم: من الآية 25-24 

فالكلمة الطيبة هي كلمة التوحيد وهي أساس الإسلام» وهي جارية 
على لسان المؤمن» وثبوت أصلها هو ثبوت التصديق بها في قلب 
المؤمن؛ وارتفاع فرعها في السماء هو علو هذه الكلمة وبسوقها وأنها 
تخرق الحجب ولا تتناهى دون العرش؛ وإتيانها أكلها كل حين هو: ما 
يرفع بسببها للمؤمن كل حين من القول الطيب والعمل الصالح» فهو 
ثمرتها وجعل النبي َيه مثل المؤمن أو المسلم كمثل النخلة. 

وقال طاوس: مثل الإسلام كشجرة أصلها الشهادة» وساقها كذا 
وكذاء وورقها كذا وكذا وثمرها: الورع؛ ولا خير في شجرة لا ثمر 
لهاء ولا خير في إنسان لا ورع فيه. 

ومخلوم انما دخل في مسلمئ الشتجرة والشخلة من فروفهنا 
وأغصانها وورقها وثمرها إذا ذهب شيء منه لم يذهب عن الشجرة 
اسمهاء ولكن يقال: هي شجرة ناقصة: وغيرها أكمل منهاء فإن قطع 


سسسب فسيية ل تقسبية سسست 


أضلها وسقطت لم تبق شجرة» وإفا تصير حطباًء فكذلك الإيمان 
والإسلام إذا زال منه بعض ما يدخل في مسماه مع بقاء أركان بنيانه» 
لا يزول به اسم الإسلام والإيمان بالكلية» وإن كان قد سلب الاسم عنه 
لنقصهء بخلاف ما انهدمت أركانه وبنيانه فإنه يزول مسماه بالكلية» 
والله أعلم) 1 

ويقرل اضاً : (فاما الإسلام فقد فسره النبي مُه بأعمال الجوارح 
الظاهرة من القول والعمل» وأول ذلك شهادة أن لا إله إلا الم وأن 
محمداً رسول الله مله وهو عمل اللسانء ثم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً؛ وهي منقسمة إلى 
عمل بدني كالصلاة والصوم؛ وإلى عمل مالي وهو إيتاء الزكاة» وإلى ما 
هو مركب منهما كالحج بالنسبة إلى البعيد عن مكة. 

وفي رواية ابن حبان أضاف إلى ذلك الاععمار والغسل من الجنابة 
وإتمام الوضوءء وفي هذا تنبيه على أن جميع الواجبات الظاهرة داخلة 
في مسمى الإسلام؛ وإنما ذكر ههنا أصول الإسلام التي ينبني الإسلام 
0١‏ اس ا فك نديد ين سموطظا دبي الات 
على خمس . في موضعه إن شاء الله تعالى . 

وقوله في بعض الروايات: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم 
يدل على أن من كمل الإتيان عات الإسادم 0 
مع أن .من آقر بالشهادتين صار مسلماً 1 ومن ترك الشهادتين خرج 
من الإسلام» وفي خروجه بترك الصلاة خلاف مشهور بين العلماء؛ 
وكذلك في ترك بقية مباني الإسلام الخمس كما سنذكره في موضعه . 


(1) شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري ص( 26 - 30) ط. دار الحرمين القاهرة . 


سس قيب لم قبي سنا 


ومما يدل على أن جميع الأعمال الظاهرة تدخل في مسمى الإسلام 
قول النبي يَْله: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. 

وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو يِه أن رجلاً سال النبي: أي 
الإسلام خير؟ قال: أن تطعم الطعام» وتقرأ السلام على من عرفت ومن 
لم تدرف 

وفي صحيح الحاكم عن أبي هريرة بيع عن النبي َه قال: «إن 
للإسلام صوى ومناراً كمنار الطريق من ذلك: أن تعبد الله ولا تشرك 
به شيعا وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة»؛ وتصوم رمضانء والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر, وتسليمك على بني آدم إذا لقيتهم؛ 
وتسليمك على أهل بيتك إذا دخلت عليهم؛ فمن انتقص منهن شيعاً 
فهو سهم من الإسلام تركه؛ ومن تركهن فقد نبذ الإسلام وراء 
ظهره)١!»‏ 0 

وصح من حديث أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة يله 
قال: الإسلام ثمانية أسهم: الإسلام سهمء والصلاة سهم» والزكاة 
سهم؛ وحج البيت سهم والجهاد سهم؛ وصوم رمضان سهم, والأمر 
بالمعروف سهمء والنهي عن المنكر سهم؛ وخاب من لا سهم له. 
وخرجه البزار مرفوعاً» والموقوف أصح. 
(1) رواه أبو عبيد في كتاب الإيمان( 3)؛ ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة(405) والحاكم 

في المستدرك (21/1)» وقال: حديث صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي وقال 


الألباني : وهو كما قالاء والصوى: أعلام من حجارة منصوبة في الفيافي والمفازة امجهولة 
يستدل بها على الطريق؛ راجع تعليق الألباني على الحنديث ‏ 


سس ايب لوه قدي سسب 


ورواه بععضهم عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب 
ماني عن النبي َه خرجه أبو يعلى الموصلي وغيره؛ والموقوف أصح 
قاله الدارقطني وغيره . 

وقوله: الإسلام سهم. يعني الشهادتين؛ لأنهما علم الإسلام؛ وبهما 
الإنضان مي 

ثم يقول: ( وأما الإبمان فقد فسره النبي ينه في هذا الحديث 
بالاعتقادات الباطنة» فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله؛ 
لازام بعد الت روتوم بالقدر تبره :ونشيزه . 

وعدا دك شاك في كتابه الإيمان بهذه الأصول الخمسة في 
مواضع» وقال تعالى: «آمن الرْسول. بمَا أنزل إِلَيِه من وَبَه وَالْمؤْمُونَ كل آمن 
الله ومَلائِكسه وكُحبهِ ووسله لا فرق بين أحد من وُسلهٍ» 

[البقرة: من الآية285] 

وقال تعالى: « ولَكن ابر من آم باللّه وَالْيوْمٍ الآخر وَالْمَلائكَة وَالْكتاب 
تين 4 [البقرة: من الآية177] 

وقال تعالى: الذين يُومُونَ اليب ويُِيمُودَ العئلاة وممًا اهم ينفقُودَ 
0 وَالذينَ يمون بم أنزل لِك وما أنزل من فيلك وبالآخرة هم يُوقنو» 

[البقرة:4-3] ل 0 

فإن قيل: فقد فرق النبي عَيتْهِفِي هذا الحديث بين الإسلام والإيمان 
وجعل الأعمال كلها من الإسلام لا من الإيمان» والمشهور عن السلف 
وأهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ونية» وأن الأعمال كلها داخلة في 
مسمى الإيمان» وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم ثمن أدركهم. 


عس يمس يزع مستي سس 


وأنكر السلف علئ:من أخرجٍ الأعس مال .من الإيمان إنكاراً 


قيل: الأمر على ما ذكره وقد دل على دخول الأعمال في الإيمان قوله 
0 : طإِنمَا الْمَؤْمُودَ الذين إذَا ذكرً لله ولت فوب وا ليت لهم 
آيانه زَادتَهُم انا على ربَهِم يََوكلُودَ (5) الذين يُقيمُودَ الصّلاة وما ررقَاهم 
يتقو 0 أُولّتك هم المؤمئُوتَ حَنًا 4 [الأنفال: من4-2] 

وفي الصحيحين عن ابن عباس به عن النبي مَللْهُ قال لوفد عبد 
القيس : آمركم بأربع: الإيمان بالله وحده وهل تدرون ما الإبمان بالله؟ 
شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وأن 
تعطوا من المغنم الخمس. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة فلتي عن النبي عه قال: الإيمان 
بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها لا إله إلا اللهء وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان . ولفظه لمسلم . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة فيه عن النبي َه قال: لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. 
فلولا أن ترك هذه الكبائر من مسمى الإيمان لما انتتفى اسم الإيمان عن 
مرتكب شيء منها لأن الاسم لا ينتفي إلا بانتفاء بعض أركان المسمى 
أو واجباته. 

وأما وجه الجمع بين هذه النصوص وبين حديث سؤال جبريل عَلْكَلخ 
عن الإسلام والإيمان» وتفريق النبي مله بينهماء وإدخاله الأعمال في 

مسمى الإسلام دون مسمى الإيمان» فإنه يتضح بتقرير أصل» وهو أن 

من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه» فإذا 


سوا مهاسيس 


قر ذلك :الاسم بغيزة صار دالاً على بعض تلك المسميات» والاسم 
المقرون به دال على باقيها وهذا كاسم الفقير والمسكين, فإذا أفرد 
أحدهما دخل فيه كل من هو محتاج فإذا قرن أحدهما بالآخر؛ دل 
أحد الاسمين على بعض أنواع ذوي الحاجات» والآخر على باقيهاء 
فهكذا اسم الإسلام والإيمان إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخرء ودل 
بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده» فإذا ونيا دل أحدهما 
على بعض ما يدل عليه بانفراده ودل الآخر تحلى الباقي. 010 

وبهذا التفصيل يظهر تحقيق القول في مسألة الإسلام والإيمان هل 
لازاه ) ورها !لفان 0 

وبهذا التفصيل الذي ذكرناه يزول الاختلاف» فيقال إذا أفرد كل من 
الإسلام والإيمان بالذكرء فلا فرق بينهما حينكذ» وإِن قرن بين الاسمين 
كان بينهما فرق . 

ومن هنا قال احققون من العلماء: كل مؤمن مسلمء فإن من حقق 
الإيمان ورسخ في قلبه قام بأعمال الإسلام» كما قال عَلِل : آلا وإ في 
الْجَسّد مُضلْعَة إِذَا صَلَحَتْ صَّلَمَ الجَسَدٌ كُلّهُ وَإدَا قَسَّدتْ قَسَّدَ الْجَسَدُ 
كُلّه الاوّهي القَلبْ . فلا يتحقق القلب بالإيمان إلا وتنبعث الجوارح 
في أعمال الإسلام» وليس كل مسلم مؤمناًء فإنه قد يكون الإيمان 
ضعيفاً فلا يتحقق القلب به تحققاً تاماً مع عمل جوارحه بأعمال 
الإسلام؛ فيكون مسلماً وليس بمؤمن الإيمان العام؛ كما قال تعالى: 
« قَالَت الأعرَاب آمنا قل لم ُؤْمئُوا ولكن قُونُوا أَسلَما ولَمّا يَدْخْلٍ الإِمَانْ في 
قُنُوبَكُم 4 [الحجرات: من الآية 14]» ولم يكونوا منافقين بالكلية على 
أصح التفسيرين» وهو قول ابن عباس وغيره بل كان إيمانهم ضعيقاً. 


ا 


ويدل عليه قوله تعالى: «وإن تطيعما الله وَرَسُولَهُ لا يلدْكُم من 
أَعْمَالَكُمْ 4 [الحجرات: : من الآية 14] يعني لا ينقصكم من أجورهاء فدل 
على أن معهم من الإيمان ما تقبل به أعمالهم . 

وكذلك قول النبي َيه لسعد بن أبي وقاص لما قال له: لم تعط فلاناً 
وهو مؤمن فقال النبي َه : أو مسلم. يشير إلى أنة لم يحقق مقام 
الإيمان» وإنما هو في مقام.الإسلام الظاهر ولا ريب أنه متى ضعف 
الإيمان الباطن» لزم منه ضعف أعمال الجوارح الظاهرة أيضاء ولكن اسم 
الإيمان ينفى عمن ترك شيئا من واجباته؛ كما في قوله: لا يزني الزاني 
حينيزفي اوهو مومن . : 

وقد اخعلف أهل السنة هل يسمى مؤمناً ناقص الإيمان» أو يقال 
ليس بمؤمن لكنه مسلم؛ على قولين» وهما روايتان عن أحمد. 

وأما اسم الإسلام فلا ينتفي بانتفاء بعض واجباته؛ أو انتهاك بعض 
محرماته وإنما ينفى بالإتيان بما ينافيه بالكلية؛ ولا يعرف في شيء من 
ل 5 0ل رسا عم تلفت ا ]لاتق كط فى 
الإعان عمن ترك شيعاً من والجباته» إن كان ,قد ورد إطلاق الكفر عل 
فعل بعض امحرمات وإطلاق النفاق أيضاء: ... . إلخ كلامم 

ويقول أيضاً: (خرج البخاري ومسلم من حديث عمرو بن يحيى 
مزق تعره البق مسعيد عن اليب 86 قال: يدخل أهل الجنة الجئة وأهل 
النار النار» ثم يقول الله عز وجل: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة 
من خردل من إيمان» فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحيا أو 


1 ) انظر جامع العلوم والحكم (98/1 - 116 ) ط. مؤسسة الرسالة وانظر أيضاً 144/1 - 152). 


سسسس فسس ري لوم فقي سس 


الحياة -شك مالك- فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل» ألم تر 
أنها تخرج صفراء ملتوية» قال البخاري: وقال وهيب حدثنا عمرو: 
الحياة» وقال: خردل من خير. 

قد قيل: إن الرواية الصحيحة: «الحيا» بالقصرء والحيا هو المطر قاله 
الخطابي وغيره. 

هذا الحديث نص فى أن الإيمان الذي في القلوب يتفاضلء فإن أريد 
لسك مل تقاغله تخلاف سبى ذكره 4 وزة اريك به ماأنى 
القلوب من اعمال الإيمان كالخنشية والرجاء والحب والتوكلء ونحو 
ذلك فهو متفاضل بغير نزاع . 

وقد بوب البخاري على هذا الحديث: «باب تفاوت أهل الإيمان في 
الأعمال») فقد يكون مراده الأعمال القائمة ا ا ان 
المعرفة فعل القلب وقد يكون مراده أن أعمال الجوارح تتفاوت بحسب 
تفاوت إِيمان القلوب فإنهما متلازمان. 

وقد ذكر البخاري أن وهيباً خالف مالكاً في هذا الحديث وقال: 
مثقال حبة من خير. 

وفي الباب من حديث أنس بمعنى حديث أبي سعيد؛ وفي لفظه 
اختعلاف كالاختلاف فى حديث 0 ره لحان ا 
موضع آخرء وفيه زيادة: من قال : لا إله إلا الله [البخاري ( 7437)]. 

وهذا يستدل به على أن الإيمان يفوق معنى كلمة التوحيدء والإيمان 
القلبي وهو التصديق لا تقتسمه الغرماء بمظالمهم بل يبقى على صاحبه» 
لأن الغرماء لو اقتسموا ذلك لخلد بعض أهل التوحيد وصار مسلويا ما 


سي مسي لو فبي سس 


في قلبه من التصديق وما قاله بلسانه من الشهادة؛ وإنما يخرج عصاة 

الموحدين من النار بهذين الشيئين» فدل على أن بقائهما على جميع من 

دخل النار منهمء وأن الغرماء إنما يقتسمون الإيمان العملي بالجوارح)!!2. 
ويقول في موضع آخر: ( قال البخاري: باب من قال الإيمان هو 

العمل» لقول الله تعالى: <إ وتلك الْجنة التي أورنتموها بمَا كهم تعملوت 4 

[الزخرف:72]» وقال عدة من أهل,العلم في قوله عز وجل: «فوريّك 

لهم أجْمعِنَ (65 عَم كَانُوا يلود 4 [الحجر: 932] عن قول لا إله 
إلا الله 

وقال: « لمثل هذا فليَعْمَلٍ الْعَامنُونَ 4 [الصافات:61]. 

ثم خرج حديث أبي هريرة أن النبي مله سكل للا 
قال : نان بالله ورسوله” 1 : ثم ماذا؟ قال : الجهاد في سبيل الله 

قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. 
مقصود البخاري بهذا الباب: أن الإيمان كله عمل» مناقضة لقول 

من قال إن الإيمان ليس فيه عمل بالكلية» فإن الإيمان أصله تصديق 

بالقلب» وقد سيق ماقرره البخاري أن تصديق القلب كسب له 

وعمل» ويتبع هذا التصديق قول اللسان. 

(1) شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري ص( 100 - 102 ) ط. دار الحرمين. / 

(2) هذا الحديث وما قيله من كلام أهل العلم أن الإيمان هو نفسه عمل وأن لا إله إلا الله عمل 
يبين الاصطلاح الشرعي؛ واصطلاح السلف في مسمى العمل فليس الاصطلاح عندهم 
مقصورا على عمل الجوارح حتى يقال أن من لم يكفر بترك العمل الظاهر غير الشهادتين قد 
خالف إجماع أهل السنة في أن الإيمان قول وعمل» أو أن الأحاديث الواردة في خروج من لم 
يعمل خيرا قط من أهل لا إله إلا الله مخالفة للأصول فلابد من ردها أو تأويلهاء فهذا الكلام 
حمل للادلة الشرعية وأقوال السلف على تقسيم اصطلاحي مع أن كلام السلف واضح جلا 


في أن دخول العمل في الإيمان لا يلزم منه زوال أصل الإيمان بزوال العمل آحاداً أو جنسا بل هو 
كفروع النخلة كما سبق مراراً من كلام العلماء. 


سس فسايبة لاو تقبية ست 


ومقصود البخاري ها هنا: أن يسمى عنملاً أيضاً وأما أعمال 
الجوارح فلا ريب في دخولها في اسم العمل؛ ولا اج إلى فزي 
ذلك» فإنه لا يخالف فيه أحذء فصار الإيمان كله على ما قرره عملا . 
والقصود بهذا الباب :"تقزين31' فول البات غمله واسعدل الدلك 
شولك تعالى: «(وقة لم فرشمو بن شو 
[الزخرف :72] 
وقوله : 9 لمثل هذا فَليعْمَلِ الْعَامنُونَ 4 [الصافات :61] 
ومعلوم أن الجنة إنما يمستحق دخولها بالتصديق بالقلب مع شهادة 
اللسان»؛ وبهما يخرج من يخرج من أهل النار فيدخل الجنة كما سبق 


ذكره. 
وفي المسند عن معاذ بن جبل مرفوعاً: مفتاح الجنة: لا إله إلا الله . . 
إلخ كلامه)''' . 


وقال بعد ذكر العلماء الذين لا يفرقون بين الإيمان والإسلام: (وأما 
من يفرق بين الإسلام والإيمان فإنه يستدل بهذه الآية [آية الأعراب ] على 
الفرق بينهما ويقول: نفي الإيمان عنهم لا يلزم منه نفي الإسلام» كذ 
نفى الإيمان عن الزاني والسارق وإن كان الإسلام عنهم غير منفي . 

وقد ورد هذا المعنى في الآية عن ابن عياس» وقتادة» والنخعي» 
وروي عن ابن زيد معناه أيضاًء وهو قول الزهري؛ وحماد بن زيد؛ 
وأحمد» ورجحه ابن جرير وغيره . 

واستدلوا به على التفريق بين الإسلام والإيمان. 


(1) شرح كتاب الإيمان ص (126 -131). 


02 نتققدية اسن سه 


وكذا قال قتادة في هذه الآية قال: ظقُونُوا أَسِلَمَا 4[الحجرات: من 
الآية 14] شهادة أن لا إله إلا اللهء وهو دين الله والإسلام درجة والإيمان 
تحقيق في القلب» والهجرة في الإيمان درجة» والجهاد في الهجرة درجة» 
لكل كن تسل لت د رجف تر اين العم 

ا قتادة الإسلام الكلمة؛ وهي أصل الدين» والإيمان ما قام 
بالقلوب من تحقيق التصديق بالغيب» فهؤلاء القوم لم يحققوا الإيمان 
كار و وإداادخل قي قاويه م تطتتد يق ضعسيغن بحبيث طبع يه 


ويدل عليه قوله تعالى: ظ وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلشكم من أعمالكم 
شِيئًا 4 [الحجرات : من الآية 14] 


واختلف من قرق بين الإسلام والإيمان في حقيقة الفرق بينهما. 

فقالت طائفة: الإسلام: كلمة الشهادتين؛ والإيمان: العمل. 

وهذا مروي عن الزهري وابن أبي ذئب وهو رواية عن أحمد”'' وهي 
المذهب عند القاضي أبى يعلى وغيره من أصحايه. 

ويشبه هذا قول ابن زيد في تفسير هذه الآية» قال لم يصدقوا 
إمانهم بأعمالهم فرد الله عليهم وقال: ظ لم تَوْمنُوا ولكن قُولُوا أَسلَسًا ». 

فقال: الإسلام إقرار» والإيمان تصديق. 

وهو قول أبي خيثمة وغيره من أهل الحديث. 

وقد ضعف ابن حامد من أصحابنا هذا القول عن أحمد» وقال:* 
الصحيح أن مذهبه: أن الإسلام قول وعمل رواية واحدة» ولكن لا 
يدخل كل الإعمال في الإسلام كما يدخل في الإيمان» وذكر أن 


(1) راجع مجموع الفتاوى ( 258/7 - 259 ). 


"9 


المنصوص عن أحمد لا يكفر تارك الصلاة» فالصلاة من خصال الإيمان 
دون الإسلام» وكذا اجتناب الكبائر من شرائط الإيمان دون الإسلام . 

كذاقال» وأكثر أصحاينا أن ظاهر مذهب أحمد تكتيرز تارك 
الصلاة» فلو لم تكن الصلاة من الإسلام لم يكن تاركها عنده كافرا. 

والنصوص الدالة على أن الأعمال داخلة في الإسلام كثيرة جدا. 

وقد ذهبت طائفة إلى أن الإسلام عام والإيمان خاصء فمن ارتكب 
الكبائر خرج من دائرة الإيمان الخاصة إلى دائرة الإسلام العامة. 

هذا مروي عن أبي جعفر محمد بن علي» وضعفه ابن نصر المروزي 
[ تعظيم (575/2)] من جهة راويه عنه وهو فضيل بن يسار» وطعن 
فيه» وروي عن حماد بن زيد نحو هذا أيضا. 

وحكي رواية عن أحمد أيضاًء فإنه قال في رواية الشالنجي في 
مرتكب الكبائر: يخرج من الإيمان ويقع في الإسلام» ونقل حنبل عن 
أحمد معكاة 1“ 

وقد تأول هذه الرواية القاضي أبو يعلى وأقرها غيره؛ وهي اختيار 
أبى عبد الله بن بطة وابن حامد وغيرهما من الأصحاب. 

وقالت طائفة : الفرق بين الإسلام والإيمان: أن الإيمان هو التصديق» 
تصديق القلب» فهو علم القلب وعملهء والإسلام: الخضوع 
والاستسلام والانقياد,» فهو عمل القلب والجوارح. 

وهذا قول كثير من العلماء» وقد حكاه أبو الفضل التميمي عن 
أصحاب أحمدء وهو قول طوائف من المتكلمين» لكن المتكلمون 
عندهم أن الأعمال لا تدخل في الإيمان وتدخل فى الإسلام . 


(1) انظر مجموع الفتاوى ( 252/7 - 253). 


مي لوي هبد 


وأما أصحابنا وغيرهم من أهل الحديث فعندهم أن الأعمال تدخل 
في الإيمان» مع اختلافهم في دخولها في الإسلام كما سبق» فلهذا قال 
كثير من العلماء: إن الإسلام والإيمان تختلف دلالتهما بالإفراد 
والاقتران» فإن أفرد أحدهما دخل الآخر فيه؛ وإن قرن بينهما كانا 
شيكين حينكذ . . . . . إلخ كلامه رحمه الله)1!. 

ويقول أيضاً: (خرج البخاري ومكلم من ريك نالك يمن رايد 
ابن إسلم عن عطاء ين يسارو عن ابن عبابن عن النبي عَكّه قال ريت 
الثار فرايت أكثر أهلها النساء بكفرهن. قيل: أيكفرن؟ قال: يكفرن 
العشير ويكفرن الإحسان» ولو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رات 
متك شيعاء قالت :اما ركيت متلفه خيراقط. 

وقال البخاري: كفر دون كفر. 

والكفر قد يطلق ويراد بها الكفر الذي لا ينقل عن الملة مثل كفران 


العشير ونحوه عند إطلاق الكفر. 
انا ل را الكفر مقيداً بشيء فلا إشكال في ذلك كقوله تعالى: 
( فقت بانمم لله > لمان 


وإنما المراد ههنا: أنه قد يرد إطلاق الكفر ثم يفسر بكفر غير ناقل عن 
الملة» وهذا كما قال ابن عباس في قوله تعالى: « وَمَن لَمْ يَحْكُم ما أَنزّلَ 
الله فَأولَِكَ هم الّكَافرُوَ 4 [المائدة : من الآية 44] قال ليس بالكفر الذي 
تذهبون إليه إنه ليس بكفر ينقل عن الملة « ومن لم يَحَكُم بمًا أَنزل الله 
فأولَتك هم الْكَافرُونَ 4 كفر دون كفر. خرجه الحاكم وقال صحيح الإسنادا2 . 


1) شرح كتاب الإعان (133 - 137). 
(2) المستدرك (313/2)» وانظر كتابنا فضل الغني الحميد ص ( 156 - 176 ) ط. دار الإيمان. 


قسحسراءة © نقدية _ سه 


وعنه في هذه الآية قال: هو به كفر» وليس كمن كفر بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

وكذا قال عطاء وغيره: كفر دون كفر. 

وقال النخعي : الكفر كفران: كفر بالله» وكفر بالنعم. 

واستدل البخاري لذلك بحديث ابن عباس الذي خرجه ها هناء 
وهو قطعة من حديث طويل خرجه في ١‏ أبواب الكسوف »» فإن النبي 
يِه أطلق على النساء الكفر فسكل عنه ففسره بكفر العشير. 

وحديث أبي سعيد في هذا المعنى يشبه حديث ابن عباس . 

د عذال م رحد يشراين عدن وز كر أنها. 

وفي المعنى أيضاً حديث ابن مسعود» عن النبي مَيْتَّهُ قال: سباب 
الت رداك اعم وقد خرححه البتخاري فوا مومع رد 

وكذلك قوله عله :لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقا 
بعض . وقوله: من قال لأخيه يا كافر فقد باء أحدهما. 

» وللعلماء في هذه الأحاديث وما أشبهها مسالك متعددة: 

منهم: من حملها على من فعل ذلك مستحلاً لذلك . 

وقد حمل مالك حديث: من قال لأخيه: يا كافر. على الحرورية 
المعتقدين لكفر المسلمين بالذنوب» نقله عنه أشهب . 

وكذلك حمل إسحاق بن راهويه حديث : من أتى حائضاً أو امرأة 
في دبرها فقد كفر. على المستحل لذلك نقله عنه حرب وإسحاق 
الكوسج . 

ومنهم من يحملها على التغليظ والكفر الذي لا ينقل عن الملة كما 
تقدم عن ابن عباس وعطاء. 


سس فيب ل تسيا يس 


ونقل إسماعيل الشالنجي عن أحمد وذكر له قول ابن عباس المتقدم 
ران ما عل لكر ؟ قنال جمد عر كفو لاا ها طن اللة زسكل 
الإيمان بعضه دون بعضء فكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا 

قال محمد بن نصر المروزي: واختلف من قال من أهل الحديث أن 
مرتكب الكبائر مسلم وليس بمؤمن هل يسمى كافراً كفراً لا ينقل عن 
الملة كما قال عطاء: كفر دون كفر وقال ابن عباس وطاوس: كفر لا 
ينقل عن الملة؟ على قولين لهم . 

قال : وما مك مئان فخ البلة مككيا دعن الحتمتد بن لخثبلن 
ترفك اها الي 

قلت: قد أنكر أحمد في رواية المروذي ما روي عن عبد الله بن 
عمرو أن شارب الخمر يسمى كافراً ولم يثبته عنه: مع أنه روي عنه من 
وجوه كثيرة وبعضها إسناده حسنء وروي عنه مرفوعاً. 

وكذلك أنكر القاضي أبو يعلى جواز إنكار إطلاق كفر النعمة على 
أهل الكبائر؛ ونصب الخلاف في ذلك مع الزيدية من الشيعة» 
والإياضية من الخوارج. 

ورواية إسماعيل الشالنجي قد توافق ذلك. 

فمن هنا حكى محمد بن نصر عن أحمد فى ذلك مذهبين. 

والذي ذكره القاضي أبو عبد أكون كام امت القاضي أبي يعلى 
عن أحمد جواز إطلاق الكفر والشرك على بعض الذنوب التي لا تخرج 
عن الملة» وقد حكاه عن أحمد. 


--520 حتت 


وقد روي عن جابر بن عبد الله أنه سئل: هل كنتم تسمون شيئا من 
الذنوب الكفر أو الشترك؟ قنال معاذ الله ولكعا نول منؤمتين منذنبين: 
خرجه محمد بن نصر وغيره. 

وكان عمار ينهى أن يقال لأهل الشام الذين قاتلوهم بصفين: 
كفرواء وقال: قولوا فسقوا؛!» قولوا ظلموا. 

وهدااقرل أبن للبارك وغيرة من الأقمة: 

» وقد ذكر بعض الناس أن الإيمان قسمان: 

أحدهما: إيمان بالله وهو الإقرار والتصديق به. 

والغاني: إيمان لله وهو الطاعة والانقياد لأوامره. 

فنقيض الإيمان الأول: الكفر. 

ونقيض الإيمان الثاني : الفسق» وقد يسمى كفرا ولكن لا ينقل عن 
الملة. 

وقد وردت نصوص اختلف العلماء في حملها على الكفر الناقل 
عن الملة أو على غيره» مثل الأحاديث الواردة في كفر تارك الصلاة» 
وتردد إسحاق بن راهويه فيما ورد فى إتيان المرأة فى دبرها أنه كفر هل 
هو مخرج عن الدين بالكلية أم لا؟ 2 
(1) ثبوت هذا عن عمار فيه نظرء والذي عليه أهل السنة أنه لا يفسق أهل الجمل وصفين 

بالعموم؛ خصوصاً من فيهم من الصحابة بَبِم وإئما هم مجتهدون مخطئون. 
اا رده متتو رلا تكرة من اولان في عدم تكاني رمن اذى لزه قي برها وتتسوه من 

الذنوب؛ وإنما يمتنعون من إطلاق كفر دون كفر في تأويل الحديث ترهيباً وتخويفاء وتامل قوله 


6 لس و و ا 
روايتان عن الأئمة؛ وإنما أخطأ النقل عنهم في ذلك من نقل احتمال التكفير الخرج من الملة . 


سس فيب لو قي سس 


ومن العلماء من يتوقى الكلام في هذه النصوص تورعاً ويمرها كما 
جاءت من غير تفسير» مع اعتقادهم أن المعاصي لا تخرج عن الملة. 

وحكاه اين حامد رواية عن أحمد» ذكر صالح بن أحمد وأبو الحارث 
أن أحمد سكل عن حديث أبي بكر الصديق: كفر بالله تبري من نسب 
وإن دق وكفر بالله ادعاء إلى نسب لا يعلم . [لا يصح مرفوعاً] . 

قال أحدهما : قال أحمد: قد روي هذا عن أبي بكر والله أعلم» 
وقال الآخر: قال ما أعلم قد كتبناها هكذا. / 

قال أبو الحارث : قيل لأحمد: حديث أبي هريرة: من أتى النساء 
في أعجازهن فقد كفر. فقال قد روي هذا ولم يزد على هذا الكلام. 

وكذا قال الزهري لما سعل عن قول النبي ته : ليس منا من لطم 
الندود. وما أشبهه من الحديث فقال: من الله العلم وعلى الرسول 
البلاغ وعليئا التسليم . 

ونقل عبدوس بن مالك العطار عن أحمد أنه ذكر هذه الأحاديث 
التي ورد فيها لفظ الكفر فقال: نسلمها وإن لم نعرف تفسيرها ولا 
نتكلم فيه ولا نفسرها إلا بما جاءت . 

ومنهم من فرق بين إطلاق لفظ الكفر فجوزه في جميع أنواع الكفر 
سواء كان ناقلاً عن الملة أو لم يكن» وبين إطلاق اسم الكافر» فمنعه إلا 
في الكفر الناقل عن الملة» لآن اسم الفاعل لا يشتق إلا من الفعل 
الكامل» ولذلك قال في اسم المؤمن: لا يقال إلا للكامل الإيمان» فلا 
يستحقه من كان مرتكبا للكبائر حال ارتكابه وإن كان يقال قد آمن 
ومعه إِيمان وهذا اختيار ابن قتيبة) 1. هل" . 


(1) شرح كتاب الإيمان (ص145 - 155 )؛ وانظر ( 217 - 224). 


سس قي 59م تبي سس 


قال العلامة عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي 
الشافعى (ت 774): 

فنا ديهف قف اهمف روي 0 ادي هاما 
. ذامت السّمسوات والأرض إلا ما هاء ويك إن ريك فَبعٌسال لمنا يريد » 
هود :107-106]... . : 

وقوله: «إلأ ما شَاءَ ويك إن ربك فَعَالَ لما يُرِيد4 . كقوله: «الثّارٌ 
مَعْوَاكُمَ حَالدينَ فيها إلا ما شَاء الله إنَّ ربك حكيم 4 [الأنعام: من الآية 128] 

وقد اختلف المفسرون في المراد من هذا الاستثناء على أقوال كثيرة 
حكاها الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في كتابه زاد المسير وغيره من 
علماء التفسير ونقل كثيراً منها الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله في 
كغابه واخعارهو ما نقله عن خالد:بن معدان والضبحاك وقجادة وابن 
سنان ورواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن أيضاً: 

أن الاستثناء عائد على العصاة من أهل التوحيد ممن يخرجهم الله 
من النار بشفاعة الشافعين من الملائكة والنبيين والمؤمنين حتى يشفعون 
ار الكبائن 0 رحمة أرحم الراحمين فتخرج من لم 
يعمل خيرا قط وقال يوما من الدهر لا إله إلا اللّه كما وردت بذلك 
الأخبار السخيدحة الاستقايمسة عرق ر سول الله مكلك معيمون :ذلك فق 
حديث أنس وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة ولا 
يبقئ بعد ذلك :فى الترإلا من وجب عليه الخلوة فيهنا ولاامتخيلا له 
عنهاء وهذا الذي عليه كثير من العلماء قديماً وحديفاً في تفسير هذه 
الآية الكريمة» وقد روي في تفسيرها عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وعيد الله بن عمرؤ وجابر وأبي 


سس [”_الراءة © نقدية سس هه 


سعيد من الصحابة» وعن أبي مجلز والشعبي وغيرهما من التابعين» 
وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وإسحاق بن راهوية وغيرهما من 
الاقمة.فى اقول غرينة 11 

ه قال الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 

الشافعي (ت852) في كلامه عن الإيمان: 
( والكلام هنا في مقامين : 
أحدهما : كونه قولاً وعملا. 
والثاني : كونه يزيد وينقص. 
فأما القول فالمراد به النطق بالشهادتين. 
وأما العمل فالمراد به ما هو أعم من عمل القلب والجوارح» ليدخل 

الاعتقاد والعبادات» ومراد من أدخل ذلك فى تعريف الإيمان ومن نفاه 

إنما هو بالنظر إلى ما عند الله تعالى . 
فالسلف قالوا : هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان 

وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط في كماله” ومن هنا نشأ لهم القول 

بالزيادة والنقص كما سياتي. 

(1) انظر تفسير ابن كثير (471/2) سورة هود ط. مكتبة مصر. 

(2) ليس هذا من ابن حجر رحمه الله إخراجاً للاعمال من الإيمان كما زعمه البعض بل هو ينص 
في العبارة قبلها على أن الإيمان هو اعتقاد بالقلب» ونطق باللسان» وعمل بالأركان» ولكن 
العلماء كثيراً ما يستعملون كلمة ( الشرط ) على معناها اللغوي والشرعي لا الاصطلاحي 
الذي هو منا يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده وجود لخروجه عن الماهية فلا يجوز أن 
يحمل كلامهم على المعنى الاصطلاحي الحادث ثم يتهمون بالبدعة التي ينصون على البراءة 
منهاء فاتهام ابن حجر بالإرجاء تهمة باطلة منكرة؛ فالشرط يستعمل في معنى الركن والشرط 
عند كثير من العلماء» وقد ذكر غير واحد من المتقدمين والمتأخرين شروط لا إله إلا اله وذكروا 
أعمال القلوب فهل قال عنهم أحد أنهم مرجكة لآن الشرط خارج عن الماهية؛ وقد ثبت عن 


النبي ميته : إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج: وفسره كثير من العلماء 
بما هو داخل في أركان العقد . 


سس ميب 6 قبي سسم 


والمرجئة قالوا : هو اعتقاد ونطق فقط. 

والكرامية قالوا: هو نطق فقط. 

والمعتزلة قالوا : هو العمل والنطق والاعتقاد. 

والفارق بينهم وبين السلف: أنهم جعلوا الأعمال شرطاً في صحته» 
والسلف جعلوها شرطا في كماله. 

رعذ فكلة كايا كلا بالفطز إلى وفك تند انالا بلطن لي مانا 
فالإيمان هو الإقرار فقط» فمن أقر أجريت عليه الأحكام في الدنيا ولم 
يحكم عليه يكفرء إلا إن اقترن به فعل يدل على كفره كالسجود 
للصنم؛ فإن كان الفعل لا يدل على الكفر كالفسّق» فمن أطلق عليه 
الإيمان فبالنظر إلى إقراره» ومن نفى عنه الإيمان فبالنظر إلى كماله» ومن 
أطلق عليه الكفر فبالنظر إلى أنه فعل الكفرء ومن نفاه عنه فبالنظر إلى 
حقيقته؛ وأثبتت المعتزلة الواسطة فقالوا: الفاسق لا مؤمن ولا كافر. 

وأما المقام الثاني : فمذهب السلف إلى أن الإيمان يزيد وينقص» 
وأنكر ذلك أكثر المتكلمين وقالوا متى قبل ذلك كان شكاً. 

قال الشيخ محي الدين : والأظهر انختار أن التصديق يزيد وينقص 
بكثرة النظر ووضوح الآدلة ولهذا كان إيمان الصديق أقوى من إيمان 
غيره بحيث لا يعتريه الشبهة؛ ويؤيده أن كل أحد يعلم أن ما في قلبه 
يتفاضل حتى إنه يكون في بعض الأحيان الإيمان أعظم يقينا وإخلاصا 
وتوكلاً منه في بعضهاء وكذلك في التصديق والمعرفة بحسب ظهور 
البراهين وكثرتها ) . 


سساح و ساس 


ثم يقول: ( قوله: «وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي ) 
أي ابن عميرة الكندي وهو تابعي من أولاد الصحابة» وكان عامل عمر 
ابن عبد العزيز على الجزيرة فلذلك كتب إليه» والتعليق المذكور وصله 
أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة في كتاب الإيمان لهما من طريق 
عيسى بن عاصم قال حدثني عدي بن عدي قال: كتب إليّ عمر بن 
عبد العزيز: أما بعدء فإن للإيمان فرائض وشرائع إلى آخره ا 

قوله: (إن للإيمان فرائض» كذا ثبت في معظم الروايات باللام» 
وفرائض بالنصب على أنها اسم إن» وفي رواية ابن عساكر: وفإن 
الإيمان فرائض »» على أن الإيمان اسم إن وفرائض خبرهاء وبالأول جاء 
الموصول الذي أشرنا إليه . 

قرله- الإخرائض )ااي اعتمالاً مقرو ضنة + 

« وشرائع) أي عقائد دينية» وحدوداً أي منهيات ممنوعة؛ وسنناً أي 
مندوبات. 

قوله: «فإن أعش فسابينها) أي أبين تفاريعها لا أصولهاء لأن 
أصولها كانت معلومة لهم مجملة على تجويز تأخير البيان عن وقت 
الخطاب» إذ الحاجة هنا لم تتحقق. 

والغرض من هذا الأثر: أن عمر بن عبد العزيز كان ممن يقول بأن 
الإيمان يزيد وينقص» حيث قال: استكمل ولم يستكملء قمال 
الكرماني : وهذا على إحدى الروايتين» وأما على الرواية الأآخري فقد 
يمنع ذلك» لأنه جعل الإيمان غير الفرائض . 


سس حابي لإ يسيس 


قلت : لكن آخر كلامه يشعر بذلك وهو قوله: فمن استكملها أي 
الفرائض وما معها فقد استكمل الإيمان» وبهذا تد تتفق الروايتان» فامراد,أنهما 
من المكملات لأن الشارع أطلق على مكملات الإيمان إعاناً) 1. ها'؟ . 

* قال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعانى (ت 1182) 
معلقاً على حديث الشفاعة / 

( وهذا الحديث فيه الإخبار بأن الملائكة قالت: لم نذر فيها خيراً) 
أي أحداً فنينه خير»: وإكراد ما علضوه بإغلام اللهغ ويجوز أن بيقبال لم 
يعلمهم بكل من في قلبه خير» وأنه بقي من أخرجهم بقبضته؛ ويدل له 
أن لفظ الحديث «أنه أخرج بالقبضة من لم يعملوا خيرا قط » فنفى 
العمل ولم ينف الاعتقاد» وفي حديث الشفاعة تصريح بإخراج قوم لم 
يعملوا خيرا قط» ويفيد مفهومه أن في قلوبهم خيراء ثم سياق الحديث 
يدل على أنه أريد بهم أهل التوحيد؛ لأنه تعالى ذكر الشفاعة للملائكة 
والأنبياء والمؤمنين ومعلوم أن هؤلاء يشفعون لعصاة أهل التوحيد )2 . 

»ه وسكل الشيخ محمد بن عبد الوهاب (ت 1206 ه) عما يقاتل 
عليه الرجل وعما يكفر الرجل به؟ 

فأجاب: 

( أركان الإسلام الخمسة. أولها الشهادتان» ثم الأركان الأربعة, 
فالأربعة إذا أقر بهاء وتركها تهاوناً» فنحن وإن قاتلناه على فعلهاء فلا 
(1) فتح الباري ( 92/1 96) ط مكعبة القاهرة؛ ( 46/1) ط السلفية. وممن نقل قول ابن حجر 

هذا وأقره عليه العلامة السفاريني (ت 1188 ه) في ١‏ لوامع الأنوار البهية؛ ( 404/1 -413): 

والمباركفوري زت 1353 ه) في تحفة الأحوذي (324/7) ط. دار الفكر بيروت كتاب الإيمان» 

وانظر فواحٌ الافكار للسفاريني» وانظر كتاب تبصير القاتع في الجمع بين ابن شطي وابن مانع 


على السفاريتية ( ص 227) ط. دار البشائر الإسلامية. 
(2) رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار ( ص 132 ) ط.. المكتب الإسلامي تحقيق الآلباني. 


نكفره بتركهاء والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلاً من غير 
جحارك ولا تكنار إلا نا )تلمع عليه العتماء كلهم وهو الشنهناذتان) 
وأيضا تكفرة بكناقالت كيفك إذا حرفت وانك0" 

» قال العلامة صديق حسن خان (زت 1307 ه): 

زوفي لازي جدلة ال د حي وتم بن انار 
فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قط قد عادوا حمماً فيلقيهم على نهر 
على أفواه الجنة يقال له نهر الخياة فيخرجون كما تخرج الحبة في 
حميل السيل ألا ترونها يكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى 
الشمس أصيفر وأخيضر وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض فقالوا يا 
رسول الله كانك كنت ترعى بالبادية قال فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم 
الخواتيم يعرفونهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الجنة بغير 
عمل عملوه ولا خير قدموه ثم يقول ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو 
لكم فيقولون ربنا أعطيتنا مالم تعط أحدا من العالمين فيقول لكم 
عندي أفضل من هذا فيقول ربنا وأي شيء أفضل من هذا فيقول 
ان دض لك بعد» ابد سوه ابن ماجموفي لبا 
أحاديث وروايات بطرق وألفاظ. 

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله عَفْه : حتى إذا فرغ الله من 
القنضناء بين خلقه اخرج كعاباً من تحت الغترش :إن رحمتي سنبقت 
غضبي وأنا أرحم الراحمين قال: فيخرج من النار مثل أهل الجنة أو قال 
مثلى أهل الجنة قال وأكثر ظنى أنه قال مثلى أهل الجنة مكتوب بين * 
أعينهم عتقاء الله . 3 :. 
ولج فقله عند الحيخ العليدين في هرسهه الكشف الشيهات ص 29) ط. مكقية للم تسيل 


مسي ل[ ميا سم 


وفي هذه اللأحاديث فوائد كثيرة منها أن الإيمان يزيد وينقص» 
ومنها أن الأعمال الصالحة من شرائع الإيمان» ومنه قوله تعالى وما كان 
الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكمء وقيل المراد في هذا الحديث أعمال 
القلوب؛ كأنه يقول أخرجوا من عمل عملا بنية من قلبه» لقوله 
الاعمال بالنيات» ويتجوز أن يكون المراة به رحنمة علق :مسلمء زقة على 
يتيم؛ خوفاً من الله تعالى رجاءً له؛ توكلاً عليه ثقة به؛ ما هي أفعال 
القلب دون الجوارح» وسماها إيمائاً لكونها في محل الإيمان وهذا الذي 
قواه القرطبي وأيده في التذكرة 00 

قال القرطبي : شفاعة رسول الله والملائكة والنبيين والمؤمئين لمن كان 
يد عل لاد التعكفين رمق لم ردك تع كن لكان در 

من الدين» يتفضل الله عليهم فيخرجونهم من النار فضلاً وكرمًء وعدا 
به حا وكلع انا 

12 الع و عرو 5 
الآية48] فسبحان الرؤوف بعبده الوفي 0 

» قال صاحب شرح الزرقاني : 

( وفي رواية لم يعمل قط إلا التوحيد قاله ابن عبد البر وفي الصحيح 
من كان قبلكم يسيء الظن بعمله وفي رواية يسرف على نفسه وفي 
ابن حبان أنه كان نباشاً أي للقبور يسرق أكفان الموتى لأهله وفي 
الصحيح من طريق ابن شهاب عن حميد عن أبي هريرة مرفوعاً: فلما 


(1) يقظة أولي الاععبار مما ورد في ذكو النار (233-231/1) ط. دار الانصار تحقيق امد 
حجازي السقاء وانظر عون 0 أيضاً 93-92/1). 


هشراءة [0166 نقدية سمه 


حضره الموت قال لبنيه إذا مات فحرقوه وفي رواية الزهري إذا أنا مت 
فاحرقوني ثم اطحنوني ثم أذروا نصفه في البر ونصفه في البحر فوالله 
لعن قدر الله عليه...؛ قال بعض العلماء هذا رجل جهل بعض صفات 
الله وهي القدرة ولا يكفر جاهل بعضها وإنما يكفر من عاند الحق قاله أبو 
عمر واليعذينه عذانا لاريعيتبه الجد] من العالمين الموحد ين الما مات الرجل 
فعلوا ما أمرهم به فأمر الله البر فجمع ما فيه وأمر الله البحر فجمع ما فيه 
زاد في رواية الزهري فإذا هو قائم وزاد أبو عوانة في أسرع من طرفة عين. 

وفيه دلالة على رد من زعم أن الخطاب لروحه لأن التحريق والتذرية 
إنما وقعا على الجسد وهو الذي جمع وأعيد. 

ثم قال لم فعلت هذا قال من خشيتك يا رب وأنت أعلم أني فعلته 
من خشيتك أي خوف عقابك . 

قال ابن عبد البر وذلك دليل على إيمانه» إذ الخشية لا تكون إلا 
لمؤمن بل لعالم» قال تعالى : «إِنّمَا يَخْشَى الله من عبّاده الْعلَمَاء 4 
[فاطر: من الآية 28] ويستحيل أن يخافه من لا يؤمن به؛ وقد روى 
الحديث قال رجل لم يعمل خيراً قط إلا التوحيد» وهذه اللفظة ترفع 
الإشكال في إيمانه» والأصول تعضدها إن الله لا يَغْفرٌ آن يشرَكَ به 
[النساء: من الآية 48]. وقد قال فغفر له ولأبى عوانة من حديث 
حذيفة عن الصديق أنه آخر أهل الجنة 1 
(1) شرح الزرقاني (117/2) وسوف يأتي إن شاء الله تعليق العلماء على أحاديث الشفاعة؛ 

وحديث أبي عوانة عن الصديق دليل على أنه مستحق للعقاب وأن الرحمة من الله له كانت 


بعد عقابه في النار على جهله وظلمهء فقول ابن عبد البر أنه مؤمن أي عنده أصل الإيمان 
وكذا قوله عالم أي عنده أصل العلم والخشية أى أصل أعمال القلوب. 


سس اي لي قبي سس 


قال العلامة امحدث عبيد الله الرحماني المباركفوري'!: 

( وقال السلف من الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وغيرهم 
من أصحاب الحديث هواعتقاد بالقلب ونطق باللبسان وعمل 
بالأركان؛ فالإيمان عندهم مركب ذو أجزاء» والأعمال داخلة في حقيقة 
الإيمان» ومن ها هنا نشأ لهم القول بالزيادة والنقصان بحسب الكمية. 

واحتجوا لذلك بالآيات والأحاديث وقد بسطها البخاري في جامعه 
والحافظ ابن تيمية فى « كتاب الإيمان) . 

قيل: هو مذهب المعتزلة والخوارج» إلا أن السلف لم يجعلوا أجزاء 
الإيمان متساوية الأقدام» فالأعمال عندهم كواجبات الصلاة» لا 
كاركانها فلا ينعدم الإيمان بانتفاء الأعمال؛ بل يبقى مع انتفائهاءٍ 
ويكون تارك الأعمال وكذا صاحب الكبيرة موقا فاسلقلا لا كافرا 
بخلاف جزئيه التصديق والإقرار فإن فاقد التصديق وحده منافق وانخل 
بالإقرار وحده كافر» وأما انخل بالعمل وحده ففاسق ينجو من الخلود 
في النار ويدخل الجنة. 
#وقالت الخوارج والمعتزلة: تارك الأعمال خارج من الإيمان» لكون أجزاء 
الإيمان المركب©) متساوية الأقدام في انتفاء بعضها أي بعض كان يستلزم 
انتفاء الكل فالأعمال عندهم لإكن عزن اركاذ الإيمان كأركان الصلاة. 

ثم اختلف هؤلاء فقالت الخوارج: صاحب الكبيرة وكذا تارك 
الأعمال كافر مخلد في النارء والمعتزلة أثبتوا الواسطة فقالوا لا يقال 
مؤمن ولا كافر بل يقال فاسق مخلد في النار. 
(1) من علماء مدرسة الحديث السلفية بالهدد رحمه الله وهو صاحب مرقاة المفاتيح . 


(2) هذا أصل معنى التركيب عند المتكلمين ومن هنا تعلم لماذا لهج صاحب الكتاب بأن الإيمان 
حقيقة مركبة. 


قلراءة © نقدية سه 


وقد ظهر من هذا أن الاختلاف بين الحنفية وأصحاب الحديث 
اختلاف معنوي حقيقي لا لفظي كما توهم بعض الحنفية. 

والحق ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة وامحدثون لظاهر النصوص القرآنية 
والحديثية )01 . 

ه قال الشيخ أنور الكشميري : 

( الإيمان عند السلف عبارة عن ثلاثة أشياء: اعتقاد وقول وعمل 
وقد مر الكلام على الأوليين أي التصديق والإقرار بقي العمل: هل هو 
جزء للإيمان أم لا؟ 

فالمذاهب فيه أربعة: 

قال الخوارج والمعتزلة : إن الأعمال أجزاء الإيمان» فالتارك للعمل 
خارج عن الإيمان عندهماء ثم اختلفوا: 

فالخوارج : أخرجوه عن الإيمان وأدخلوه ف فى[ الكمر. 

والمعتزلة : لم يدخلوه ذ في الكفر بل قالواابالغزلة قية المتزلتين 

مقاك مسديواة الجة شفة ! الحمسادة إلى البين را الى يط در 
التصديق فقط فصار الأولون والمرجئة على طرفي نقيض. 

والرابع : مذهب أهل السنة والجماعة» وهم بين بين» فقالوا: إن 
الأعمال أيضاً لا بد منهاء لكن تاركها مفسق لا مكفرء » فلم يشددوا 
فيها كالخوارج ولم يهونوا أمرها كالمرجعة . 

ثم هؤلاء أي أهل السنة والجماعة افترقوا فرقتين: 

فأكثر ا حد ثين إلى أن الإيمان مركب من الأعمال. 
(1) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (37-36/1). 


التمل م د يه [069 نقلدية ندم 


وإمامنا الأعظم رحمه الله تعالى وأكثر الفقهاء والمتكلمين إلى أن 
الأعمال غير داخلة في الإيمان مع اتفاقهم دم كا علا لاتناقند 
التصديق كافر وفاقد العمل فاسق فلم يبق في الخلاف إلا في التعبير 
فإن السلف وإن جعلوا الأعمال أجزاء؛ لكن لا بحيث ينعدم الكل 
بانعدامهاء بل يبقى الإيمان مع انتفائها . 

وإمامنا ابو حنيفة وإن لم يجغل الأعمال جزءاًء لكنه اهعم بها 
وحرض عليها وجعلها أسباباً سارية في نماء الإيمان» فلم يهدرها هدر 
المرجة» إلا أن تعبير المحدثين القائلين بجزئية الأعمال لما كان أبعد من 
الرجنة للتكرون تعركية الأعمالء بتخلاف تعبير إماها لعفل ونه الله 
تعالى فإنه كان أقرب إليهم من حيث نفي جزئية الأعمال رمي الحنفية 
بالإرجاء» وهذا كما ترى جور علينا فاللّه المستعان. 
- ولو كان الاشتراك مع المرجعة بوجه من الوجوه التعبيرية كافياً لنسبة 
الإرجاء إلينا لزم نسبة الاعتزال إليهم» أي المحدثين» فإنهم أي المعتزلة 
قائلون.يجزئية الأعمال أيضاً كا محدثين» ولكن حاشاهم من الاعتزال 
وعفا الله عمن تعصب ونسب إلينا الإرجاء؛ فإن الدين كله نصح لا 
مازاة ومعابذة بال لقاب ولااحول :ولا قوة إلا باللهالعلو) اللعظيب) 107 
(1) فيض الباري على صحيح البخاري ( 54-53/1): (45-44/1)؛ وانظر شرح الكرماني على 

البخاري (71-70/1)» بذل المجهود على أبي داود ( 202-201/18): والصحيح ما ذهب إليه 

ابن تيمية من أن المخلاف لفظي أو قريب منه مع أن الصحيح قول الجمهور. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ( 297/7): ( وما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة 

في هذه المسآلة هو نزاع لفظيء وإلا فالقائلون بأن الإيمان قول من الفقهاء كحماد بن أبي 

سليمان وهو أول من قال ذلك ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم متفقون مع جميع علماء 

السنة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد وإن قالوا: إن إيمانهم كامل كإيمان 

جبريل فهم يقولون: إن الإيمان بدون العمل المفروض ومع فعل المحزمات يكون صاحبه 7 


حنست عنس 7 نققدية لبيا 


» قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ'» 
وت :1299 

( الأصل الثاني : أن الإيمان أصلء له شعب متعددة» كل شعبة منها 
تسمى إمانء فأعلاها: شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق» فمنها ما يزول الإيمان بزواله إجماعاًء كشعبة الشهادتين» 
ومنها ما لا يزول بزواله إجماعاًء كترك إماطة الأذى عن الطريق» وبين 
هاتين الشهادتين شعب متفاوتة منها ما يلحق بشعبة الشهادة» ويكون 


حك مستحقا للذم والعقاب كما تقوله الجماعة؛ ويقولون أيضاً بأن .من أهل الكبائر من يدخل النار 
كما تقوله الجماعة والذين ينفون عن الفاسق اسم الإيمان من أهل السنة متفقون على أنه لا 
يخلد في النار. 
فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين بما جاء به الرسول وما تواتر 
عنهم أنهم من أهل الوعيد وأنه يدخل النار منهم من أخبر الله ورسوله بدخوله إليها ولا يخلد 
منهم فيها أحد ولا يكونون مرتدين مباحي الدماء ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول 
بتخليدهم في النار كالخوارج والمعتزلة وقول غلاة المرجئة الدين يقولون ما تعلم أحداً منهم 
يدخل النار يل نقف في هذا كله؛ وحكي عن بعض غلاة المرجغة الجزم بالنفي العام) اه. 
وانظر (575,242:218/17). 
وقال الذهبي وهو يترجم لحماد بن أبي سليمان: ( أنه تحول مرجداً إرجاء الفقهاء وهو أنهم لا 
يعدون الصلاة والزكاة من الإيمان ويقسولون الإيمان إقرار بالمسان ويقين بالقلب» والخزاع على 
هذا لفظي إن شاء الله وإنما غلو الإرجاء من قال: لا يضر مع التوحيد ترك الفرائض نسأل الله 
العافية ) اه. سير أعلام النبلاء (233/5) ط. الرسالة. 
وانظر لمزيد بحث لهذه المسألة راجع شرح الطحاوية (470/2) ط. دار الرسالة؛ «القائد إلى 
تصحيح العقائد ؛ للمعلمي اليماني ص(233-222) ط. المكتب الإسلامي تحقيق الالباني: 
«أصول الدين عند أبي حنيقة» ص( 458-353) ط. دار الصميعي تأليف د / محمد عبد 
الرحمن الخميسء زيادة الإيمان ونقصانه تأليف عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ط. دار القلم 
والكتاب» عقيدة ابن عبد البر في التوحيد ص( 462) تأليف سليمان بن صالح الغصن ط دار 
العاصمة» وراجع تعليق الشيخ الألباني على الطحاوية . 

(1) قال الشيخ عبد الله البسام في كتابه علماء جد خلال ثمانية قرون (202/1): (الشيخ 
العلامة القدوة الفهامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب . . ووالدته هي بنت عم أبيه الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب) . 


سساح 00 نقدية لسابإ-س-د 


إليها أقرب» ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى عن الطريق» ويكون 
إليها أقرب» والتسوية بين هذه الشعب في اجتماعها مخالف للنصوص 
وما كان عليه سلف الأمة وأئمتها. 

رككالك الاكقر آيعداء "ذو أضل وشحب افكنهازين بشتاك الإبتاف :عا 
فشعب الكفر: كفرء والمعاصي كلها من شعب الكفرء كما أن الطاعات 
كلها من شعب الإيمان» ولا يسوى بينهما في الأسماء والأحكام؛ وفرق 
بين من ترك الضلاة أو الزكاة أو الضيام أو أشرك بالله أو امتتسهان 
بالمصحف» وبين من سرق أو زنى أو انتتهب أو صدر منه نوع موالاة» 
كما جرى لخاطب» فمن سوى بين شعب الإيمان في الأسماء والأحكام» 
أو سوى بين شعب الكفر في ذلك» فهو مخالف للكتاب والسنة خارج 
عن سبيل سلف الأمة داخل في عموم أهل البدع والآهواء. 

الأصل الثالث : أن الإيمان مركب من قول وعملء والقول قسمان: 
قول القلب وهو اعتقاده» وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام» 
والعمل قسمان: عمل القلب وهو قصده واختياره ومحبته ورضاه 
وتصديقه؛ وعمل الجوارح كالصلاة والزكاة والحج والجهاد ونحو ذلك 
من الأعمال الظاهرة» فإذا زال تصديق القلب ورضاه ومحبته لله 
وصدقه زال الإيمان بالكلية» وإذا زال شيء من الأعمال كالصلاة والحج 
والجهاد مع بقاء تصديق القلب وقبوله فهذا محل خلاف» هل يزول 
الإيمان بالكلية إذا ترك أحد الأركان الإسلامية كالصلاة والحج والزكاة 
والصيام أو لا يزول؟؛ وهل يكفر تاركه أو لا يكفر؟؛ وهل يفرق بين 
الصلاة وغيرها أو لا يفرق؟. 


سيك 0ع نقدية سساسسمسه 


فأهل السئنة مجمعون على أنه لا بد من عمل القلب الذي هو 
محبته ورضاه وانقياده» والمرجعة تقول يكفي التصديق فة فقط ويكون به 
مؤمناًء والخلاف في أعمال الجوارح هل يكفر أو لا يكفر, والمعروف 
عند السلف تكفير من ترك أحد المباني الإسلامية كالصلاة والزكاة 
والصيام والحج» والقول الثاني : أنه لا يكفر إلا من جحدهاء والثالث: 
الفرق بين الصلاة وغيرهاء وهذه الأقوال معروفة» وكذلك المعاصي 
والذنوب التي هي فعل امحظورات فرقوا فيها بين ما يصادم أصل الإسلام 
وينافيه وما دون ذلك» وبين ما سماه الشارع كفرا وما لم يسمه؛ هذا ما 
عليه أهل الأثر الملكمسكون بسنة رسول الله يِل وأدلة هذا مبسوطة 
في أماكنها):!'. 

»ه بعد هذه النقول التي ذكرناها عن السلف وعن بعض أهل العلم 
رحمهم الله جميعاً - وليس على سبيل الحصر والاستقصاء - ننقل بعض 
النقول لعلمائنا المعاصرين لبيان مده بلي كاه السلف والخلف 
في هذه المدرسة المباركة وأن القول بأن تارك جنس العمل الظاهر بالكلية 
كافر كلام محدث لم يقل به أحد من أهل العلم سلفاً وخلفاً. 

أولها سؤال مجلة البصائر للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: 

قال السائل: سماحة الوالد الكريم هل نلقي عليكم بعض الأسعلة 
لعل الله ينفع بها المسلمين في أقاصي الأرض» وسوف تنشر إن شاء الله 
في مجلة البصائر التي تصدر من مركز تلبور في هولندا. 

(1) رسالة للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ في مسالة التكفير (ملحقة يكتاب 


الخوارج والفكر المتجدد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر آل عبيكان ) ط . مكتبة ابن القيم 
ص( 61-59)؛ وانظر تارك الصلاة لابن القيم (( ص 45-54) ط. الاسكندرية . 


السؤال: هل القول بأن الأعمال شرط لصحة الإيمان وقبول الإسلام 
قول الخوارج أم قول أهل السنة والجماعة؟ 


قال الشيخ رحمه الله: 
ببسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 
اهتدى بهداه. 
أما بعد.., 


هذا القول فيه تفصيل» هذا السؤال جوابه فيه تفصيل: ‏ - 

أهل السنة والجماعة يرون أن الأعمال مكملات للإيمان» ومن تمام 
الإيمان لكن الصلاة فيها الخلاف المشهور بين العلماء:' والأرجح أن 
تركها كفر أكبر لقول النبي يله : بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. 
أخرجه مسلم في الصحيح» ولقوله عَكِنَهِ : العهد الذي بينئا وبينهم 
الصلاة فمن تركها فقد كفر. أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد 
صحيح عن بريدة ف نيتم » ولقوله عَبِنهِ في الإسلام : وعموده الصلاة. 

ثم الإيمان أعماله كشيرة فمن أعمال الإيمان شهادة أن لا لَه إل اله 
وَآن مُحَمّدا رسُولُ الله َمَنْ لم يه آنا لاله إلا له أن مُحَمّدا رسُولَ 
الله فَهُوَ كافرٌ كُفْرًا أكُبر. 

ومن اعمال الإكُان السجود لله وعدم السيجوة لغيره؛ فمن سجد لله 
فهذا إيمان ومن سجد لغيره من الأعام راعساب القنوز عكار شركاً 
(1) هذا صريح من الشيخ رحمه الله أن الحلاف في تكفير تارك الصلاة هو بين العلماء مع 


ترجيحه التكفير» فهو لا يقول بالإجماع على التكفير بل بترجيحهء ولا يبدع اخالف ولا 
يتهمه بالإرجاء وسيأتي صريحا. 


نه رين - 22 احج 07 


أكبر» وهكذا من اعتقد أنهم يشفعون بدعائه إياهم واستغاثته بهم 
ونذره لهم» هذا شرك أكبر هذه أعمال شركية. 

أما الصوم والزكاة هي من كمال الإيمان؛ وهي أركان من أركان 
الإسلامء وهكذا الحج؛ لكنها لا تنافيي الإيمان» فلو ترك الحج مع 
الاستطاعة يكون معصية, أو لم يصم يكون معصية» أو لم يزك يكون 
معصية كبيرة من كبائر الذنوب!!). 

فالمقام مقام تفصيلء وهكذا الزنا معصية لا يكفر بها لكن يكون 
ناقص الإيمان» وهكذا شرب الخمر معصية وصاحبه ناقص الإيمان» 
يكون إيمانه ناقصاًء وهكذا مع المعاصي الأخرى؛ كالغيبة والنميمة 
وعقوق الوالدين» لا يكون كافراً يكون ناقص الإيمان» مسلم مؤمن 
ناقص الإيمان عاص . 

قال السائل: إذا نستفيد إن الأعمال الواجبة من زكاة وغيرها هي من 
كمال الإيمان؟ . 

قال الشيخ : من تمام الإيمان . 

قال السائل: من تمامه وأما الشركيات التي نص عليها الشارع فهي 
ناقضة للإيمان؟ 

الشيخ : نعم . 

قال السائل: لكن هل الذي يقول إن تارك الصلاة ليس بكافر يعتبر 
من المرجكة؟ 


(1) على قول صاحب كتاب الظاهرة يكون الشيخ ابن باز حترحمة له - مخالفاً لإجماع 
الصحابة؛ وقد وقع في الإرجاء حاشاه الله من ذلك . 


قال الشيخ: لا ولكن هذا على حسب فهمه للنصوصء لأن بعض 
الناس فهم من الكفر والشرك أنه كفر أصغر والشرك شرك أصغرء من 
أحاديث تعليق الحكم بلا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأن من 
لقي الله بهما دخل الجنة والمراد بلقي الله بهما مع حقهما من أداء 
الصلاة. 

قال السائل: إذاً لا يعتبر مرجعاً؟ . 

قال الشيخ: لا لا فيه تفصيل فيه تفصيل. 

ه وسعل الشيخ ابن باز رحمه الله في ا حوار الذي أجرته معه مجلة 
الفرقان : 

العلماء الذين قالوا بعدم كفر من ترك أعمال الجوارح مع تلفظه 
بالشهادتين ووجود أصل الإيمان القلبي هل هم من المرجئة؟ 

فال رحمه الله : هذا من أهل السنة والجماعة» فمن ترك الصيام أو 
الزكاة أو الحج لا شك أن ذلك كبيرة عند العلماء؛ ولكن على الصواب 
لا يكفر كفرا أكبر» أما تارك الصلاة فالأرجح أنه كافر كفرا أكبر إذا 
تعمد تركهاء وأما تارك الزكاة والصيام والحج فإنه كفر دون كفر. 

السائل: أعمال الجوارح هل هي شرط كمال أم شرط صحة الإيمان؟ 

الشيخ : إن أعمال الجوارح كالصوم هي من كمال الإيمان» والصدقة 
والزكاة من كمال الإيمان» وتركها ضعف في الإيمان» أما الصلاة 
فالصواب أن تركها كفرء فالإنسان عندما ياتى بالأعممال الصالحة فإن 
ذلك من كمال الإبمانة! . 


(1) المصدر: مجلة الفرقان العدد 94 ص ( 12-11 ). 


مسونيه جوت نقدية سس اه 


وسكل الشيخ رحمه الله في شريط بعنوان (أسباب القبات أمام 
الفتن الوجه / ب ) : 

من الناس من يقول: إن الأعمال ليست ركناً من أركان الإيمان» 
وأنها من مكملاته» فما مدى صحة هذا القول؟ 

الشيخ : الأعمال فيها تفصيل» منها ما هو أصل في الإبمان؛ ومنها ما 
هو من مكملاته؛ فالإيمان قول وعمل يزيد وينقص.ء والإيمان عند أهل 
السنة والجماعة قول وعمل يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية:؛ الصلاة 
إيمان» والزكاة إيمان» والصوم إيمان» والحج إيمان والأمر بالمغروف ليمان» 
والنهي عن المنكر إيمان» وهكذا. 

لكن بعضها إذا تركه صار عاصياًء ومن لم يزك صار عاصياً وليس 
بكافر» أو أفطر في رمضان من غير عذر صار عاصياً على الصحيح؛ أو 
١‏ اانا جه ووس اقلق لو سم امن مكاتر. ٠‏ 

أما من ترك الصلاة فهو كافر على الصحيح, أو سجد لغير الله فهو 
كافر أو سب الله أو سب الرسول هو كافر أو ذبح لغير الله فهو كافر 
نسأل الله العافية. أ. ه. 

وسكلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: 

السؤال الأول من الفتوى رقم 1727 . 

: يقول رجل: لا إله إلا الله محمد رسول الله» ولا يقوم بالأركان 

الأربعة» الصلاة» والزكاة» والصيام» والحج؛ ولا يقوم بالأعمال الأخرى 
المطلوبة في الشريعة الإسلامية؛ هل يستحق هذا الرجل شفاعة النبي 
له يوم القيامة بحيت لا يدخل/الار ولو لوقت محدود؟ 


ج : من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وترك الصلاة والزكاة 
والحج جاحداً لوجوب هذه الأركان الأربعة أو لواحد منها بعد البلا 
فهو مرتد عن الإسلام يستتاب فإن تاب قبلت توبته وكان أهلا 
للشفاعة يوم القيامة إن مات على الإيمان» وإن أصرَّ على إنكاره قتله 
ولي الأمر لكفره وردته ولا حظ له في شفاعة النبي لله ولا غيره يوم 
القيامة؛ وإن ترك الصلاة وحدها كسلاً وفتوراً فهو كافر كفراً يخرج به 
من ملة الإسلام في أصح قولي العلماء؛ فكيف إذا جمع إلى تركها ترك 
الزكاة؛ والصيام؛ وحج بيت الله الحرام؛ وعلى هذا لا يكون أهلا 
لشفاعة النبي عَلتّهُ ولاغيره إن مات على ذلك؛ ومن قال من ن العلماء إنه 
كافر كفراً عَمَلياً لا يخرجه عن حظيرة ة الإسلام بتركه لهذه الأركان يرى 
أنه أهل للأشفاعة فيه وإن كان مرتكباً لما هو من الكبائر إن مات مؤمناً: 

« وفي حوار' '“على الهاتف مع فضيلة الشيخ: محمد بن صالح 
العفيمين ‏ رحمه الله - حول مسائل الإيمان وجنسٌ العمل: 

تمك نكال الا إل إلا الله متخرصا عن فلي متصتدفا بعلسه 
مستسلماً منقادا لكنه لم يعمل بجوارحه خيرا قط مع إمكان العمل 
هل هو داخل في المشيئة أم كافر؟ . 

ج: أقول والحمد لله رب العالمين: إذا كان لا يصلي فهو كافر؛ ولو قال 
لا إله إلا اله لو كان صادقاً بقول لا إله إلا الله مخلصاً بها والله لن يرك 
الصلاة؛ لآن الصلاة صلة بين الإنسان وبين الله عر وجل» فقد ججاء في 
الأذلة من القلزآت: والمتثة والنظالصتحيتح وإجماع الصتحابة كما حكاه غير 
(1) نظمت هذا الحوار إدارة الدععوة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر لقاء عبر 


الهاتف مع فضيلة الشيخ» وبعد موعظة عامة أجاب الشيخ على هذه الأسعلة» وتشتهر هذه 1 
الأسعلة باسم الأسثلة القطرية. 


افلراءة 20 نقدية سس - 


واحد على أن تارك الصلاة كافر مخلد في نار جهنم وليس داخلاً تحت 
المشيئة» ونحن إذا قلنا بذلك لم نقله عن فراغ» ونحن إذا قلنا بذلك فإنما 
قلناه لأنه من مدلولات كلام الله وكلام رسوله يَيلّه وأقوال الصحابة التي 
حك إعماغي عليهاك قال عبد الله بن شقيق: وكات اضحاب رسول )لله 
كي إلا يرون رشتين موعالأعيمال:تركه كقر| إلا الصلاة»؛ ونقل إجماع 
الدحرة يق هذ بارا فاده ة الحافظ ابن راهويه رحمه الله وهو إمام 
مشهور*”!؛ أما سائر الأعمال إذا تركها الإنسان كان تحت المشيكة» يعني 
لولم يزك مغلاً فهذا تحت المشيفة؛ لأن النبي قَلّهُ لما ذكر عقوبة مانع 
الزكاة قال: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النارء ومعلوم أنه لو كان 
كافراً لم يكن له سبيل إلى الجنة, والصيام والحج كذلك من تركها لم 
يكفر» وهو تحت المشيكة» ولكنه يكون أفسق عباد الله. 
س : الشق الثاني يقول وهل يوجد خلاف بين أهل السنئة في حكم 
هذا الرجل بناء على حكم تارك مباني الإسلام الأربع والخلاف فيها؟ 
ج : مسألة الخلاف لا أستطيع حصره؛ ولكن يجب أن نعلم أن الكفر 
حكم شرعي لا يتلقى إلا من الشرع؛ وآن الأصل في المسلمين الإسلامٍ 
حتى يدل دليل على خروجهم منه. والتسرع في التكفير خطير جداً 
جداً جداًء حتى أن النبي مَل قال محذراً منه - أي من التكفير-: من 
دعا رجلاً بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك حار عليه؛ أي على 
القائل؛ أي رجع على القائل. 
(1) أجمع العلماء على الرواية بإكفار تارك الصلاة» واختلفوا في تفسير هذا الكفر هل هر أصغر 
أو أكبر» راجع تعظيم قدر الصلاة ( 133/1 )» مجموع الفتاوى (94-90/20) وأثر عبد الله بن 
شقيق التابعي لا يدل على الإجماع على كفر تارك الصلاة كفراً أكبر خاصة .وسبق التعليق 


على كلام اسحاق بن راهوية والتعليق على هذه المسألة عند التعليق على كلام ابن رجب 
وسينقل الشيخ الخلاف لاحقا. 


سس قري 79م قبي سس 


سائل آخر: يقول كيف نفهم حديث أبي سعيد الخدري يفي عند 
مسلم وفيه فيخرج الله منها قوماً لم يعملوا خيراً قط؟ 

ج: نفهم هذا أنه عام وأن أدلة كفر تارك الصلاة خاصة؛ ومعلوم 
عند العلماء أن العام يخصص بخاص, لأن هذا الحديث لم يقل لم 
يصلي حتى نقول أنه معارض للنصوص الدالة على كفر تارك الصلاة؛ 
بل قال.لم يعمل خيراً قطء فلم ينص على الصلاة بل عمم؛ ونصوص 
كفر تارك الصلاة خاصة فتخص بما خصصت به(!2. 

س: الخلاف الواقع في حكم تارك الصلاة هل هو خلاف داخل دائرة 
أهل السنة أم لا؟ 

82 : نعم خلاف داخل دائرة عر الي ل ليه أنفسهم 
مختلفون في هذاء كما يختلفون مثلاً في فروض الوضوء ووجوب 
الوضوء من لحم الإبل وما أشبه ذلك . 

س: يقول البعض إذا ترك عمل الجوارح بالكلية خرج من الإيمان 
ولكن لا يقتضي عدم انتفاعه بأصل الإيمان والشهادتين بل ينتفع بهما 
كمن أراد الحج ولم يشهد عرفة وهو ركن فإنه ينتفع بالأركان الأخرى 
فما قول فضيلتكم؟ 

ج: نقول هذا ليس بصوابء إنه لن ينتفع بإيمانه مع ترك الصلاة التي 
دلت النصوص على كفر تاركهاء وكذلك لو ترك الوقوف بعرفة ما صح 
حجه كما دل على ذلك سنة النبى مله أما من أدرك عرفة قبل الفجر 
هه درف رن قحل سم لجالا تعفد ذلك بالزمتي 
والمبيت في منى والطواف والسعي لم يكن حج. 


(1) لكن أحاديث كفر تارك الصلاة تحعمل الكفر الأصغر والأكبر» وحديث أبي سعيد يقري 
الحمل على الأصغرء وغيره من الآدلة الأخرى؛ وسيأتي التعليق على ذلك . 


ش: تارك جفيح لمكيل كتاف تارك آتحاد العمل ليس بكافر» 
ما رأيكم في ذلك؟ 

ج: من قال هذه القاعدة؟! من قائلها؟! هل قالها محمد رسول الله 
يه ؟! كلام لا معنى له نقول من كفره الله ورسوله فهو كافر» ومن لم 
يكفره الله ورميولهافليمن بكافرَة هذا هو الصوابة أمنا جسن العمل أو 
نوع العمل أو آحاد العمل فهذا كله طنطنة لا فائدة منها. 

س: هل أعمال الجوارح شرط في أصل الإيمان وصحته؛ أم أنها شيرط 
في كمال الإيمان الواجب؟ 

ج: تختلف فتارك الصلاة مثلاً كافر: إذ فعل الصلاة من لوازم 
الإيمان» وإني أنصح إخواني أن يتركوا هذه الأشياء والبحث فيهاء وأن 
يرجعوا إلى ما كان عليه الصحابة رضران الله عليهم؛ والسلف الصالح 
لم يكونوا يعرفون مثل هذه الأمورء المؤمن من جعله الله ورسوله مؤمناًء 
والكافر من جعله الله ورسوله كافراً. 

س: إذا كنا في بلد يفتي أهل العلم فيها بأن تارك الصلاة ليس كافراً 
كفراً أكبر» فإذا مات تارك الصلاة في هذه البلد فهل يترك الناس غسله 
والصلاة عليه» وهل يمنعون دفنه فى مقابر المسلمين فى هذا البلد» 
رعل مات لعالاته معلل لستهاء يله 1 

ج: أما من يعتقد أنه كافر نعم فهذا لا يصلي عليه؛ وأما من لا 
يعتقد فليصل عليه؛ وهكذا ينظر في الخلاف. . ه. 


سك قلراءة 051 تنقدية سسسسسح 


عود على بدء 
وبعد أن تكلمنا على الاحتمال الأول: وهو قصده بكلمة تارك 
جنس العمل أنه تارك العمل بالكلية» ونقلنا أقوال أهل العلم على 
خلاف ذلكء وأن الترك المجرد بدون جحود ولا نكران لا يعد كفراء مع 

نقل خلاف العلماء فى المباني الأربعة. 
نقول مع هذا: الظاهر أنه لا يقصد هذا المعنى» فهو كما سترى 

يكفر قولاً واحداً - بغير احعمال لأي اجتهاد سائغ - من ترك أحد 

المباني الأربعة» فيكفر عنده تارك الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحجء 
ويعد اللقوال بكفرة إجماعاً؛ وهذا خلاف الصواب بلا شك؛ كما مرء 

و كما سياتى إن اشاء الله تعالى . 
نقول: ولو فسرنا كلامه على الاحتمال الأول لناقض ذلك ما ادعاه 

من الإجماع على كفر تارك الزكاة أو الصوم ولو صلى مع أنه ليس 

تاركاً لجنس العمل على هذا التفسير. أو أنه يقصد وهو الراجح 1١‏ 

أن تارك جنس كل عمل من الأعمال يكفر» فمن صلى ولم يزك» ومن 

زكى ولم يصل» ومن صام رمضان ولم يزك ولم يصل» ومن ترك صوم 
رمضان ولو صلى ولو زكى» ومن ععزم على ترك الحج بالكلية» هؤلاء 

جميعا كفار على هذا المعنى. 

17 كرالد تتور سقر ذلك تصريحاً في مواطن حيث يقول (627/2): ( قبل الشروع في عرض 
حقيقة الإيمان المركبة» ننبه إلى أن 9 ذلك وهو انتفاء الإيمان عن تارك جنس العمل المعين 
اليس هو:المقصود منه بالذات ....... .إلخ كلامه) كما سياتي قريبء وبالبحث عن مصدر 
كات اك ا ا 1 
والتبين بعنوان ( قضية الإبمان والكفر عند الجماعات الإسلامية ) لمؤلف مجهول لكن أظنه عبد 
امجيد الشاذلي؛ فوقت صدور الرسالة منذ أكثر من ثلاثين سنة أي في 1389 ه 1969 م؛ ولم 
يكن يوجد لهذه الجماعة من يُنظر لها غيره» وجدت فيها التصريح بتكفير تارك جدنس 


الأعمال الواجية» وفي باب الأعمال تكفير من يصر على المعصية» وهذا فكر الخوارج 
ومذهبهم» وحيث أن بدعة التوقف والتبين مرتبطة بالفكر القطبي بقوة لزم البيان والتوضيح . 


سس قلرءة 052 نتقدية سمه 


ويؤكد أن مراده:ه هذا امعد الفانيئ:أنه يرى أن مساآلة تارك أخحد 
المباني الأربعة مبنية على مسألة تكنكو ناز ال لسك وأن الخلاف 
في حكم تارك الصلاة وأنه يقل حداً هي قصية ترك جنس العمل 
كاف وا يي تك شعباء ىم يكرهل الشنى ونان 
تكفير تارك جنس العمل هي القضية التي بنى عليها وتفرع منها 

وترتب عليها النلاف في حكم تارك الصلاة وهذا يؤكد 0 

الثاني هو مقصوده. 
ومؤضع المخطر دائماً في الألفاظ الموهمة غير امحددة المستحدثة التي 

لم يتكلم بها أهل العلم من قبل فتجعل عنواناً ومقولة يكثر الكلام 

والدندنة حولها١!».‏ 
إن استعمال الألفاظ الموهمة التي لم تكن عند السلف» فضلا عن 

كونها لم تجئ في الكتاب والسنة» فليس في كتاب الله تعالى ولا في 

سنة رسوله يِه ترك جنس العمل كفر بل إن الكاتب كشيرا ما 
سقطت فته كلمة جدس فيقول « ترك"العمل كفرع واحبياناً يقتول 

والعمل ركن :03 

(1) راجع تعليق الشيخ العثيمين على هذه الألفاظ في الحوار الهاتفي السابق . 

(2) ركنية العمل إن عنى بها أنه جزء من الإيمان كما يطلقه الكثير من المصنفين فلا مشاحة في 
ذلك» وإن عنى بها المعنى الاصطلاحي للركنية بأنه يزول الإيمان بزواله بل بزوال جزء منه كما 
أن التصديق ركن فلو زال بعض التصديق زال الإبمان كله وهذا محل نزاع؛ بل هو محل الغزاع 
بين أهل الستة والخوارج والمعتزلة إذ لا نزاع عند أهل السنة في أن ترك العمل في غير المباني 
الأربعة غير مكفر وأن المصر على الكبيرة غير المستحل ولا الآبي المتكبر لا يكفر وهذا الإطلاق 


لابد فيه من البيان والتقييد. 

يقول الحافظ ابن رجب يعد ما نقل الخلاف في ترك المباني الأربعة وحكم زوال الشهادتين: 
(فأما بقية خصال الإسلام والإيمان فلا يخرج العبد بتركها من الإسلام عند أهل السنة 
والجماعة؛ وإنما خالف في ذلك الخوارج ونحوهم من أهل البدع ) اه شرح كتاب الإيمان من 
صحيح البخاري ص( 30)» وانظر مجموع الفتاوى (303-302/7). 


سوا ل هبي دا 


وعذذا تكرر كتيرارة فى الرسالة» فمن قرأ ذلك - خاصة إذا كان ذا عاطفة 
والواوذاصم ضعيل - فهم منه أن من ترك ععملاً من الأعمال بالكلية فإنه 
يكون كافراً» أي أن من لم يبر والديه وظل عاقاً لهما يلزم من ذلك كفره 
كفراً ناقل عن الملة» ومن قطع رحمه وظل على ذلك لا يؤدي من حق 
الرحم شيئا كان كافرا. . . وهكذاء وهذا لم يقل به أحد من علماء أهل 
السنة» ولكنه من لوازم هذا الكلام الذي يدل على خطأ إطلاقه . 
وظاهر مراد الكاتب أنه لا يقصد بقوله « ترك جنس العمل كفر) أن 
من عمل بطاعة كصلاة عيد أو سجدة لله واحدة لامتنع كفره لآنه لم 
يترك جنس العمل بالكلية؛ لأنه - كما قلنا - يرجح تكفير من ترك 
المباني ويبنيها على مسألة ترك جنس العمل» فمراده إذا ومقصوده هو 
كل عمل من الأعمال كترك جنس الصلاة» أو ترك جنس الزكاة؛ أو 
ترك جنس الصيام؛ أو ترك جنس الحج والعمرة» ولو قصر كلامه على 
الخلاف في المباني الاربعة لكان الأمر أهون؛ مع أنه يكون أيضاً قولاً 
محدثاً فأهل العلم المكفرون بترك الصلاة لا يكفرونه برك جنسها بل 
بعرك آحادهاء فلو صلى عندهم عنشر سنين ثم ترك الصلاة كفر 
عندهم؛ وهم على ثلاثة أقوال في ذلك ذكرها ابن القيم رحمه اللّه: 
ل يكقارن الك صل واجدة ار يداك لاساوتين مجم ودين 
كالظهر والعصر أو المغرب والعشاءء؛ ومنهم من يكفره بعرك ثلاث 
صلوات» وأما من لا يكفره بترك الصلاة فلا يكفره ولو تركها سنين!!2. 
ناك حار لمي اول نضا بل رن لد على اليق لر ل لان 
يحدث قولاً ثالشاً غير الذي كان عليه أئمة العلماء من السلفء فإنهم بين قائل بتكفير تارك 


الصلاة ولو زكى أو صام أو حجء وبين قائل بعدم التكفير: أما أن يقول قائل منهم بتكفير تارك 
الصلاة ويمتنع من تكفيره لو صام يوما أو تصدق بتمرة فلا يوجد وهو إحداث قول ثالث. 


لكن الاصطلاح المذكور [ترك جنس العمل كفر] يفيد ترك أي 
عمل من الأعمال الظاهرة من الأركان الأربعة أو غيره» فهذا الاصطلاح 
من أخطر الاصطلاحات الحادثة الموهمة التي يترتب عليها - حتى مع 
إحسان الظن بصاحبه وأنه فعلاً لا يقصد هذا المعنى الباطل الذي لم 
يقل به أحد من أهل السنة - إضلال الناشعة الذين لا نصيب لهم من 
العلم» فالواجب رد هذه الإطلاقات ويكفينا إطلاقات أهل السنة أن 
الإيمان قول وعمل» فلسنا نحتاج إلى إطلاقات جديدة تزيد الفتنة بين 
عا اتسين 


سس قبي 5 قدي سس 
فصل 


بعد عنوان الباب الخامس يقول د / سفر: [توطكة: قبل الشروع في 
عرض حقيقة الإيمان المركبة, ننبه إلى أن لازم ذلك وهو انتعفاء الإيمان 
عن تارك جنس العمل المعين ليس هو المقصود منه بالذات ] . 

وهذه الجملة تؤكد ما ذكرنا من أن المقصود هو المعنى الثاني من 
. مصطاح [تارك جنس العمل ]» لأنه يقول هنا [ تارك جنس العمل 
المعين] كان كل عمل معين سيكون جنسا إذا ترك بالكلية يلزم منه 
الكفرء وهذا كلام خطير جداً مفاده انتفاء الإيمان الذي هو الكفر بترك 
أي عمل بالكلية» والذي عبر عنه بالعنوان [ ترك جنس العمل ] في 
عنوان الباب. 

ثم يقول: [فهذه المسألة على أهميتها ليست من صلب موضوعناء 
وإنما يهمنا بيان الحقيقة المركبة للإيمان ولوازمهاء ومعرفتها كمااهي في 
مذهب أهل السنة والجماعة, أي أن يعلم الحق في ذلك ويعتقد [كذا 
بالأصل ولعلها: يعتقده], مثل سائر الأمور الاعتقادية العلمية التي 
يجب معرفة الحق فيها واعتقاده» بغض النظر عما ينبني على ذلك من 
أحكام وآثار تتعلق بأعيان العباد] . 1 

هذا الكلام هو نفس كلام الأستاذ محمد قطبء ولكن بنوع من 
الاحتراز وبعبارة أدق علمياء وكأنه يقول للقراء: لا تخافوا يا إخوانناء 
فلو وجدتم في كلامنا الآتي ما يترتب عليه تكفير امجتمع؛ وتكفير كثير 
من الناس فلا تنزعجواء وهونوا على أنفسكم. إذ نحن سنقيد ذلك من 
الآن بقيود معينة» فالغاية أن نقول للناس ما نعتقد أنه الحقيقة» وما 
يترتب عليها من آثار (أي تكفير) سنتصرف فيها بعد ذلك!!. 


سس قري 37م تفي سس 


فيقول بعدها: [وعما يشذ عن ذلك من خصوصيات أو حالات 
عارضة إذ كثير من هذه الأمور هي مجال للاجتهاد ومحل للنظر؛ ونحن 
غرضنا إثبات الحكم الشرعي لا تحقيق مناطه] . 

ويقول في الهامش في بيان تحقيق المناط : [[وذلك مغل إثبات أن 
حك شازبء اللاموهى جلها تمانين جلدةة وق الناطاهو تظر الجذهيد 
في المسألة ليرى هل الشروط متحققة والموانع منتفية» فيحكم فيها 
بذلك الحكم أم لا]. 

وهذا الكلام المذكور في الهامش هو مسألة الفرق بين النوع والعين» 
يجعله الكاتب الْخرَّج لأبناء الصحوة الإسلامية في هذه المسألة» فيقرر 
أولاً أن ترك جنس العمل كفر» أي من جهة النوع؛ اعتقاداً» ولا يلزم 
أبناء الصحوة تطبيق ذلك على الأعيان عملي وهذه مسألة خطيرة» 
فليس الخلاف في التطبيق على الأععيان عملياً؛ ولكن أصل المسألة في 
اعتقاد أن.ترك العمل كف ر من نجهة النوع6 كما أطلقه الكاتت».وننحن 
نخالفه في هذا الإطلاق . 

يقول : [ نقول ذلك احترازاً من أمرين 

لك الحكم على المعين الذي لا بد فيه من تحقيق شروط وانتفاء موانع 
كما هو من أصول مذهب أهل السنة والجماعة الذين هم أعدل الناس 
وأرحم الناس» واستيفاء ذلك خارج عن موضوعنا هناء لكن غير مؤثر 
في معرفة الحكم النظري امجرد ] . 

نقول: مراده أن الحكم عليه بالكفر ليس له تطبيق واقعي؛ فإذا قيل 
للناس هذا كفر فلا يطبقوه على الواقع» ولا شك أن هناك فارق بين 
النوع والعين وهناك شروط للتكفير وانتفاء موانع» ولكن الإشكال في 


قهقلرعءة © نققدية سمه 


أننا لا نوافقه في الحكم النظري الاعتقادي لا العملي» ثم إن الأمر يبدأ 
من تقرير الحكم النظريء ولا بد أن يستتبعه في مرحلة لاحقة أو عند 
طائفة معيئة الحكم العملي . 

يقول : [فالواقع أن إجراء الأحكام الظاهرة من أهم أسباب توقف 
بعض المنتسبين للعلم والدعوة قدياً -كما بين شيخ الإسلام- وحديثاء 
كما نرى عند القول بكفر تارك العمل كله مع ثبوت الإجماع على 
كفر تارك الصلاة عن الصحابة رضوان الله عليهم. وسبب ذلك ظنهم 
أن هذا القول واعتقاده يوجب إجراء أحكام الردة على كل من علموه 
أو ظئوه كذلك, والحال أن في الأمر تفصيلاً هذا موجزه: ..]. 

هنا ثلاث ملاحظات على هذا الكلام: 

أول مبلاحظة : أن القضية ليست قضية أننا سنفزع من القول الذي 
يؤدي إلى تكفير قطاع عريض من الناس لأجل أن ذلك يقتضي تطبيق 
أحكام واقعية» فنحن نعتقد أنه لو أدى القول الحق إلى تطبيق أحكام 
واقعية على مليون من بني آدم للزمنا ذلك ولا نتردد . 

مَال: جماعة (آمة الإسلام ) فني أمريكاء تنسب للإسلام؛ وأتباعها 
يقولون بأن زعيمهم إليجا محمد نبي!! هذه الجماعة عدد أفرادها 
حوالي اثنين مليون إنسان أكثرهم من السود» ماذا نقول عن هذا 
القطاع العريض من البشرء لو قلنا بأن اعتقاد نبوة جديدة كفرء وهذا 
يلزم منه تكفير كل هؤلاء» فهل سنتوقف؟ لا والله لا نتوقف لحظة في 
أن مؤلاء كفان كفرا 1كيرء وإن زعموا الإنعسات إلى 0 
أنفسهم أمة الإسلام» فهم يقولون بنبوة بعد النبي مَبْلَهِ ومعلوم من 
الدين بالضرورة كفر القائل بذلك . 


تت افلملمسترأءة نقلدية اسسسمه 


مثال ا القاديانية.. قطاع عريض من البشر من القاديانيين» وهم 
كفار قطعاً لأنهم يعتقدون بنبوة غلام أحمد القادياني. 

فليست القضية اختلاف الموقف إن كان سيترتب عليه خطورة 
تكفير عدد كبير من الناس» فلازم الحق حق يجب علينا أن نلتزم به ا 

الللاسظة الخائقة: مره ربوك الماع على كف تارك الصلاة عن 
الصحابة يع » في ثبوت هذا الإجماع نظربلا شك؛ فلم يغبت 
إجماعاً عن الصحابة فضلاً عن باقي العلماء؛ بل جاء التصريح بوجود 
الخلاف السائغ الذي يسع أهل السنة في كفر تارك الصلاة» ففي ثبوت 
هذا الإجماع عن الصحابة نظر كبير. 

ونحن لا ننازع في التسمية» فالإجماع المنقول هو على التسمية أن 
و تين كار كفا وردهيالبنية كجمَاورظا عن الفنطبة. 
أما حقيقة هذا اكد مز عر اكرام [مخزاته 1 سحل الذلاف السائغ . 

كما قال أبو عبد الله محمد بن ذ نصر المروزي زت 294]: ( وإن 
كانت العلماء مختلفة في الإكفار بتركها فإنهم مجمعون على الرواية 
بإكفار من تركها ع لاني وكيا وجوب النار» وإيجاب إلغفرة 
والرحمة لمن قام بها ) 

وفي سان 0 في باب في تارك الصلاة قال الإمام الدارمي 
1ت265] تعليقا على حديث جابر :قال سول الله 4# ليم بين العيذا: “ 
وبين الشرك أو بين الكفر إلا ترك الصلاة. قال أبو محمد : العبد إذا تركها 
من غير عذر وعلة لا بد من أن يقال: به كفر» ولم يصف الكفر. 


(1) تعظيم قدر الصلاة (133/1) ط. المديئة المنورة. 
(307/1()2) ط. دار الريان. 


وغاية ما يحتج به من يدعي هذا الإجماع النقول الثابتة عن بعض 
الصحابة بنفس لفظ الحديث النبوي الصحيح في الصلاة: من تركها 
فقل كف : ١‏ 

فمن ذلك: أثر ابن مسعود مَشيِه : من ترك الصلاة فلا دين له. 

وكما في أثر علي مِاقيِه : من لم يصل فهو كافر. رواه أبو بكر بن أبي 
شيبة والبخاري موقوفاً. 

وأثر أبي الدرداء قلليه 000 . رواه ابن عبد البر. 

وكذلك قول عبد الله بن شقيق مايه : كان أصحاب محمد عله لا 
يرون شيعا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاةة' *::زواه القرمذي. 

وقد ذهب جمهور الفقهاء وعلماء الآمة إلى تأويل الحديث النبوي * 
في الصلاة: من تركها فقد كفر. فقالوا: كفر دون كفرء فثبوت هذه 
الكثار عن الالسينابة لتكلا للد يهاو فتريباامنةالبالفناظة اكيضو]رااقل 
وضوحاً تحعمل هذا العاويل. وهل يكفي بشبوت هذا الآثار عن 
الصحابة في نقل الإجماع عنهم في أنهم جميعهم يقولون في التارك 
كافراً كفراً مخرج عن الملة؟!!. 

فتأويل الحديث النبوي 00 أو الكفر الأصغر 
الذي لا ينقل عن الملة كنظائرها الثابتة في بعض كبائر الذنوب التي لا 
يتنازع أهل السنة والجماعة على عدم التكفير بها كفرا ناقلا عن الملة. 

كقول النبي مي : أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر. رواه مسلم. 


(1) مفهوم الآثر أن الصحابة لم يجتمعوا على تكفير تارك المباني الأربعة بخلاف الصلاة وفيه رد 
علي تكفير المؤلف على ترك المباني الاربعة بل ونقله الإجماع على ذلك؛ فتأمل. 


سس تسيب ل قبي سيا 


والحديث المرفوع: إنكن تكفرنء قيل: يكفرن بالله؟: قال عَلِله : 
يكنرة العشون. 

وكذا قوله يَيله: أبما رجل انتسب لغير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه 

وقوله مَينَهُ : ثنتان في الناس هما بهم كفر 00 

فكل هذه الألفاظ الثابعة عن النبي يَلتْهُ قد صح تأويلها بكفر دون 
كفر باتفاق أهل السنة» وإن توقف البعض منهم عن التصريح بذلك 
من باب الزجر. 

نتأويل كلام الصحابة في كفر تارك الصلاة يجري مجرى التأويل 

' الأحاديثء وللحديث المرفوع «مَن تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ) إذ ثبت 
الدليل على صحة هذا التأويل» فقد بينت الأحاديث خروج من لم 
يجتمل خنيراً قظ من النارء ‏ كما مسياتي إن شاء الله تعالى»افنهذا: أ وضلّح 
دليل على صحة تأويل هذه الآثار بالكفر الأصغر. 

وقد نقل غير واحد من السلف والخلف النلاف بين العلماء في 
تكفير تارك المباني الأربعة تكاسلاً وخاصة تارك الصلاة. 

وقد نقل ابن حسزم ‏ رحمه الله -[ت 456] وجنود الخلاف بين 
الصحابة بثيم في تارك الصلاة» واختلاف مَّنْ بعدهم في ( الفصل)'!) 
حيث قال بعد أن نقل أنه لا يكفر مسلم بقول يقوله أو باعتقاد 
يعتقده أو فتيا أو مسألة علمية أو اعتقادية قال: 


(1) الفضل في الملل والآهواء والنحل (292/3). 


سس فسسيية اوم سبي سسسب 


( ولا نعلم في هذا خلافاً أصلاً بين الصحابة ومن بعدهم إلا ما ذكرنا 
من اختلافهم في تكفير من ترك الصلاة متعمداً حتى خرج وقتها أو 
ترك أداء الزكاة أو ترك الحج أو ترك صيام رمضان أو شرب الخمر”"') . 

د دك ر الخلا بن المللجابواقق مهندم للسالة :وكباب ذكرنايزة 
1ف اللسهور عنام اكموتاراك الصلاة كفراً أكبر؛ وهذا ينفي وبشدة 
أن يكون هناك إجماع من الصحابة على كفر تارك الصلاة كفراً أكبر. 

الملاحظة الغالغة: أن المؤلف بنى على مسألة ثبوت إجماع الصحابة 
على كفر تارك الصلاة أن من لا يقول بكفر تارك الصلاة كفراً أكبر أنه 
من المرجقة أو دخلته شبهة الإرجاء» وهذا ليس بصحيح» ومن يحتج 
من العلماء على تكفير تارك الصلاة بإجماع الصحابة كما ذكره ابن 
القيم وتبعه الشيخ العثيمين وغيرهم فهو عنده إجماع ظني لا قطعي؛ 
1ج بوظنية كاد كمالحا الذي ابم لحيطه البشمضن ويم فقي 
البعض فلا يبدع الخالف له. 

ثم يقول المؤلف موجزاً التفصيل في حل الإشكال في مسألة إجراء 
الأحكام الظاهرة» والتى هي سبب توقف الكثيرين من المنتسبين للعلم 
لعرة قدا وسداركات | القول يكفر تارك العمل كما ذكره [جنارك 
جنس العمل قبل أن يستتاب وتقام عليه الحجة هو في حقيقة الأمر 
موضع دعوة: وموضوع بحث ونظر]. 
(1 ) النزاع في تكفير شارب الخمر هو إن مات تاركاً للصلاة» وليس بمجرد شربها يكفرء إلا أن 


يس تحلها بتأويل غير سائغ أو تقام عليه الحجة في بطلانه» كما في شأن قدامة بن مظعون 
واضحابه م . 


سسسب فسيية لوو قبي سيدا 


تنبيه : 

في أصل الرسالة بالآلة الكاتبة يقول المؤلف في هذا الموضع: [هو في 
حقيقة الأمر مجهول الحكم]» فغيرها في الرسالة المطبوعة للنشر بقوله: 
[ موضع دعوة ومروين باغ ويطوم + 

ومثل ذلك التغيير أيضا: أن المؤلف ذكر في النسخة المخطوطة أن 
مسألة تكفير تارك المباني الأربعة مسألة خلاف» ثم ذكر أنها مسالة 
خلافية بين عموم المسلمين وليس بين السلف, وهذا يقتضي أن 
الخلاف فيها مع أهل البدعة وليس خلافاً سائغاً كما هو عند أهل 
السنة . 

وقبل أن نبين المآخذ على هذه العبارة نذكر أقوال أهل العلم في 
. الاختلاف في تكفير تارك الصلاة تكاسلاً. 


تت قل_لراءة © نقدية 


النقول في الخلاف في كفر تارك الصلاة 

قال محمد بن نصر المروزي [ت 294] في (تعظيم قدر 
الصلاة) 

قال إسحاق: ولقد جعلوا للصلاة هكذا في الأصل ولعلها: 
الصلاة من بين سائر الشرائع كالإقرار بالإيمان لمن 58 إقراره» وذلك 
بأنهم بأجمعهم قالوا: من عرف بالكفر ثم رأوه مصليا الصلاة في 
وقعها حتى صلى صلوات كثيرة في وقعها ولم يعلموا منه إقرارا 
باللسانء أنه يحكم له بحكم الإيمان”'' ولم يحكموا له في صوم 
رمضان ولا في الزكاة ولا في الإحرام بالحج بمثل ذلك2». 

فمن كان موقع الصلاة من بين سائر الفرائض عنده كذلك أن يصير 
الكافر بصلاته خارجاً من كفره» ولم ير المؤمن بعركه الصلوات عمره 
كافراً إذا لم يجحد بهاء فقد أخطأ وصار ناقضا لقوله بقوله. 

قال إسحاق: واحتجوا بقول النبي َيِه : «ويكون عليكم أئمة 
يؤخرون الصلاة عن ميقاتها حتى يخنقوها إلى شرق الموتى» فمن أدرك 
ذلك فليصل الصلاة لوقتها ويجعل صلاته معهم سبحة»؛ قالوا: لو 
كان القوم بتضييعهم الوقت كفاراً لم يجز للمقتدى أن يقعدي بهم 
وإن كان متطوعاً إذا كان الإمام كافراً. 

وقالوا: هذا يدل على أن الترك الجحود» وأخطاوا التأويل؛ لأن 
الأئمة لم يؤخروا الجمعة إلى غروب الشمس.ء إنما كانوا يؤخرونها عن 
(1) مع أن في المسآلة خلاف فالشافعي يجعل الصلاة إسلاماً في دار الكفرء ولا يجعلها إسلاماً 


في دار الإسلام ( راجع المغني ) . 
(2) ذكر ابن عبد البر نحوه في التمهيد (226/4)«وسيأتي بنصه. 


أول الوقت ويقرأون كتبهم» ويدعون في ذلك أنهم مشغولون بأمر 
الأمةء وأن ذلك عذر لهمء فهم متأولون» وليس في تأخير الأئمة الذي 
وصفهم النبي يله بيان أنهم كانوا يؤخرونها إلى غروب الشمس 
وطلوع الفجرء إنما كانوا يؤخرونها عن الوقت الذي وقت النبي يله 
وأصحابه ينيم » ولا ينبغي لأحد أن يكفر أحدا بترك الصلاة حتى 
يصير التشرك إلى ما وصفنا من غروب الشمس وطلوع الفجر لأن 
مادونهما مختلف فيه؛ ولا يجوز التكفير إلا بإجماع أهل العلم على 
ذهاب الوقت, 

قال إسحاق : واجتمع أهل العلم على أن إيليس إا ترك السجود 
لآدم عليه الصلاة والسلام لأنه كان في نفسه خيراً من آدم كله ؛ 
فاستكبر عن السجود لآدم» فقال: (أنا خير منه خلقتني من نار 
وخلقته من طين) فالنار أقوى من الطين» فلم يشك إبليس في أن الله 
قد أمره» ولا جحد السجود» واستنكافه أن يذل لآدم بالسجود له ولم 
يكن تركه استنكافاً عن الله تعالى؛ ولا جحوداً منه لأمره» فاقتاس قوم 
ترك الصلاة على هذا. 

قالوا: تارك السجود لله تعالى وقد افترضه عليه عمداً وإن كان مقراً 
بوجوبه؛ أعظم معصية من إبليس في تركه السجود لآدم؛ لأن الله تعالى 
انترض الطلوات علق عياده؛ اخحصها لتقمل فامرهع بالخضوع لهم 
بها دون خلقه فتارك الصلاة أعظم معصية واستهانة من إبليس حين 
ترك السجود لآدم يليكيه» فكما وقعت استهانة إبليس وتكبره عن 
السجود لآدم موقع الحجة فصار بذلك كافراً فكذلك تارك الصلاة 
عمداً من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. 


سساح( نقادية سس اه 


قال إسحاق: وقد كفى أهل العلم مؤونة القياس في هذا عن ما سن 
لهم النبي َيه والخلفاء من بعده جعلوا حكم تارك الصلاة عمدا حكم 
الكافر. 

قال إسحاق: ولقد قال قوم من أهل العلم إذا ترك الرجل الصلاة 
متعمدا حتى يذهب وقتها لم يكن كافراً؛ حتى يموت على تركها 
فحينعذ تبين كفره» لأن إبليس لم يسجد لله السجدة التي أمره بها بعد 
تركه إياهاء فكذلك تارك الصلاة إذا ثبت على تركها حتى يموت . 

قال إسحاق: وهذا القول قريب من قول الطائفة التي رأت الترك 
الجحد» وكيف يتربص بشيء يكون به كافراً بعد زمان ولا يتبين كفره 
إلا بموته» فلئن كان كافراً بتركها فقد كفر حين تركهاء وإلا فإن الموت 
لا يحقق لأحد كفراً ولا إيماناً إلا ما تقدم من فعله. 

قال: ويلزم قائل هذا إن قال كلامه قولاً قبيحاًء أن يقول: إن إبليس 
لو سجد السجدة العي تركها قبل أن يلقى الله» أنه لم يزل مؤمناً من 
حين ترك السجود إلى أن سجد وندم؛ فليس هذا بقول. 

قال إسحاق: وهذا إنما احتج كنحو من رأى الترك الجحود» فاحتج 
لنفسه أن إبليس ترك السجود لدم تكبرا عن السجود الذي أمره الله 
١‏ أن تكن م ور لله مان رد على لد شن تكبر عن أمرله 
وصغر فقد جحده» فا يكفر تارك الصلاة مدا إذا تركها على هذه 
الجهة على التصغير لآمر الله تعالى والتكبر عنه. 

قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى: قد حكينا مقالة هؤلاء الذين 
أكفروا تارك الصلاة متعمداء وحكينا جملة ما احتجوا به وهذا 


سس ماي 9 سبي سيا 


مذهب جمهور أصحاب الحديث» وقد خالفتهم جماعة أخرى من 
أصحاب الحديث فأبوا أن يكفروا تارك الصلاة إلا أن يتركها جحودا أو 
إباء واستكباراً واستنكافاً ومعاندة فحينكذ يكفرء وقال بعضهم: تارك 
الصلاة كارك سائر الفرائض من الزكاة وصيام رمضان والحج؛ وقالوا: 
الأخبار التي جاءت في الإكفار بترك الصلاة نظير الأخبار التي جاءت 
في الإكفار بسائر الذنوب نحو قوله َه : وسباب المسلم فسوق وقتاله 
كفر)» «ولا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض »2 وقوله 
َيِه : ولا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فقد كفر)ء أو قوله 
ع حل دوو اله نلعن أشرك 4» « والطيرة شرك 4)» «وما قال 
مسلم لمسلم: كافر إلا باء بها أحدهما) ومما أشبه هذه الأخبار. 

قالوا: وقد وافقئا جماعة أصحاب الحديث على أن من ارتكب 
بعض هذه الذنوب لا يكون كافراً مرتداً» يجب استتابته وقتله على 
الكفرإن لم يتب» وتأولوا لهذه الأخبار تأويلات اختلفوا في 
تأويلاتها. 

قالوا: وكذلك الأخبار التي جاءت في إكفار تارك الصلاة يحتمل 
من التأويل ما احتمله سائر الأخبار التي ذكرناهاء واحتجوا مع هذا 
لتركهم الإكفار.بترك الصلاة بأخبار استدلوا بها على أن تارك الصلاة 
حتى يذهب وقتها لا يكفرإذا لم يتركها إباء ولا جحوداً ولا 
استكباراً)!!12. ه ثم ذكر رحمه الله أدلتهم . 


(1) تعظيم قدر الصلاة (938-932/2) ط مكتبة الدار بالمدينة المنورة ط أولى . 


سس فيب لويم قيب سسب 


قال أبو بكر بن المنذر [ت 318]: (باب أحكام تارك الصلاة) . 
جناء)الخدديت غن,رسلول الله عله أنه قئال ماين العتبد والكفس 
والشرك إلا ترك الصلاة . 

وفي حديث بريدة أن النبي ينه قال: من ترك صلاة العصر فقد 
وثبت أن عمر بن الخطاب فإ قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك 
الصلاة . 

وقال عبد الله بن مسعود: من لم يصل فلا دين له. 

لوا ا سر 
وروينا عن علي بن أبي طالب وليه أنه قال: من لم يصل فهو كافر. 
وعن أبي الدرداء أنه قال: لا إيمان لمن لا صلاة له. 

وروينا عن ابن عباس أنه قال: من ترك الصلاة فقد كفر. 

وقال حذيفة لرجل لا يتم الركوع ولا السجود: ما صليت منذ 
كنتء لأن الرجل ذكر أن تلك صلاته منذ أربعين سنة» وقال له: لو 
مت وأنت على هذا لمت على غير فطرة النبي يِه التي قُطر عليها. 
وقال عبد الله بن شقيق: لم يكن أصحاب النبي يه يرون شيعاً من 
الأعمال تركه كفر غير الصلاة . 

باب ذكر اختلاف أهل العلم في تارك الصلاة 

قال أبو بكر : اختلف أهل العلم فيمن ترك الصلاة عامدا حتى 
يخرج آخر وقتها لغير عذر. 


قراءة 2 نقدية مس - 


فقالت طائفة: : هو كافرء هذاقول إبراهيم يم النخعي» وأيوب 
السختياني» وابن ع المبارك» واحمد ) وإتتحاقء إوقال احمند #الااايكفن 
أحد بذنب إلا تارك الفشلاة عتسداء فإن تارك الصلاة إلى أن يدخل 
وقتااصلاة الى يسحعان إفلاقاء وبه قال سلييسان بن داود؛:وايو 
خيثمة» وأبو بكر بن أبي شيبة. 

وقالت طائفة: يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» ولم تسمه هذه الطائفة 
كافراء هذا قول مكحولء وبه قال مالك» وحماد بن زيد» والشافعي. 

قال الشافعي: وقد قيل: يستتاب تارك الصلاة ثلاثأء وذلك إن شاء 
الله حسن فإن صلى وإلا قتل. 

وفيه قول ثالث : وهو أن يضرب ويسجنء هذا قول الزهري» وسعل 
الزهري عن رجل ترك الصلاة» قال: إن كان إِما تركها ابتدع ديئاً غير 
الإسلام كل ؛ وإن كات [نا هرافاسق ضرت ضربا مبرتحا وستجن» وقان 
النعمان: يضرب ويحبس حتى يصلي . 

وفيه سوى ما ذكرناه ثلاثة أقاويل لغلاث فرق من أهل الكلام: 

قالت فرقة: هو فاسق, لا مؤمن ولا كافر» مخلد في النارء إلا أن 
يعوب 

وقالت فرقة : هو كافر بالله العظيم» حلال الدم والمال. 

وقالت طائفة: إنما اس ستحق اسم الكفر من أسلم ثم لم يصل شيكاً 
من الصلوات حتى مات» لأن في قوله تعتالق : : «أقيمرا الصّلاة 4 
[الأنعام: من الآية 72] أريد به جميع الصلوات» فمن أسلم ثم لم يصل 


(1) وهذا قول المعتزلة. 


سس تاب وو هبي سب 


لام المطلررت سل نات نات كافزل» ردن صلئ سايعاامن 
الصلوات في عمره لم يستحق هذا الاسم'!2. 

قال أبو بكر : واحتج من قال بالقول الأول في تكفيرهم تارك الصلاة 
بالأخبار التي بدأنا بذكرها عن رسول الله يَيلهِ احتج بها إسحاق» 
واحتج إسحاق بحجج قد ذكرناها في كتاب أحكام تارك الصلاة. 

واحتج الشافعي بأن أبا بكر مايه قال: لو منعوني عقالا ثما أعطوا 
رسول الله يِه لقاتلتهم عليه؛ لا تفرقوا بين ما جمع الله. 

قالل: وأصحاب رسول الله َيه قاتلوا مانع الزكاة إذ كانت فريضة من 
فرائض الله ونصب أهلهها القتال دونهاء فلم يقدر على أخذهم منهم 
طائعين؛ فاستحلوا قتالهم: والقتال سبب القتل» فلما كانت الصلاة لا 
يقدراعلك الخذهامتهلانها ليست بشيء .يولخد/من يده مكل اللقطة 
والخخراج والمال» قلنا: إن صليت وإلا قعلناك» كما يكفرء فنقول: إن 
قلت بالإيمان وإلا قتلناك» وذكر كلاما. 

واحتج بعض من يميل إلى الضرب والحبس بأن ما قلناه أقل ما قيل إنه 
يلزمه» فأوجبنا أقل ما قيل وهو الأدب» ووقفنا عن إيجاب القتل عليه 
لأن فيه اختلافاًء ولا يجوز له أن يهراق دم من قد ثبت له الإيمان إلا 
بالإجماع؛ أو بخبر ثابت» وفي قول النبي يَيْهِ : لا يحل دم امرئ مسلم 
إلا بإحدى ثلاث : بكفر بعد إيمان» أو زنا بعد إحصان.ء أو قتل نفس 
فيقتل به. فتارك الصلاة لم يأت بواحدة من الثلاث التي أوجب بها 
النبي يه هراقة دمه. 


(1) هذا القول هو التكفير بترك جنس الصلاة» وأنت ترى أنه لم يذكره عن الفقهاء» وإنما ذكره 
عن أهل الكلام؛ فليس لهم فيه سلف من الفقهاء. 


وأحق الناس بهذا القول من قال: إن الساحر لا يقتل إلا بأن يستوقفه 
على ما سحر به؛ فإن كان ذلك كلاماً يكون كفراً استتابه» وإن إن لم يكن 
كفراًعاقبه ولا يقتله» لأن القتل لا يجب عنده إلا بإحدى الثلاث التي 
ذكرناهاء قال : فليت شعري من أي هؤلاء الثلاثة عنده تارك الصلاة» 
وهو غير جاحد فيلزمه بذلك اسم الكفر, ولا ترك الصلاة استنكافاً ولا 
معاندة» وتارك الصلاة كتارك سائر الفرائض 

وسائر الأخبار التي جاءت في تكفير تارك الصلاة كالأخبار التي 
جاءت في الإكفار بسائر الذنوب: نحو قوله يه : سباب المسلم فسوق 
وقتاله كفرء وكقوله يله : لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب 
بعض» وقوله تيه : لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فقد كفرء 
وكقوله عَكِهُ : من حلف بغير الله فقد أشرك . وقد ذكر غير هذا مما تركته . 

قال: فإذا لم يكن بعض من ذكرناء كافراً مرتداً تجب استتابته وقتله 
على الكفر إن لم يتب»ء وتألوا لهذه الأخبار تأويلات اختلفوا فيهاء 
فكذلك سائر الأخبار في إكفار تارك الصلاة تحعمل من التأويل ما 
احعمله إسائر الاخيان التى ذكرناها )1410 هط 

قال أبو عنمان اسماعيل الصابونى [ت 449] فى كتابه (اعتقاد 
السلف وأصحاب الحديث ) : 1 ١‏ 

( واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمداً» 
دمو د كب عوجي امورو عر كي 
الهء وأخرجوه به من الإسلام» للخبر الصحيح: بين العبد والشرك ترا 
الصلاة» فمن ترك الصلاة فقد كفر. 


(1) الإشراف على مذاهب أهل العلم ص(410 -417). 


سساح 0 نقلدية لم 


وذهب الشافعي» وأصحابه؛ وجماعة من علماء السلف - رحمة الله 
عليهم أجمعين - إلى أنه لا يكفر مادام معتقدا وجويهاء وإنما 
يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام؛ وتأولوا الخبر: من 
7 لمكو اجاجدا لها كما احبوسبحانه عن,يوسف كله اانه عتال: 
(إني ركنت ملة فووا ُو به وهم بلآخرة هم فوح [موصف: من 
الآية 37]؛ ولم يك تلبس بكفر ففارقه؛ ولكن تركه جاحداً له)!!12. ه. 

ه قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله [ت 463] فى (التمهيد) : 

في هذا الحديث وجوه من الفقه أحدها قوله كله كبن الا انا 
منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ . 

وفي هذا والله أعلم ‏ دليل على أن من لا يصلي ليس بمسلم وإن 
كان موحداء وهذا موضع اختلاف بين أهل العلم» وتقرير هذا الخطاب 
في هذا الحديث: أن أحدا لا يكون مسلما إلا أن يصلي» فمن لم 

وفيه أن من أقر بالصلاة بعملها وإقامتها أنه يوكل إلى ذلك إذا قال: 
إل . لان سج ا قال الرسول الله عب ما شرفى :املن : فتكل 
06 م 

ولا حجة في هذا الحديث لمن قال: إِن الإقرار بالصلاة دون إقامتها 
يحقن الدم؛ لأنه لم يقل إني مؤمن بالصلاة مقر بهاء اني لا أصلي بل 
قال له قد صليتء والظاهر أنه لم ينجه إلا قوله لرسول الله مله : قد 
صليت في أهلي . 


(1) اعتقاد السلف وأصحاب الحديث (278 - 279) ط. دار العاصمة . 


واختلف العلماء في حكم تارك الصلاة عامداً وهو علئ فعلها قادر: 

فروى عن علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر وأبي الدرداء تكفير 
تارك الصلاة قالوا: من لم يصلي فهو كافر. 

وعن عمر بن الخطاب: أنه قال لاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. 

وعن ابن مسعود: من لم يصل فلا دين له. 

وقال إبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة وأيوب السختياني وابن 
المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: من ترك صلاة واحدة 
متعمداً حتى يخرج وقتها لغير عذرء وأبى من قضائها وأدائهاء وقال: 
لا اميل :فاهنو ككافرا وضع وجاله حلال ولا يرقم رورتمه هن اللستلفين 
ويستتاب فإن تاب وإلا قتل» وحكم ماله ما وصفناء كحكم مال المرتد» 
وبهذا قال أبو داود الطيالسي وأبو خيثمة وأبو بكر بن أبي شيبة. 

وقال إسحاق بن راهويه: وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن 
النبي َه إلى زماننا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى 
يذهب وقتها كافرء إذا أبى من قضائها وقال: لا أصليها. 

قال إسحاق: وذهاب الوقت أن يؤخر الظهر إلى غروب الشمس 
والمغرب إلى طلوع الفجرء قال: وقد أجمع العلماء أن من سب الله عز 
وجل أو سب رسول الله َه أو دفع شيعا أنزله الله أو قعل نبياً من أنبياء 
الله وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر» فكذلك تارك الصلاة حتى 
يخرج وقتها عامداً. 

قال: ولقد أجمعوا في الصلاة على شيء لم يجمعوا عليه في سائر 
الشرائع لأنهم بأجمعهم قالوا: من عرف بالكفر ثم رأوه يصلى الصلاة 


في وقتها حتى صلى صلوات كثيرة في وقتها ولم يعلموا منه إقرارا 
باللسان؛ أنه يحكم له بالإيمان» ولم يحكمواله في الصوم والزكاة 
والحج بمثل ذلك . 

قال إسحاق : فمن لم يجعل تارك الصلاة كافرا فقد ناقض وخالف 
أصل قوله وقول غيره؛ قال: ولقد كفر إبليس إذ لم يسجد السجدة 
التى أمر بسجودها قال: وكذلك تارك الصلاة عمدا حتى يذهب وقتها 
كات تلز يكن تطنانيا؛ 

وقال أحمد بن حنيل : لا يكفر احد بذنب إلا تارك الصلاة عمداً» 
ثم ذكر استتابته وقتله وحجة من قال بهذا القول» ما روى من الآثار 
عن النبي َيه في تكفير تارك الصلاة» منها حديث جابر عن النبي 
يَكِلّْهُ أنه قال: ليس بين العبد وبين الكفر أو قال بين الشرك إلا ترك 
الصلاة؛ وحديث بريدة عن النبي يِه أنه قال: العهد الذي بيننا 
وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفرء وقوله َيه : من ترك صلاة العصر 
- يعنى متعمدا| ‏ فقد حبط عمله. 

كله مما حسم ب إسلسسناق بين راهؤيةا في الكلاة)املسالة أله وله 
المذكور» واحتج أيضا بأن رسول اللْهمَيته كان إذا غزا قوما لم يغر 
علذهم يحتى يصبعفإذا أصبح كان إذا سمع أذانا أمسك وإذا لم يسمع 
أذاناً أغار ووضع السيف. 

واحتج أيضا بقول الله عز وجل : ظأَضَاعُوا الصّلاة وَاتبعُوا الشّهّوَات 
فَسَوف يلْقَوْدَ عا 4 [مرم: من الآية 59]. وبقوله ععز وجل: ف وَأقِيمُوا 
الصّلاة ولا تَكُونوا من الْمشركين4 [الروم: من الآية 31]. 


سساح م 511 


وبقوله عر وجل: «إِنَمَا تدذر الّذين يَحْسَوَتَ بهم بالعيْب وََقَامُوا الصّلاة © " 
[فاطر: من الآية 18]» وبقوله عز وجل: « الّذين يَقيمُونَ الصّلاة ويؤتُونَ 
الزَكَاة وهم راكعون 4 [امائدة:55]» وبآيات نحو هذا كثيرة وآثار. 

واحتج غيره من ذهب مذهبه في هذه المسألة بحديث أبي هريرة 
قال: من ترك الصلاة حشر مع قارون وفرعون وهامان» وبحديث أنس 
عن النبي مَيَِه: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فذلك المسلم. قالوا: 
هذا دليل على أن من لم يصل صلاتنا ولم يسعقبل قبلتنا فليس 
بمسلم, وبما رواه شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: 
«أوصاني خليلي أبو القاسم َه بسبع لا تشرك بالله شيكاً وإن قطعت 
وإن حرقت» ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا فمن تركها فقد برئت منه 
الذمة» ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر وأطع والديك وإن أمراك 
أن تخرج لهما من دنياك فافعل» ولا تنازع الأمر أهله وإن رأيت أنك 
أنت» ولا تفر من الزحف فإن فيه الهلكة» وأنفق على أهلك من طولك 
وأخفهم في الله ولا ترفع عصاك عنهم»» وبما روي عن الصحابة الذين 
قدمنا الذكر عنهم بذلك. 

وجدت في كتاب أبي رحمه الله بخطه أن أحمد بن سعيد بن حزم 
20-2 يال سدنس سم ب سي درلا هاى فال لخد نايز 
شريح محمد بن زكرياء كاتب العمري قال حدثنا الفريابي قال حدثنا 
سفيان عن أبي الزبير عن جابر عبد الله قال قال رسول الله مَيّه: بين 
العبد وبين الكفر ترك الصلاة. ورواه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر 
عن النبي َيه مثله . 


سساح 0 نققدية اسه 


دنا عي الله ين محمد قال حد تنا حلبرة اين محمد قال تحدثتا 
أحمد بن شعيب قال حدثنا أحمد بن حرب قال حدثنا محمد بن 
ربيعة عن ابن جريج فذ كره . 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال 
حدثنا أحمد بن شعيب. قال أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا 
الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه 
قال: قال #َِّهُ: إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد 
كفر. 

وذكر إسماعيل بن إسحاق قال: حدثنا محمد بن أبي بكر قال 
حدثنا يزيد بن زريع قال حد ثنا المسعودي قال أنبأني الحسن بن سعد 
عن عبد الرحمن بن عبد الله قال قيل لعبد الله إن الله يكثر ذكر الصلاة 
في القرآن: ط الَذِينَ هم عَلَى صّلاتهم امود 4 [المعارج:23]» « وَالّذِينَ هم 
عَلَىْ صلَوَاتهم يُحَافْظُونَ 4 [المؤمنون:9]» فقال عبد الله: على مواقيتهاء 
فقال: ما كنا نرى إلا أن تغرك» فقال عبد الله: تركها الكفر. 

وفي هذه المسألة قول ثانء قال الشافعي: يقول الإمام لتارك 
الصلاة: صل فإن قال لا أصلى» سل فإن ذكر علة تحبسه: أمر بالصلاة 
على قدر طاقته فإن أبى من الصلاة حتى يخرج وقتهاء قتله الإمام» وإنما 
يستتاب ما دام وقت الصلاة قائماً يستتاب في أدائها وإقامتها فإن أبى 
قتل وورثه ورثته. 

وهذا قول أصحاب مالك ومذهبهم وبعضهم يرويه عن مالك . 


وروى محمد بن علي البجلي قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال 
سمعت ابن وهب يقول: قال مالك: من آمن بالله وصدق المرسلين وأبى 
أن يصلي قتل» وبه قال أبو ثور» وجميع أصحاب الشافعي» وهو قول 
مكحول وحماد بن زيد ووكيع. 

ومن حجة من ذهب هذا المذهب أن أبا بكر الصديق ناه استحل 
دماء مانعي الزكاة» وقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة 
فقاتلهم على ذلك في جمهور الصحابة» وأراق دماءهم لمنعهم الزكاة 
وإبايتهم من أدائها . 

فمن امتنع من الصلاة وأبى من إقامتها كان أحرى بذلكء ألا ترى 
أن أبا بكر شبه الزكاة بالصلاة ومعلوم أنهم كانوا مقرين بالإسلام 
والشهادة,» يوضح لك ذلك قول عمر لأبي بكر: كيف تقاتلهم وقد 
قال رسول الله مَكِْهِ : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله إلا الله فإذا 
قالوها عصموا مني دماءهم وأمولاهم إلا بحقها وحسابهم على الله 
فقال أبوبكر: هذا من حتقهاء والله لو منعوني عناقاً أو عقالاً مما كانوا 
يعطون رسول الله ينه لقاتلتهم على ذلك . 

ولو كفر القوم لقال أبو بكر قد تركوا لا إله إلا الله وصاروا مشركين 
وقد قالوا لأبي بكر بعد الإسار: ما كفرنا بعد إيماننا ولكن شححنا على 
أموالنا وذلك بين في شعرهم؛ قال شاعرهم: 

ألا فاصيحينا قبل نائرة الفجر لعل منايانا قريب وماندري؟ 

أطعنا رسول الله ما كان بيننا فيا عجباًما بال ملك أبي بكر 

فإن الذي سألوكم فمنعتم لكالتمر أو أشهى إليهم من التمر 


سح 0 011117 


فرأى أبو بكر في عامة الصحابة ومعه عمر قتالهم» وبعث خالد بن 
الوليد وغيره إلى قتال من ارتد . 

هذا كله احتج به الشافعي رحمه الله وقال: ففي هذا دلالة على أن 
من امتنع ثما افترض الله عليه كان على الإمام أخذه به وقتاله عليه وإن 
أتى ذلك على نفسه؛ وأما توريث ورثتهم أموالهم فلآن عمربن 
الخطاب لما ولى» رد على ورثة مانعي الزكاة كل ما وجد من أموالهم 
بأيدي الناس» وقد كان أبو بكر سباهم كما سبى أهل الردة» فخالفه 
في ذلك عمر لصلاتهم وتوحيدهم ورد إلى ورثتهم أموالهم في جماعة 
الصحابة ولم ينكر ذلك عليه أحد. 

وقال أهل السير: أن عمرلما ولي أرسل إلى النسوة اللاتي كان 
المسلمون حازوهن فخيرهن أن يمكثن عند من هن عنده بتسزويج 
وصداق أو يرجعن إلى أهليهن بالفداء؛ فاخترن أن يمكثن عند من كن 
عنده» فمكثن عندهم بتزويج» قال: وكان الصداق الذي جعل لمن 
اختار أهله عشر أواق لكل امرأة» والأوقية أربعون درهماء فاحتج 
الشافعي بفعل عمر هذا في جماعة الصحابة أيضاً من غير نكير. 

وروى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة 
ابن يزيد قال عمر بن الخطاب: لآن أكون سألت رسول الله عَللْهُ عن 
ثلاث أحب إلي من حمر النعم؛ الخليفة بعده؛ وعن قوم أقروا بالزكاة 
ولم يؤدوها أيحل لنا قتالهم وعن الكلالة. وروى حماد بن زيد عن 
عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس: قال قواعد 
الدين ثلاثة شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة وصوم رمضانء ثم قال ابن 
عباس: تجده كثير المال ولا يزكي فلا يقال لذلك كافر ولا يحل دمه, 


مسي لَه شبية دا 


وقد رح رح رك لوقي كناك الريكافرمن كات الاعتتداكان. 
ومن حجته أيضاًء ما حدثناه عبد الله بين محمد بن عبد المؤمن قال 
حدثنا اخمدزين جعغرزين حتجداناقال حدتنااعيد الله بن )شين 
حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن 
حسان عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة قالت: قال رسول الله 
َيه : أنه سيكون أمراء تعرفون وتنكرون فمن أنكر فد برئأ ومن كره 
فقد سلم ولكن من رضي وتابع» قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟» قال: 
لاما صلوا الخمس . وفيه دليل على أنهم إن لم يصلوا الخمس قوتلوا. 
ومن حجتهم أيضا قوله َيه : نهيت عن قتل المصلين. وفي ذلك 
دليل على أن من لم يصل لم ينه عن قتله والله أعلمء ألا ترى إلى قوله 
يه لأصحابه الذين شاوروه في قتل مالك بن الدخشم: أليس يصلي؟ 
قالوا: بلى ولا صلاة له فنهاهم عن قله لصلاته؛ إذ قالوا له بلى أنه 
يصلىء ولو قالوا أنه لا يصلى ما نهاهم عن قتله والله أعلم؛ ولم يحتج 
عليهم في المنع من قتله إلا بالشهادة والصلاة لآنه قال لهم: أليس 
يشهد أن لا إله إلا الله؟ قالوا: بلى ولا شهادة له فقال: اليس 
يصلى؟» قالوا: بلى ولا صلاة له قال: أولئك الذين نهاني الله عن 
قتلهم. وقد قال في غير ذلك الحديث: نهيت عن قتل المصلين. 
واعتلوا في دفع الآثار المروية في تكفير تارك الصلاة بأن قالوا: 
معناها من ترك الصلاة جاحدا لها معاندا غير مقر بفرضهاء قالوا: ويلزم 
من كفرهم بتلك الآثار» وقبلها على ظاهرها فيهمء أن يكفر القاتل 
والشاتم للمسلم» وأن يكفر الزاني وشارب الخمر والسارق والمنتهب 


ومن رغب عن نسب أبيه. 


سس تاب م تسبي سس 


فقد صح عنه ييه أنه قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال: 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات 
شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وقال: لا 
ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم . وقال 0 
ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض . إلى آثار مثل هذه لا 
يخرج بها العلماء المؤمن من الإسلام وإن كان بفعل ذلك فاسقا 
عندهم» فغير نكير أن تكون الآثار في تارك الصلاة كذلك . 

قالوا: ومعنى قوله: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أنه ليس بكفر 
يخرج عن الملة وكذلك كل ما ورد من تكفير من ذكرنا ثمن يضرب 
يعضههم رقاب بعض ونحو ذلك» وقد جاء عن ابن عباس - وهو أحد 
الذين روى عنهم تكفير تارك الصلاة ‏ أنه قال في حكم الحاكم 
الجائر: كفر دون كفر. 

حدثني محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن مطرف قال حدثنا 
سعيد بن عفمان قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان بن 
عيينة عن هشام بن حجير عن طاوس قال: قال ابن عباس : ليس بالكفر 
الذي تذهبون إليه إنه ليس بكفر ينقل عن الملة» ثم قرأ: « ومن لم 
َحْكُم ما أنزل الله وليك هم الكَافروتَ 4 [المائدة : من الآية 44] , 

لسر راكيضا قزل عبكه لايق عحر: لا يبلغ المرء حقيقة الكفر 
حتى يدعو مثنى مثنى . وقالوا: يحتمل قوله مَْهِ : لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن. يريد مستكمل الإيمان لأن الإيمان يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية» وكذلك السارق وشارب الخمر ومن ذكر معهم. 


سس تسر 1 تسبي سس 


وعلى نحو ذلك تأولوا قول عمر بن الخطاب: لا حظ في الإسلام لمن 
ترك الصلاة . / 

قالوا: أراد أنه لا كبير حظ له ولا حظاً كاملاً له في الإسلام؛ ومثله 
قول ابن مسعود وما أشبهه. وجعلوه كقوله: لا صلاة لجار المسجد إلا 
في المسجد . أي أنه ليس له صلاة كاملة» ومثله الحديث: ليس 
المسكين بالطواف عليكم. يريد ليس هو المسكين حقاً لأن هناك من 
هو أشد مسكنة منه وهو الذي لا يسأل» ونحو هذا هما اعتلوا به. 

وقد رأى مالك اسنتابة الإباضية والقدرية فإن تابوا و إلا قعلوا. 

ذكر ذلك إسماعيل القاضي عن أبي ثابت عن ابن القاسم» وقال: 
.قلت لأبي ثابت: هذا رأى مالك في هؤلاء حسب؟» قال: بل في كل 
أهل البدع» قال القاضي : وإنما رأى مالك ذلك فيهم لإفسادهم في 
الأرض وهم أعظم إفسادا من امحاربين لأن إفساد الدين أعظم من إفساد 
المال لا أنهم كفار. 

قال أبو عمر: فهذا مالك يريق دماء هؤلاء وليسوا عنده كفاراء 
فكذلك تارك الصلاة عنده من هذا الباب قتله لا من جهة الكفر. 

وما يدل على أن تارك الصلاة ليس بكافر كفراً ينقل عن الإسلام إذا 
كان مؤمنا بها معتقدا لهاء حديث ابن مسعود عن النبي َيِه قال: أمر 
بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره مائة جلدة فلم يزل يسال الله 
ويدعوه حتى صارت جلدة واحدة فامتلا قبره ناراً فلما أفاق قال علام 
جلد تموني» قالوا: إنك صليت صلاة بغير طهور؛ ومررت على مظلوم 
فلم تنصره”'» قال الطحاوي: في هذا الحديث ما يدل على أن تارك 


(1) رواه أبو الشيخ في التوبيخ وصححه الألباني في الصحيحة (640/6) ح (2774). 


سس فيب ايم فسني سس 


الوناك النسن كاضر ارون صلى مسادة يغبا طهبونظلم يض اوقد 
أجيبت دعوته» ولو كان كافراً ما أجيبت له دعوة لان الله تبارك وتعالى / 
يقول وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. 

وقد ذكرنا إسناه حديث ابن مسعود هذا في باب يحيى بن 
سعيد؛ ثم قوله يله : خمس صلوات كتبهن الله على العباد» ثم قال: 
ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. 

وتما يدل على أن الكفر منه ما لا ينقل عن الإسلام؛ قوله عله : 
1ح اهبر يكنا الإجنان ب وكافر اليلجة اسمن ركافرل وال 
الكفر في اللغة الستر ومنه قيل الليل كافر لأنه يسترء قال لبيد: في 
ليلة كفر النجوم غمامهاء أي سترها. 

وفي هذه المسألة قول ثالثء قاله ابن شهاب رواه شعيب بن أبي 
حمزة عنه قال: إذا ترك الرجل الصلاة فإن كان إنما تركها لأنه ابعددعٍ 
ديناً غير الإسلام قتل» وإن كان إنما هو فاسق فإنه يضرب ضرباً مبرحاً 
ويسجن حتى يرجع؛ قال: والذي يفطر في رمضان كذلك . 

قال أبو جعفر الطحاوي: وهو قولنا واليه يذهب جماعة من سلف 
الأمة من أهل الحجاز والعراق . 

قال أبو عمر: بهذا يقول داود بن علي» وهو قول أبي حنيفة في 
1 سمسرك ولاستحل ورا يات القائل يكنا 
هو القائل أيضا في قول النبي يَيْهِ : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إنه إلا الله. كان ذلك في أول الإسلام ثم نزلت الفرائض بعد» وقوله 
هذا يدل على أن الإيمان عنده قول وعمل واللّه أعلم . 


د 


ومل غيل لاسن اللعن تتكزنا رلوم قو كول الى شهلاب: كلهم 
يقولون الإيمان قول وعمل وقد اختلفوا فى تارك الصلاة كما 
علبك 3 : 

واحتج من ذهب هذا المذهب أعني مذهب ابن شهاب في أنه 
يضرب ويسجن ولا يقتل» بقول رسول الله مي : أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها. قالوا: وحقها الثلاث التي قال المبي مَِّهُ: لا يحل دم امرئ 
مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس 
بغير نفس . قالوا: والكافر جاحد وتارك الصلاة المقر بالإسلام ليس 
بجاحد ولا كافر وليس بمستكبر ولا معاند؛ وإنما يكفر بالصلاة من 
جحدها واستكبر عن أدائهاء قالوا: وقد كان مؤمنا عند الجميع بيقين 
قبل تركه للصلاة ثم اختلفوا فيه إذا ترك الصلاة فلا يجب قتله إلا 
بيقين» ولا يقين مع الاختلاف؛ فالواجب القول بأقل ما قيل في ذلك» 
وهو الضرب والسجنء وأما القتل ففيه اخجلاف والحدود تدرا 
بالشبهات . 

واحعجوا أيضا بقوله مَهُ: سيكون عليكم يعدي أمراء يؤخرون 
الصلاة عن ميقاتها فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم 
سبحة. قالوا: وهذا يدل على أنهم غير كفار بتأخيرها حتى يخرج 
وقتهاء ولو كفروا بذلك ما أمرهم بالصلاة خلفهم بسبحة ولا غيرها. 


(1) يعني أنهم ليسوا مرجكة وأن عدم تكفيرهم تارك الصلاة ليس مبنياً على إخراج العمل من 
الإيمان . 


قال أبو عمر: هذا قول قد قال به جماعة من الأئمة ممن يقول الإيمان 
قول وعمل» وقالت به المرجكة أيضاً إلا أن المرجعة تقول المؤمن المقر 
مستكمل الإيمان . 

وقد ذكرنا اختلاف أئمة أهل السنة والجماعة في تارك الصلاة. 

» فأما أهل البدع: ١‏ 

فإن المرجئة قالت: تارك الصلاة مؤمن مستكمل الإيمان إذا كان 
جاحداً مستكبراً. وحكيت هذه المقالة عن أبي حنيفة وسائر المرجئة؛ 
وهو قول جهم. 

وقالت المعتزلة: تارك الصلاة فاسق لا مؤمن ولا كافر» وهو مخلد 
في النار إلا أن يتوب . 

وقالت الصفرية والأزارقة من الخنوارج: هو كافر حلال الدم والمال. 

وقالت الإياضية: هو كافر غير أن دمه وماله محرمان» ويسمونه 
مه : 

فهذا جميع ما اختلف فيه أهل القبلة في تارك الصلاة)''12أ. ه. 

ه قال الإمام أبو عبد الله محمد بن سنيئة السامري[ت 616] في 
(المستوعب)*"): 

( ومن وجبت الصلاة عليه فلم يعتقد وجوبها فهو كافر حكمه 
حكم المرتد» فإن قيل: لم أعلم بوجوبهاء وكان قريب عهد بالإسلام أو 
ببادية لا يعلمون ذلك قبلنا منه إذا رجع؛ وإلا فهو كالأول. 
(1) التمهيد (224/4 - 243)) (257/2 - 267) ط. دار إحياء العراث العربي» وانظر الاستذكار 


(348/5 -355). 
(2)للستوطب :من كنب اللنايلة. 


سس مسي 19م ليه سس 


فإن اعتقد وجوبها لم يجزله تأخيرها عن وقتها مع ذكره لها وقدرته 
على فعلها إلا أن يريد الجمع لعذر فإن تركها حتى خرج وقتهاء 
وقال: نسيتها قلنا: صل الآن فقد ذكرتهاء فإن قال: أعجز عنها لعذر» 
قلنا عاد كارك »فإ لمكن لإعنذ رة(ولكن تركهبا 
تهاوناً وتكاسلاً مع اعتقاد وجوبها من غير عذره عُرّف ما يجب عليه 

من القتل؛ ودعي إليهاء فإن لم يصلها حتى تضايق وقت التي بعدها 
وجب قتله. 

وعنه: لا يجب قتله حتى يترك ثلاث صلوات ويعضايق وقت 
الرائحة 

وحكى ابن أبي موسى في باب المرتد من الإرشاد في ذلك ثلاث 
روايات: : ١‏ 1 

أحدهما : إذا ترك صلاة واحدة حعى يخرج وقتها ويدخل وقت 
را 

الغاني : إذا ترك صلاتين. 

الغالث : إذا ترك ثلاث صلوات حتى تخرج وقتها. 

وهل وجب قتله حداً أو لكفره؟ 

على روايتين نص عليهما: إحداهما : حداً فحكمه سائر أحكام 
السلمين: 

الثانية : لكفره فحكمه حكم المرتد . 

وإذا حكمنا بردته بانت زوجته منه إن كانت غير مدخول بهاء وإن 
كانت مدخولاً بها فتاب وهي في العدة فهي زوجته؛ وإن لم يتب حتى 
انقضت عدتها بانت منه. 


سس قس يبت 15 تفسدية سس 


وقد نص أحمد ‏ رحمه الله -أنها تخلع منه؛ ولم يقل: تبين» وهذا 
على قوله: أنه لا يكفر. 

وكذلك الحكم إذا تركت المرأة الصلاة من غير عذر. 

وإذا وجب قعل تارك الصلاة فلا يقكل حتى يستجاب ثلاثة أيام؛ 
سواء قلنا: يكفر أو لا يكفرء فإن تاب وإلا قتل بالسيف» فإن كان 
صبياً لم يقتل حتى يستتاب بعد بلوغه ثلاثة أيام . 

قأما بقية العباذات'فاكف رز أصحابنا حكرا: أنه لا يكفر بتركها خلاف 
الصلاة وهل يقتل بتركها؟ على روايتين. 

وقال أبو بكر فى كتاب (الخلاف): من ترك الصلاة أو الزكاة أو 
الصيام أو المج مع القدارة فعيد أحمد ‏ رحتفه الله ممزتد»:وكذا حكى 
للقطلات فى بان ركد مق الهذاية. 

وك ]تك ابر عب اللو فده االعول. شود اكاك الطفلدة وفالة إلا 
يختلف المذهب أنه لا يكفر. والله تعالى أعلم]1.ه. 

» قال ابن قدامة [ت 620] في (المغني ): 

( باب / الحكم في من ترك الصلاة) : 

مسألة: قال: (ومن ترك الصلاة» وهو بالغ عاقل جاحدا لهاء أو 
غير جاحد دعي إليها في وقت كل صلاة: ثلاثة أيام؛ فإن صلى» 
وإلا قتل). : 

وجملة ذلك أن تارك الصلاة لا يخلوء إما أن يكون جاحدا 
لوجوبهاء أو غير جاحد . 


(1) المستوعب (32-16/1). 


اس فسوي 1 تعبية سنا 


فإن كان جاحداً لوجوبها نظر فيه؛ فإن كان جاهلا به وهو ممن 
يجهل ذلك كالحديث الإسلام» والناشئ ببادية» عرف وجوبهاء وعلم 
ذلك؛ ولم يحكم بكفره» لأنه معذورء وإن لم يكن ممن يجهل ذلك» 
كالناشئ من المسلمين في الأمصار والقرى لم يعذر ولم يقبل منه ادعاء 
الجهل وحكم بكفره. لأن أدلة الوجوب ظاهرة في الكتاب والسنة» 
والمسلمون يفعلونها على الدوام؛ فلا يخفى وجوبها على من هذا 
حاله؛ فلا يجحدها إلا تكذيباً لله تعالى ولرسوله وإجماع الآمة» وهذا 
يصير مرتدا عن الإسلام» وحكمه حكم سائر المرتدين في الاستتابة 
والقتل» ولا أعلم في هذا خلافاً. 

وإن تركها لمرضء أو عجز عن أركانها وشروطهاء قيل له: إن ذلك لا 
يسقط الصلاة؛ وإنه يجب عليه أن يصلي على حسب طاقته؛ وإن 
كينا موار ار كسلا :دعي إلى رفنعلهاء وقيل له : إن صليت وإلا 
قتلناك» فإن صلى وإلا وجب قتله؛ ولا يقتل حتى يحبس ثلاثاه 
ويضيق عليه فيهاء ويدعى في وقت كل صلاة إلى فعلهاء ويخوف 
بالقتل» فإن صلىء وإلا قتل بالسيف . وبهذا قال مالك؛ وحماد بن 
زيد» ووكيع» والشافعي. 

وقال الزهري : يضرب ويسجن:ء وبه قال أبو حنيفة» قال: ولا 
يقتلء لان النبي مَيله قال : لأيُحل دم امْرئْ مُسْلم إلا بإخحدى ثلآث: 
النَفْس بالنفْسء وَالقَّيّبْ ؛ الزّاني» وَللْقَارِقَ من الدين المّارِكُ للْجَمَاعَة. 
وهذا لم يصدر منه أحد الثلاثة ثة» فلا يحل دمه. وقال النبي مَل : مت 
أن أاتلَ الّاسَ حََّى يَقّولُوا لا له إلا لله هذا قَالُوهًا عَصَمُوا منّي 
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دمَاءَهُم وَأمْوَالَهُمَ إلا بحَقّهًا. متفق عليه ولأنه فرع من فروع الدين» فلا 
يقتل بتركه كالحج؛ ولأن القتل لو شرع لشرع زجرا عن ترك الصلاة» ولا 
يجوز شرع زاجر تحقق المزجور عنه؛ والقتل يمنع فعل الصلاة دائماً فلا 
يشرع؛ ولأن الأصل تحريم الدم؛ فلا تثبت الإباحة إلا بنص أو معنى نص» 
والأصل عدمه» ولنا قول الله تعالى : < فَاقُوا الْمُشْرِكِينَ 4 إلى قوله: «قَإنَ 
تابو وأَقَامُوا الصّلاة وآتوًا الرْكَاةَ فَخلُوا لمم 4 [التوبة: من الآية 5] فنأباح 
قعلهم؛ وشرط في تخلية سبيلهم التوبة» وهي الإسلام وإقام الصلاة 
وإيتاء» الزكاة فمتى ترك الصلاة متعمدا لم يأت بشرط تخليته» فيبقى 
على وجوب القتل» وقول النبى #َلنّهُ : من ترك الصلاة متعمدا فقد 
برئت منه الذمة. وهذا لال حلي إباحة عطله» اغا عَيِله : بين العبد :وبين 
الكفر ترك الصلاة. رواه مسلم؛ والكفر مبيح للقتل؛ وقال طَلكَله: 
نهيت عن قتل المصلين. فمفهومه أن غير المصلين يباح قتلهم؛ ولأنها 
ركن من أركان الإسلام لا تدخله النيابة بنفس ولا مال فوجب أن يقتل 
تاركه كالشهادة . 

وحديثهم حجة لناء لأن الخبر الذي رويناه يدل على أن تركها كفر» 
والحديث الآخر استثنى منه «إلا بحقها) والصلاة من حقهاء وعن أنس 
قال: قال أبو بكر: إنما قال رسول الله مب : إذا شهدوا أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله» وأقاموا الصلاة» وآتوا الزكاة: رواه الدارقطني» 
ثم إن أحاديثنا خاصة فنخص بها عموم ما ذكروه؛ ولا يصح قياسها 
على الحج؛ لأن الحج مختلف في جواز تأخيره؛ ولا يجب القتل بفعل 
مختلف فيهء وقولهم: إن هذا يفضي إلى ترك الصلاة بالكلية» قلتا: 
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الظاهر أن من يعلم أنه يقتل إن ترك الصلاة لا يتركهاء سيما بعد 
استتابته ثلاثة أيام» فإن تركها بعد هذا كان ميئوساً من صلاته» فلا 
فائدة في بقائه» ولا يكون القعل هو المفوت له؛ ثم لو فات به احتمال 
الصلاة» لحصل به صلاة ألف إنسان» وتحصيل ذلك بتفويت احتمال 
صلاة واحدة لا يخالف الأصلء إذا ثبت هذا فظاهر كلام الخرقي أنه 
يجب قتله بترك صلاة واحدة» وهي إحدى الروايتين عن أحمد, لأنه 
تارك للصلاة فلزم قعله كتارك ثلاث» ولآن الأخبار تنناول تارك صلاة 
واحدة» لكن لا يشبت الوجوب حتى يضيق وقت التي بعدهاء لأن 
الأولى لا يعلم تركها إلا بفوات وقتهاء فتصير فائتة لا يجب القتل 
بفواتهاء فإذا ضاق وقتها علم أنه يريد تركهاء فوجب قتله والثانية: لا 
يجب قتله حتى يترك ثلاث صلوات» ويضيق وقت الرابعة عن فعلهاء 
لأنه قد يرك الصلاة والصلاتين لشبهة؛ فإذا تكرر ذلك ثلاثاً تحقق أنه 
تارك لباررعية عنما" ويعتير آن يضبيق.وقت الرائعة عن ,فغلها رلا ذكرنة: 

وحكى ابن حامد» عن أبي إسحاق بن شاقلاء أنه إن ترك صلاة لا 
تجمع إلى ما بعدهاء كصلاة الفجر والعصرء وجب قتله؛ وإن ترك 
الأولى من صلاتي الجمع» لم يجب قتله لأن الوقتين كالوقت الواحد 
عيك بعض الجلماء» وهذااقول تحسح: 

واختلفت الرواية» هل يقتل لكفره أو حداً؟ 

فروي أنه يقتل لكفره كالمرتد» فلا يغسلء ولا يكفنء ولا يدفن بين 
المسلمين ولا يرثه أحندّء بولا يرث احداء اختارها أب إسحاق بن شاقلا 


وابن حامدء وهو مذهب الحسن» والنخعي» والشعبي» وأيوب 
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السختياني» والأوزاعي» وابن المبارك؛ وحماد بن زيد» وإسحاق» ومحمد 
ابن الحسن» لقول رسول الله مَلّ: بَْنَ ابد وبَيْنَ اَكُْر َرْكُ الصّلآة. 

وفي لفظ عن جابر قال: سمعت رسول الله َه يقول: إن بَيْنَ 
الرّجل وَبَيّْنَ الشرك وَالكُفر تَرْكَ الصّلاة . 

وعن بريدة قال: قال رسول الله عَكله؛ بيننا وبينهم ترك الصلاة» 
فمن تركها فقد كفر. 

وقال النبي مَيِهُ: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة» وآخر ما 
تفقدون الصلاة» قال أحمد : كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء ‏ 

وقال عمر ب : لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. 

وقال علي بلي : من لم يصل فهو كافر. 

وقال ابن مسعود: من لم يصل فلا دين له. 

وقال عبلا الله بن شقيق: لم :يكن اصحاب رسول الله مله يرون 
شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة؛ ولأنها عبادة يدخل بها في 
الإسلام» فيخرج بتركها منه كالشهادة. 

والرواية الفانية: يقتل حدا مع الحكم بإسلامه؛ كالزاني المحصن» 
وهذا اختيار أبي عبد الله بن بطة» وأنكر قول من قال: إنه يكفرء وذكر 
أن المذهب على هذاء لم يجد في المذهب خلافاً فيه» وهذا قول أكثر 
الفقهاء» وقول أبي حنيفة» ومالك» والشافعي» وورد عن حذيفة أنه 
قال: يأتي على الناس زمان لا يبقى معهم من الإسلام إلا قول لا إله إلا 
الله فقيل له: وما ينفعهم؟» قال: تنجيهم من النار؛ لا أبا لك» وعن 


(1) رواه مسلم ( 82) الإيمان» وأبو داود ( 4678) السنة» وابن ماجه ( 1087 ) الأذان. 
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والان قال: انتتهيت إلى لو إدازي فدات شاةاكديوكة فقلت: ع 
ذبحها؟ قالوا: غلامك؛ قلت: والله إن غلامي لا يصليء فقال النسوة: 
نحن علمناه يسمي» فرجعت إلى ابن مسعود» فسالته عن ذلك فامرني 
بأكلهاء والدليل على هذا قول النبي عله له : إِنَ الله حَرَمّ عَلَى الَار مَنْ 
َال لا إِلهَ إلا لله يَبْتَغي بذلك وَجْه الله. 

وعن أبي ذر قال : اتيت رمبول الله يله افقال : ما من عَبِدٍقَالَ: لا إِلَهَ 
الله تم مات عَلَى ذَلكَ» لامح اند رع مسنادة ابن المسافق 
قال : سمعت رسول الله عل يقول : مَنْ شَهِد أن لا لَه إلا الله ون 
1 مُحَبّدا عبد وَرَسُوله وآذا عيسى عَبْد الله ون مه وَكَلممه ااه إلى 
كريمة وَروح منْفُ وَأن لكنة حون راك الثار كو أَدْخَلَهُ الله من أي 
أبْوَابِ الجَنّة الثّمَانيّة شاءَ. 

وعن أن أن رسول الله ققد قال : رَجْ من المّارٍ مّنْ قَالَ لا له إلا 
له وَكَانَ في قله من الحَيْر ما يرن برّ. متفق على هذه الأحاديث 
كلهاء ومثلها كثير. 

وعن عبادة بن الصامت, أن النبي عله قال : خَمْس صَلَوَاتٍ 
افْمَرَضَهِن الله عَلَى عبّاده؛ فَمَنْ جَاءَ بهن لم يَنْكَقص مِنْهُنْ شَيْعَاء 
اسْعحْقَاقا بحَمهِنَ فإ اله جَاعل له َم اليَامَة عَهدَا أن ْله لجع 
ا اب ييا 
الله عد إن شَاءَ عَدَبَهُء وَإِنْ شَاءَ غَهَرَ لَه '“» ولو كان كافراً لم يدخله 
في المشيئة» وقال الخلال فى ( جامعه) ثنا يحيى» ثنا عبد الوهاب» ثنا 
عن ل كان امن عبداراةايق عكة الزحس ان لعسطالة )اانا 


(1) رواه ابن ماجه ( 1401 ) إقامة الصلاة» وأبو داود (425 ) الصلاة. 
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النبي َيه خرج إلى قباء فاستقبله رهط من الأنصار يحملون جنازة 
على باب» فقال النبى #َكْنّهُ د ما هذا؟» قالوا: مملوك لآل فلان» كان من 
آمره» قال: أكان يشهد أن لا إله إلا الله؟ قالوا: نعم» ولكنه كان وكان» 
اي اما كان الوا تقائراج هد كان يسلي اربع يقال اهم : 
ارجعوا به» فغسلوه» وكفنوه؛ وصلوا عليه وادفنوه» والذي نفسي بيده 
لقد كادت لملائكة تحول بيني وبينه. وروى بإسناده» عن عطاء عن 
عبد الله بن عمر قال: قال رسول اللهمَيتُهِ : وصلوا على من قال لا إله إلا 
الله ولآن ذلك إجماع المسلمين» فإنا لا نعلم في عصر من الأعصار 
أحدا من تاركي الصلاة ترك تغسيله؛ والصلاة عليه؛ ودفنه في مقابر 
المسلمين» ولا منع ورثته ميراثه» ولا منع هو ميراث مورثه؛ ولا فرق بين 
زوجين لترك الصلاة من أحدهما مع كثرة تاركي الصلاة» ولو كان كافرا 
لشبتت هذه الأحكام كلهاء ولا نعلم ب بين المسلمين خلافاً في أن تارك 
الصلاة يجب عليه قضاؤهاء ولو كان مرتداً لم يجب عليه قضاء صلاة 
ولا صيامء وأما الأحاديث المتقدمة فهى على سبيل التغليظ» والتشبيه 
له بالكفا ر لاعلى الحقيقة» كقوله َل : سباب المسلم فسوق» وقتاله 
كفرء وقوله : كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دقء وقوله : من قَالَ لآخيه يا 
كافر قَقَد بَاءَ بها أَحَدْهُماء وقوله: مل أ ىا حاتفا ار اثراة قن دبرا ككل 
اولح ساد عالا» ومن كال: سنال مكزا كن عو 
كاذ الك مومن بالكزاكيل» وقزله: من حل بعيدز اللداتقين ازلفاه 
وقوله: شارب الخمر كعابد وثن. وأشباه هذا ما أريد به التشديد فى 
الوعيد» وهو أصوب القولينء والله أعلم)!!12. ه. ١‏ 


(1) المغني ( 207-202/3 ) ط . دار الحديث القاهرة. 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية [آت 728] في ( مجموع الفتاوى): 

( وأما المرائي إذا تاب من الرياء مع كونه كان يعتقد الوجوب فهو 
شبيه بالمسألة التي نتكلم فيهاء وهي مسألة من لم يلتزم أداء الواجب» 
وإن لم يكن كافراً في الباطن؛ ففي إيجاب القضاء عليه تنفير عظيم 
عن العوبة. 

فإن الرجل قد يعيش مدة طويلة لا يصلي ولا يزكي» وقد لا يصوم 
أيضاً ولا يبنالي من أين يكسب المال: أمن حلال؟ أم من حرام ؟؛ ولا 
يضبط حدود النكاح والطلاق» وغير ذلك» فهو في جاهلية: إلا أنه 
فكت اللي 1ه 

وقال أيضاً: ( وأما من اعتقد وجوبها مع إصراره على الترك : 

فقد ذكر عليه المفرعون من الفقهاء فروعاً: أحدها هذاء فقيل عند 
جمهورهم: مالك والشافعي وأحمدء وإذا صبر حتى يقتل فهل يقتل 
كا زا عرتلا اكاك ف كناف المسلمين؟ » على قولين مشهورين» 
حكيا روايتين عن أحمد» وهذه الفروع لم تنقل عن الصحابة؛ وهي 
فروع فاسدة, فإن كان مقراً بالصلاة ة في الباطن» معتقداً لوجوبهاء يمتنع 
اداتمر علي نوكها بحى ا يقعل» وهوالاا يضلي ,هذ إلاايعرق رمن يني 
آدم وعادتهمء ولهذا لم يقع هذا قط في الإسلام ولا يعرف أن أحداً 
يعتقد وجوبهاء ويقال له: إن لم تصل وإلا قتلناك» وهو يصر على 
تركهاء مع إقراره بالوجوب» فهذا لم يقع قط في الإسلام» ومتى امتنع 
الرجل من الصلاة حتى يقتل لم يكن في الباطن مقراً بوجوبهاء ولا 


(1) مجموع الفتاوى (21/22). 
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كا بف سلهاء وهنا كال باتقناق المتسلمين! !00 كبا اسعشاط تك الاثار 
عن الصحابة بكفر هذا» ودلت عليه النصوص الصحيحة كقوله يَلِلَهِ : 
ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. رواه مسلم» وقوله: العهد 
الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقول عبد الله بن 
شقيق: كان أصحاب محمد لا يرون شيكا من الأعمال تركه كفر إلا 
العتنة: . قن ركان مطت ]فلن مركهاج هوت لاريسجد الماسجدة 
قط فهذا لا يكون قط مسلماً مقراً بوجوبهاء فإن اعتقاد الوجوب» 
واعتقاد أن تاركها يستحق القعل هذا داع تام إلى فعلهاء والداعي مع 
القدرة يوجب وجود المقدور» فإذا كان قادراً ولم يفعل قط علم أن 
الداعي في حقه لم يوجد» والاعتقاد التام لعقاب التارك باعث على 
الال علا لان حا رمه للحيانا مون ترجا تاتخيرها وتزلكا بك 
واجباتهاء وتفويتها أحياناً» فأما من كان مصراً على تركها لا يصلي 
قط ويموت على هذا الإصرار والترك فهذا لا يكون مسلماء لكن أكثر 
الناس يصلون تارة» ويتركونها تارة» فهؤلاء ليسوا يحافظون عليها 
وهؤلاء تحت الوعيد» وهم الذين جاء فيهم الحديث الذي في السنن 
(1) الذي نقل شيخ الإسلام اتفاق المسلمين علي تكفيره هو من لم يكن مقراً بوجوبها ولا ملعزماً بفعلها؛ 

وهو يلزم اخالف في مسألة من صبر علي القتل حتى قعل ولا يصلي بان هذا لا يكون مقرا ولا ملعزماً 

بفعلهاء وهو يحمل الأحاديث الواردة ف في التكفير على هذه الحالة» وهي حالة من يصبر علي القعل؛ 

وهو نص كلامه في شرح العمدة له حيث يصرح بأنه يكفر في الحالة التي يجب قتله فيهاء فهذا وله 

أعلم حقيقة مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية؛ ومعنى قوله رحمه الله: (حتى يموت على هذا الإصرار 

والترك فهذا لا يكوت مسلماً) أي يموت قلا علي تركهاء وإلا فلايد من حد يحكم عليه عنده أنه 


تارك للصلاة إما صلاة أو صلاتين أو ثلاث؛ وهذا سواء كان سجد لله سجدة قبل ذلك أم لاء فلا يصح 


حمل كلامه على ترك جنس الصلاة: فإن هذا ليس كلام أحد من أهل العلم من الفقهاء وإنما هو قول 
بعض أهل الكلام كما سبق في كلام ابن المنذر» بل سياتي من كلامه رحمه الله أنه لابد من ضابط ولا 
يزيا للدلومة على العفويت” 


20 بابس 


حديث عبادة عن النبي ثَيْنّهُ أنه قال: «خمس صلوات كتبهن الله على 
العباد في اليوم والليلة من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله 
الجئة» ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله إن شناء عذبه 
وإن شاء غفر له)» فا محافظ عليها الذي يصليها في مواقيتها كما أمر الله 
تعالى؛ والذي ليس يؤخرها أحياناً عن وقتهاء أو يترك واجباتهاء فهذا 
حت مشيعة الله تعالق ».وقد يكون'لهذا نوافل يكمل بها فرائضنه: كما 
جاء في الحديث )!12 ه. 

( وسكئل عمن يؤمر بالصلاة فيمتنع؛ وماذا يجب عليه؟ ومن اعتذر 
بقوله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله هل يكون له 
عذر في أنه لا يعاقب على ترك الصلاة أم لا؟» وماذا يجب على الأمراء 
وولاة الأمور في حق من تحت أيديهم إذا تركوا الصلاة؟؛ وهل قيامهم 
في ذلك من أعظم الجهاد وأكبر أبواب البر؟. 

فأجاب: الحمد للّه؛ من يمتنع عن الصلاة المفروضة فإنه يستحق 
العقوبة الغليظة باتفناق:اكمة المسلمين» بل,يتجب :عند جمهور الآمة: 
كمالك والشافعي وأحمد» وغيرهم أن يستتاب, فإن تاب وإلا قتل» 
بل تارك الصلاة شر من السارق والزاني» وشارب الخمرء وآكل 
الحشيشة؛ ويجب على كل مطاع أن يأمر من يطيعه بالصلاة» حتى 
الصغار الذين لم يبلغوا. 

قال النبي مَيِهُ : ومروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر» 
وفرقوا بينهم في المضاجع؛؛ ومن كان عنده صغير تملوك أو يتيم أو ولد 


(1) مجموع الفتاوى (49-47/22). 


قلرءة © نقدية سمه 


فلم يأمره بالصلاة فإنه يعاقب الكبير إِذا لم يأمر الصغير» ويعزر الكبير 
على ذلك تعزيراً بليغاً لأنه عصى الله ورسوله» وكذلك من عنده 
تماليك كبارء أو غلمان الخيل والجمال والبزاة» أو فراشون أو بابية 
يغسلون الأبدان والغياب» أو خدمء أو زوجة؛ أو سرية» أو إماء؛ فعليه 
أن يأمر جميع هؤلاء بالصلاة» فإن لم يفعل كان عاصياً لله ورسوله» 
ولم يستحق هذا أن يكون من جند المسلمين» بل من جند التتار» فإن 
التعار يتكلمون بالشهادتين» ومع هذا فقتالهم واجب بإجماع 
الشلمين !2 اد هد: 

وقال أيضاً : ( وأيضا فقد نص العلماء على أنه إذا جاء وقت الصلاة 
ولم يصل فإنه يقعل وإن قال: أنا أصليها قضاءء كما يقتل إذا قال: 
أصلي بغير وضوء أو إلى غير القبلة» وكل فرض من فرائض الصلاة 
المجمع عليها إذا تركه عمدا فإنه يقتل بتركه كما أنه يقتل بترك 
الصلاة؛ فإن قلنا يقعل بضيق الثانية والرابعة فالأمر كذلك» وكذلك إذا 
قلنا يقتل بضيق الأولى وهو الصحيح, أو الثالفة فإن ذلك مبني على 
أنه هل يقتل بترك الصلاة أو بغلاث؟ على روايتين» وإذا قيل برك 
الصلاة فهل يشترط وقت التي بعدها أو يكفى ضيق وقتها؟ على 
وجهين» وفيها وجه ثالث وهو الفرق بين صلاتي الجمع وغيرها ولا 
يعارض ما ذكرناه أنه يصح بعد الوقت» بخلاف بقية الفرائض» لأن 
الوقت إذا فات لم بمكن استدراكه فلا يمكن أن يفعلها إلا فائتة» ويبقى 
إثم التأخير من باب الكبائر التي تمحوها التوبة ونحوها وأما بقية 
الفرائض فيمكن استدراكها بالقضاء. 


(1) مجمرع الفتاوى (51-50/22) . 
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وأما الأمراء الذين كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتهاء ونهى النبي يلل 
عن قتالهم؛ فإن قيل إنهم كانوا يؤخرون الصلاة إلى آخر الوقت فلا 
كتلام؛ وإن قيل وهو الصحيح أنهم كانوا يفوتونهاء فقد أمر النبي عله 
الأمة بالصلاة في الوقت» وقال: «اجعلوا صلاتكم معهم نافلة)» ونهى 
عن قتالهم؛ كما نهى عن قتال الأئمة إذا استأثروا وظلموا الناس حقوقهم 
واعتدوا عليهم؛ وإن كان يقع من الكبائر في أثناء ذلك ما يقع. 

ومؤخرها عن وقتها فاسق, والآئمة لا يقاتلون بمجرد الفسقء وإن 
كان الواحد المقدور قد يقتل لبعض أنواع الفسق كالزنا وغيره» فليس 
كلما جاز فيه القتل جاز أن يقاتل الأئمة لفعلهم إياه؛ إذ فساد القعال 
أعظم من فساد كبيرة يرتكبها ولي الأمر. 

الل ل رن حابن دوعر علين :إن النافلة مضل 
خلف الفساق, لأن التبي أمر بالصلاة خلف الأمراء الذين يؤخرون الصلاة 
حتى يخرج وقتهاء وهؤلاء الأئمة فساقء وقد أمر بفعلها خلفهم نافلة. 

والمقصود أن الفسق بتفويت الصلاة أمر معروف عند الفقهاء» لكن لو 
قال قائل: الكبيرة تفويتها دائماً فإن ذلك إصرار على الصغيرة قيل له: قد 
تقدم ما يبين أن الوعيد يلحق بتفويت صلاة واحدة» وأيضا فإن الإصرار 
هو العزم على العود» ومن أتى بصغيرة وتاب منها ثم عاد إليها لم يكن قد 
أتى كبيرة» وأيضا فمن اشترط المداومة على التفويت محتاج إلى ضابط» 
فإن أراد بذلك المداومة على طول عمره لم يكن المذكورون من هذا 
الباب» وإن أراد مقدارا محدودا طولب بدليل عليه وأيضا فالقتل بعرك 
واحدة أبلغ من جعل ذلك كبيرة والله سبحانه وتعالى أعلم)!) أ. ه. 


(1) مجموع الفتاوى (62-60/22). 


حر نقدية سح 


قال ابن القيم [ت 751] في كتابه (الصلاة وحكم تاركها) : 

( فصل في تارك الصلاة هل يقتل حدا أم كفرا؟ 

وأما المسالة الغالثة وهو أنه هل يقتل حدا كما يقتل امحارب والزاني 
أم يقعل كما يقتل المرتد والزنديق؟ 

هذا فيه قولان للعلماء وهما روايتان عن الإمام أحمد, إحداهما: 
يقتل كما يقتل المرتد» وهذا قول سعيد بن جبير وعامر الشعبي 
وإبراهيم النخعي وأبي عمرو الأوزاعي وأيوب السختياني وعبد الله بن 
المبارك وإسحاق بن راهويه وعبد الملك بن حبيب من المالكية» وأاحد 
الوجهين في مذهب الشافعي وحكاه الطحاوي عن الشافعي نفسه 
وحكاه أبو محمد بن حزم عن عمر بن الخنطاب ومعاذ بن جبل 
وعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة . 

والغانية : يقعل حداً لا كفراً» وهو قول مالك والشافعي واختار أبو 
عبد الله بن بطة هذه الرواية» ونحن نذكر حجج الفريقين. 

أدلة الذين لا يكفرون تارك الصلاة: 

قال الذين لا يكفرونه بتركها : قد ثبت له حكم الإسلام بالدخول 
فيه فلا نخرجه عنه إلا بيقين» قالوا: وقد روى عبادة بن الصامت عن 
النبي مي أنه قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن 
50 له ورد رلك وزن هيسى عبد الله زرنينه وكلمعه القاها إلى 
مريم وروح منه والجنة حق» والنار حق» أدخله الله الجنة على ما كان من 
العمل. أخرجاه في الصحيحين» وعن أنس أن النبي لله قال ومعاذ 
رديفه على الرحل: يا معاذ» قال : لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثء 
قال: مامن عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن مجمدا رسول الله إلا حرمه 
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الله على النار» قال "ا سول الها افلة اللعوربها السالى فياك هرا ال: 
إذا يتكلواء فأخبر بها معاذ عند موته تأثمأ متفق على صحته» وعن 
أبي هريرة عن النبي عَبه نه قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال: لا إله إلا 
الله خالصا من قلبه ا 

وحن ابن ذر أن النبى عه قام بآية من القرآن يرددها حتى صلاة 
الغداة» وقال: دعوت لأمتي وأجبت بالذي لو اطلع عليه كثير منهم 
1 الصلاة» فقال أبو ذر: أفلا ابشر الناس» قال: بلى:» فانطلق» فقال 

عمر: إنك إِنْ تبعث إلى الناس بهذا يتكلوا عن العبادة فناداه أن ارجع؛ 

فرجعء وإلاية : إن تعذبهم فَإنّهُمْ عبّادك وإن تَغفرْ لهم فَِنّكَ أنت العزيزٌ 
الحكيم 4 [المائدة :118] رواه الإمام أحمد في مسنده. 

وفي المسند أيضا من حديث عائشة قالت: قال رسول الله مَلله 
الدواوين عند الله ثلاثة» ديوان لا يعبا الله به شيعا وديوان لا يترك الله 
منهر شيف وديوان لا يغفره الله فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك» 
قال الله عز وجل: : «إِنّه من يُشْرِلد بالله فَقَد حَرّم اله عليْه الْجنّة4 [المائدة: 
. من الآية 72] وأما الديوان الذي لا يعبا الله به شيكاً فظلم العبد نفسه 
فيما بينه وبين ربه من صوم تركه أو صلاة تركها فإن الله عز وجل يغفر 
ذلك ويتجاوز عنه إن شاء» وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيعا 
فظلم العباد بعضهم بعضاً القصاص لا محالة. 

وفي المسند أيضا عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله 
كه يقول: خمس ضلوات كتبهن الله على العنباد من أتى بهن كان له 
عند الله عهد أن يدخله الجنة» ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد 
. إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. 


لسلشدخصسصسصلم ق48]_ارءة 


11 الم 
ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة فإن أتمهاء وإلا قيل: 
انظروا هل له من تطوع؟ فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من 
تطوعه» ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك . رواه أهل السنن» 
ا 0 

قالوا: وقد ثبت عنه عَيِه أنه قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 
دخل الجنة» وفي لفظ آخر: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل 
الجنة . وفي الصحيح قصة عتبان بن مالك وفيها: إن اله قد حرم على 
النار من قال: لا إ له إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. 

وفي حديث الشفاعة يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأخرجن 
من النار من قال : لا إله إلا الله وفيه: فيخرج من النار من لم يعمل 
خيرا قط. 

وفي السنن والمسانيد قصة صاحب البطاقة الذي يدشر له تسعة 
وتسعون سبجلا كل سجل منها مد البصر ثم تخرج له بطاقة فيها 
شهادة أن لا إله إلا الله فترجح سيعاته؛ ولم يذكر في البطاقة غير 
الشهادة» لو كان فيها غيرها لقال» ثم تخرج له صحائف حسناته 
فتوزن سيعاته» ويكفينا في هذا قوله: فيخرج من النار من لم يعمل 
خيراً قط. ولو كان كافراً لكان مخلداً في النار غير خارج منها. 

فهذه الأحاديث وغيرها تمنع من التكفير والتخليد وتوجب من 
الرجاء له ما يرجى لسائر أهل الكبائر. 


سس ايب ل هاي سس 


قالوا: ولآن الكفر جحود التوحيد وإنكار الرسالة والمعاد وجحد ما 
جاء به الرمتول6ووهذا يقر بالوحدائئّة شاهدا أن,محمد| رسول الى 
مؤمناً بأن الله يبعث من في القبور فكيف يحكم بكفره؛ والإيمان هو 
التصديق وضده التكذيب لا ترك العمل» فكيف يحكم للمصدق 
بحكم المكذب الجاحد؟ 1 . 

ثم ذكر حجة من كفر تارك الصلاة ‏ وقد سبق معظمها من كلام 
إسحق ‏ ورجح بين الفريقين» ومال إلى التكفير” . 

قال محمد المباركفوري [ت 1353] في كتابه (تحفة الأحوذي) 
في باب ما جاء في تارك الصلاة: 

( قوله: «بين الكفر والإيمان ترك الصلاة» أي ترك الصلاة وصلة بين 
الكفر والإيمان» قال ابن الملك: متعلق بين محذوف تقديره تركها 
وصلة بينه وبينه وقال بعضهم: قد يقال لما يوصل الشيء إلى الشيء 
من شخص أو هدية هو بينهماء وقال الطيبي: ترك الصلاة مبعداً 
والظرف المقدم خبره» والظاهر أن فعل الصلاة هو الحاجز بين العبد 
والكفر. 

قوله: بين العبد وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة») كذا وقع في 
نسخ الترمذي أو الكفر بلفظ «أو» ووقع في رواية مسلم والكفر بالواو» 
قال النووي: هكذا هو في جميع الأصول من صحيح مسلم (الشرك 
والكفر» بالواو» وفي مستخرج أبي عوانة الإسفراييني وأبي نعيم 


(1) الصلاة وحكم تاركها  26(‏ 45) ط دار العقيدة. 
(2) وراجع في الجواب عن هذه الإستدلالات تعليقنا على هذا الكتاب القيم ( شرائط مسموعة) . 


سح 0 نقدية سد 


الأصبهاني « أو الكفر) بأو, لكل واحد منهما وجه؛ ومعنى بينه وبين 
اللقرلكا ترك الصلاة» أي الذي يمنع من كفره كونه لم يترك الصلاة فإذا 
تركها لم يبق بينه وبين الشرك حائل بل دخل فيه: إن الشرك والكفر قد 
يطلقان بمعنى واحد وهو الكفر بالله تعالى» وقد يفرق بينهما فيختص 
المشرك بعبدة الأوثان وغيرها من المخلوقات مع اعترافهم بالله تعالى 
تكن ل ميكردا لكف امع من لسرن : 

قوله: ( هذا حديث حسن صحيح ) 

وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. 

قوله: «العهد الذي بيننا وبينهم » يعني المنافقين» «الصلاة) أي هو 
الصلاة بمعنى أنها الموجبة لحقن دمائهم كالعهد في حق المعاهدين» 
«فمن تركها فقد كفر» أي فإذا تركوها برئت منهم الذمة ودخلوا في 
حكم الكفار نقاتلهم كما نقاتل من لا عهد له؛ قال القاضي : ضمير 
الغائب يعني في قوله «وبينهم» للمنافقين» شبه الموجب لإبقائهم 
وحقن دمائهم بالعهد المقتضي لإبقاء المعاهد والكف عنه؛ والمعنى أن 
العمدة في إجراء أحكام الإسلام عليهم تشبههم با مسلمين في حضور 
صلاتهم ولزوم جماعتهم وانقيادهم للأحكام الظاهرة» فإذا تركوا ذلك 
كانوا هم والكفار سواءء قال التوربشتي : ويؤيد هذا المعنى قوله عليه 
الصلاة والسلام لما استؤذن في قتل المنافقين: «ألا إني نهيت عن قتل 
المصلين)» قيل: يمكن أن يكون ضمير الغائبين عاما فيمن بايع رسول الله 


. (1) بل الصحيح أن الشرك والكفر متلازمان فكل كافر مشرك لأنه عبد الشيطان حيث أطاعه فى 
3 الكفر وكل مشرك كافر لأنه ستر فطرة التوحيد. 
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يَكِ ؛سواء كان منافقاً أو لأ» يدل عليه قوله مَلِدٍ لأبئ الدرداء: لا تترك 
م كدق لمات كه ا ستييد فتك بركت مله القامة 

قوله: ( وفي الباب عن أنس وابن عباس ) أما حديث أنس فأخرجه 
الطبراني في الأوسط بإسناد لا باس به» ولفظه: من ترك الصلاة متعمداً 
فقد كفر جهاراًء ورواه محمد بن نصر في كتاب الصلاة ولفظه: 
سمعت رسول الله مَلِتُهِ يقول: بين العبد والكفر أو الشرك ترك الصلاة 
فإذا ترك الصلاة فقد كفرء ورواه ابن ماجه عن يزيد الرقاشي عنه عن 
النبي به قال: ليس بين العبد والشرك إلا ترك الصلاة» فإذا تركها فقد 
أشرك» وأما حديث ابن عباس فأخرجه يعلى بإسناد حسن ولفظه: 
عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام؛ من ترك 
واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم: شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة 
المكتوبة» وصوم رمضان!؛ كذا في الترغيب. 

قوله: ( هذا حديث حسن صحيح غريب ) وأخرجه أحمد وأبو داود 
والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه 
وقال صحيح» » ولا نعرف له علة. 

وعن عبد الله بن شقيق العقيلي قال : كان أصحاب محمد يَلِنَهِ لا 
يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة . 

قوله: ( لا يرون) من الرأي أي لا يعتقدون . 

( من الأعمال) صفة لقوله شيكاً . 

( تركه كفر) صفة ثانية له. 


5-0-0 
(1) سبق بيان ضعف هذا الحديث. 


سسسب فسيية زم هيه سسسب 


رخ اللا ) مسقا وللستعتى سح العك سير الزابتع إلى رشنيقا) 
قاله الطيبى . 

والمراد ضمير تركه ثم الحصر يفيد أن ترك الصلاة عندهم كان من 
أعظم الوزر وأقرب إلى الكفر قاله القاري . 

قلت : بل قول عبد الله بن شقيق هذا بظاهره يدل على أن أصحاب 
رسول الله 2 كانوا يعتقدون أن ترك الصلاة كفر والظاهر من الصيغة 
أن هذه اللقالة اجتمع عليها الصحابة؛ لآن قوله كان أصحاب رسول الله 
جمع مضاف وهو من المشعرات بذلك» وأثر عبد الله بن شقيق هذا 
ا الى ا تار اوري 
التلخيص ولم يتكلم عليه. 

قال الشوكانى فى (النيل) فى باب حجة من كفر تارك الصلاة: 

لا خلاف بين المسلمين في كفر من ترك الصلاة منكرا بوجوبها إلا 
أن يكون قريب عهد بالإسلام أو لم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها 
وجوب الصلاة» وإن كان تركه لها تكاسلاً مع اعتقاده لوجوبها كما هو 
حال كثير من الناس فقد اختلف في ذلك» فذهب الجماهير من 
السلف والخلف منهم مالك والشافعي إلى أنه لا يكفر بل يفسق فإن 
تاب وإلا قتلناه حداً كالزاني المحصن» رعسهار ليها اناس 
السلف إلى أنه يكفر وهو مروي عن علي بن أبي طالب 2 بيه وهو 
تال مسد ين سبل ودش شيدط ب إنطارك 
وإسحاق بن راهويه وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي وذهب أبو 
حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني صاحب الشافعي ي إلى أنه لا 
يكفرء ولا يقعل» بل يعزر ويحبس حتى يصلي . 


سس وب 3 قي سنس 


احتج الأولون على عدم كفره بقول الله عز وجل: طن الله لا يعفر آن 
يشَركَ به عفر مّا دون ذلك لمن يَشَاءُ 4 [النساء : من الآية 48] وبما سيأتي 

من الأحاديث في باب حجة من لم يكفر تارك الصلاة ولم يقطع عليه 
بخلود» كحديث عبادة بن الصامت: خمس صلوات كتبهن الله على 
العباد من أتى بهن لم يضيع منهن شيئاً استخفافاً بحقهن كان له عند 
الله عهد أن يدخله الجنة» ومن لم يأت بهن فليس به عند الله عهد إن 
شاء عذبه وإن شاء غفر له؛ رواه أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه. 

واحتجوا على قتله'! بقوله تعالى: « فَإن تَابُوا وَأََامُوا الصّلاة وتوا 
الرّكاة فَحَنُوا سبيلهُم 4 [العوبة : من الآية 5]» وبقوله ِل : أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا | إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا 
ذلك عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها. الحديث متفق عليه وتأولوا 
قوله عَيِلهُ : بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة» وسائر أحاديث الباب 
على أنه مستحق بترك الصلاة عقوبة الكافر وهي القتل؛ وأنه محمول 
على المستحل, أو على أنه قد يؤول به إلى الكفر» أو على أن فعله فعل 
الكفار. 

واحتج أهل القول الثاني بأحاديث الباب. 

واحتج أهل القول الثالث على عدم الكفر بما احتج به أهل القول 
الأول» وعلى عدم القتل بحديث : لا يحل دم أمرئ مسلم إلا بإحدى 
تلاك ل ولين ته اسل 

والحق أنه كافر يقتل» أما كفره فلأن الأحاديث قد صحت أن الشارع 
سمي تارك الصلاة بذلك الاسم وجعل الحائل بين الرجل وبين إطلاق 


(1) أي حدا لا كفرا. 


هذا الاسم عليه هو الصلاة» فتركها مقتض لجواز الإطلاق» ولا يلزمنا 
عاج يكون 
أنواع الكفر غير مائع المغفرة ة واستحقاق الشفاعة؛ ككفر أهل 

سس لاوط حرا حساك 
التأويلات التي وقع الناس في مضيقهاء » وأما أنه يقتل فلأن حديث: 
أمرت أن أقاتل الناس» يقضي بوجوب القتل لاستلزام المقاتلة له» وقد 
شرط الله في القرآن التخلية بالتوبة وإقامة ا لصلاة وإيتاء الزكاة فقال: 
«(فَإن نبوا وأقَامُواالصُلاة آنا لكا فَحلُوا سِلهُم4 فلا يخلي من لم 
يقم الصلاة» انتهى كلام الشوكاني مختصراً ملخصاً. 

قلت: لو تأملت في ما حققه الشوكاني في تارك الصلاة من أنه 
كافر» وفي ما ذهب إليه الجمهور من أنه لا يكفرء لعرفت أنه نزاع 
لفظي» لأنه كما لا يخلد هو في النار ولا يحرم من الشفاعة عند 
الجمهورء كذلك لا يخلد هو فيها ولا يحرم منها عند الشوكاني 
ا 

وليس غرضنا الآن الترجيح في هذه المسالة فله موضعه يسر الله 
بإتامه» ولكن المقصد إثبات أن الخلاف بين أئمة أهل السنة» وليس بين 
المرجيمة وأهل السنة كما يدعي المؤلف. 


(1) هذا صريح من الشوكاني في أن كفر تارك الصلاة عنده كفر دون كفر فهو ناصر لقول 
الجمهور. 

(2) تحفة الأحوذي (311-307/7) ط. دار الكتب العلمية؛ وانظر كلام الشوكائي في النيل» 
(369-357/1) ط.دار الحديث. 


د 


ونزيد في ذكر من ذكر الخلاف بين العلماء : 
1- محمد بن نصر المروزي (ت 294) في كتابه: 
( تعظيم قدر الصلاة) (133/1), (936/2) ط. المدينة المنورة . 
2 - ابن المنذر (ت 318) في كتابه: 
(الإشراف) ص (417-410), وفى كتابه: 
(الإقماع) ص (362-360) ط دار الحديث القاهرة. 
3- الطحاوي (ت321) في كتابه: 
( مشكل الآثار) (157/4) ط. دار الكتب العلمية . 
4- أبو بكر الإسماعيلي (ت 371) في كتابه: 
( اعتقاد أئمة أهل الحديث) ص ( 44 - 45) ط. الفتح الشارقة . 
5 - الخطابي (ت 388) في كتابه: 
(معالم السنن) ( 289/4 290) ط. دار الكتب العلمية . 
6 - القاضي عبد الوهاب المالكي (ت 422) في كتابه: 
(الإشراف على مسائل الخلاف) (352/1) ط ابن حزم . 
7 - أبو عنمان الصابوني (ت 449) في كتابه: 
( اعتقاد السلف وأصحاب الحديث ) ص( 278 -279) ط .دار العاصمة . 
ل 
(الفصل في الملل والنحل) ( 128/3 :) ط. مكتبة السلام 
العالمية؛ وانظر (المحلى) (226/2 - 227) ط. دار الفكر. تحقيق 
الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. 
9-القاضي أبو يعلى (ت 458) في كتابه: 
(الروايتين والوجهين) (195-194/1) . 


سساح 1 تققدية سك سه 


0 -ابن عبد البر (ت 463) في كتابه: 
(العتمهيد) (257/2 - 267) ط. إحياء التراث العربي بيروت» 
وانظر ( 224/4 - 243) ط. أخرى. 
وذكر ذلك أيضاً في كتابه: (الاستذكار) ( 348/5 - 355). 

1 -أبو الخنطاب الكلوذانى (ت 510) في كتابه: 
(الانتصار في المسائل الكبار) (603/2- 617) ط. العبيكان. 

2 -البغوي (ت 516) في كتابه: 08 
(شرح السنة) (103/1) وما بعدها ط. المكتب الإسلامي . 

3- القاضى عياض (ت 544) في كتابه: 
(إكمال المعلم) (397-391/1). 

14 - يحيبى بن أبى الخير العمرانى شيخ الشافعية في اليمن 
(ت 558) فى كتابه: 
(الانتصار فى الرد على المعتزلة والقدرية الأشرار) ( 754/3) وما 
1 للف 

5 -ابن رشد الحفيد (ت 595) في كتابه: 
رلإية جعي رإدماية لسعم( 4119/1 121 1ط الكقسباة 
الإيمان المنصورة. 

6 -الحافظ عبد الحق الإشبيلي (ت 581) في كتابه: 
(الصلاة والتبهجد) ص (94) ط دار الوفاء. 

7- محمد بن سنينة السامري الحنبلي (ت 616) في كتابه: 
(المستوعب ) ص (22-16). 


سس قبي 31 تفي سس 


8 -الموفق ابن قدامة ات 620) فى كتابه: 
(المغني ) (202/3- 207) ط. دار الحديث؛ وفى كتابه: 
(الكافي) (104/1) ط. الحلبى. : 

اك فخر الاين أبي عبدالله محمد بن أبي القاسم محمد بن 
الخنضر ابن تيمية (ت 622) في كتابه: 
رنلقة الساقت ريغيةاالراغسنع ص 061 رط . .دان العامة :تليق 
الشيخ بكر أبو زيد. 

0-:سبط ابن الجوزي (ت 654) فى كتابه: 
(إيشار الإنصاف في مسائل الخنلاف) ص (50- 52) ط. دار 
السلام. تحقيق ناصر العلى الناصر الخليفى . 

ادك التوطن و5012 حل كتان 100 
(التفسير) (2913/5 - 2914) ط. الريان» ودار الشعب . 

2 النووي (ت 676) فى كتابه: 
رشك مطل 60/2) لدان السك بيزوكة زعا 
(المجموع) (14/3). 

1ش الدين فد رهن بن فتاافة اين التق ماحل المدل 
(ت 682) فئ كتابه: : 1 
(الشرح الكبير) (501/1 - 507) ط. دار الحديث بهامش المغني . 

4 - شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 728) في كتابه: 
(مجموع الفشاوى) في أكثر من موضع منها ( 90/20 94), 
47١ »)21/22(‏ - 47) و50 -51).؛ (كمكع (60 - 62)ي 
(308/28). وفي كتابه: 
(شرح العمدة) (60/2- 94) ط. العاصمة. 


سسا ةم قدي سم 


5 ابن القيم (ات752) في كتابه: 
(الصلاة وحكم تاركها) . 

6 الذهبى ات 748) في كتابه: 
(التنقيح لكتاب التحقيق لأحاديث التعليق لابن الجوزي) (419/1) 
كيه ا سظف الباز مكة_الرياضل : 

7 - فيس الدين محمد بن عبد الله الزركشي الحتبلي (ت772) 
فى كتابه: 1 ١‏ 
(على متن الخرقي) (269/2 - 275) ط.. العبيكان الرياض. 

8 ابن رجب الحتبلي (ت 795) في كتابه: 
شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري) ص (26 -32) ط. 
دار الحرمين. وفى كتابه : 
(جامع العلوم والحكم) (140/1 - 149) ط. دار الصحابة» 
161457 )سس الرسالة؛ 

9- الحافظ العراقى( ت806) وابنه ولي الدين( ت826) في كتابيهما: 
(طرح التغريب في شرح التقريب) (145/2 - 150) ط. دار 
إحياء التراث العربي . 

١ 0‏ أبو عبد الله محمد بن المرتضى اليمني المعزوف بابن الؤزيرا 
فى كتابه: 
(إيغار الحق على الخلق) ص (430) ط. مكتبة العلم بجدة؛ 
مكتبة ابن تيمية بالقاهرة . 

1 ابن حجر ار ت852) أشار إليه في كتابه: 
(فتح الباري) 140/1 ) كتاب الإيمان» ( 216/3) في التعليق على 
حديث( 553) ط. مكتبة القاهرة . 


كحك : فحكصسراءة 2 نهقدية 


52 أبو بكر الحصني الشافعي ( من علماء القرن التاسع) في كتابه: 
( كفاية الاخيار)  163/2(‏ 164 ) ط. دار الفكر بيروت . 

3 أحمد بن حجر الهيتمي(ت 973) فى كتابه: 
(الزواجر) (258/1 - 259) ط. دار الحديث القاهرة. 

4 محمد بن علي علاء الدين الحصني الدمشقي الحصفكي 
الحخنفي وت 8) في كتابه: 
( شرح تنوير الأبصآار) المسمى (الدر امختار) (7/2) ط. إحياء 
التراث العربي مع الحاشية. 

5- أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي في كتابه: 
(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح) رت 1) ص (373) 
ط. دار الكتب العلمية. ا 

6- محمد أمين صلاح الدين المعروف بابن عابدين الحدفي 
(ت 1252) في كتابه: 
(رد المختار حاشية على الدر امختار) (7/2) ط. إحياء التراث العربي 
لجرو 

7 الشوكاني وت 1255) فى كتابه: 
(نيل الأوطار) (357/1 - 369) ط. دار الحديث. 

8 المباركفوري وت 1353) فى كتابه: 
(تحفة الأحوذي) ( 307/7 - 318) ط. الكتب العلمية . 

9 شرف الحق العظيم آبادي ات 1353) فى كتابه: 
(عون المعبود) (384/12) ط. دار الكتب العلمية. 


سس فاب ل هديا سد 


0- عبد الرحمن بن قاسم النجدي ١ت‏ 1392) في كتابه: 
(حاشية على الروض المريع) (423/1) . 
1 محمد بن المرزوق بن عبد المؤمن الفلاتي في كتابه: 
(السيف القاطع للنزاع) ص (183) ط. الرئاسة العامة لإدارة 
البحوث والإفتاء والدعوة والإرشاد كان الفراغ منه ( 1378 هم ). 
[راجع أيضاً (الرسالة الوافية) لأبي عمرو الداني (ت 440) ص 
0 ط. دار ابن الجوزيء (اغحرر في الفقه) للمجد ابن تيمية 
(ت 652)» ومعه (النكت والفوائد السنية) لشمس الدين بن 
مفلح الحنبلي (ت 763)» (34/1 - 36) ط. مكتبة المعارف 
الرياض؛ (الميسر شرح مصابيح السنة) للتوربشتي (ت 661) 
(178/1) ط. البازء (هداية الراغب) لعثمان النبجدي 
(ت 161-160/1()1100) ط. دار محمدء (الإقناع) 
للحجاوي ات 968) (116/1) ط. عالم الكتب الرياض] . 
هذ ااغيضن من افيض من كلام العلمناء ونقلهلم الغتلاف ف هذه 
المسألة» وهذا على سبيل الاختصار والاقتصادء وخير الكلام ما قل 
ودل؛ ولو أردنا نقل أضعاف ذلك ممن نقل الخلاف من العلماء لفعلنا 
وأكثر. و 
ومن العلماء المعاصرين أيضا ما لا يحصرء وقد مر عليك قبل ذلك 
نقل كلام الشيخ ابن باز والشيخ العشيمين - رحمهما الله - في أكثر 
من موضع من كتبه» وأيضاً الشيخ الألباني في أكثر من موضع من 
كتبه خاصة رسالته - صحيحة النسبة إليه - حكم تارك الصلاة. 


سيت ده سس 
فصل 


يقول المؤلف : [ تارك جدس العمل قبل أن يستتاب وتقام عليه الحجة 
هو في حقيقة الأمر موضع دعوة وموضوع بحث ونظر - وفي أصل 
الرسالة: هو في حقيقة الأمر مجهول الحكم - ولا إشكال في إجراء 
أحكام الإسلام الظاهرة عليه؛ ولن عرف حقيقة حاله أن يدع الصلاة 
عليه؛ وأن يمنعه حقوق المسلم المعروفة, لكن ليس عليه إعلام كل أحد 
بذلك وإلزامه به إلا لمصلحة شرعية, مع الالتزام بالمنهج الصحيح في 
الدعوة والهجر وقواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وتحقيق 
أعلى المصلحتين ودفع أكبر المفسدتين؛ وفي معاملة النبي مله لرؤوس 
النفاق أعظم القدوة وخير الأسوة. 
فإذا أقيمت عليه الحجة: وعرضت عليه التوبة» فلا يخلو أمره حينكذ 
من حالين: 

الأول: أن يلعزم بأداء ما فرض الله عليه من العمل - لا سيما 
الصلاة - ويعمل حالاً ما يتعين عليه عمله منها فى الحال. 

فهذا يحكم له بالإسلام ظاهراًء ونكل أمره إلى الله فإن كان صادقاً 
في الباطن وإلا فليس بأعظم من رؤوس المنافقين الذين كانت تحري 
عليهم أحكام الإسلام الظاهرة مع كونهم كفاراً في الدرك الأسفل من 
النار. فهو''“ممن يصلي أحياناً ويدع أحياناً كما هو حال كثير من 
المنتسبين للإسلام فهؤلاء تحري عليهم الأحكام الظاهرة حتى تقوم البيئة 
على المعين منهم أنه مصر على الترك وسيأتي إيضاح ذلك إن شاء الله . 


(1) هكذا بالكتاب» ولعل الصواب [ وإن كان ممن يصلي 10 


لسن 0 نقدية سسصمسمه 


الشاني: : أن يأبى العزام ذلك ويعرض على السيف حتى يقل وهو 
مصر يرضى أن تزهق روحه ولا يؤدي من فرائض الله شيئاًء فهذا كافر 
ظاهراً وباطناً على القول الصحيح الذي ليس في مذهب أهل السنة 
والجماعة غيره» وإن كان من المنعسبين إليهم من دخلت عليهم شبهة 
المرجئة في ذلك » ) فقال: هو عاص ويقعل حداً] . 

ثم يقول في الهامش تعليقاً على ذلك: : [فقول المرجئة: إن الرجل 
إذا كان مقراً بالفرائض» عالماً بوجوبهاء معتقداً صدق الرسول عه في 
ذلك؛» ولكنه يأبى فعلها ويصر على ذلك حتى تقدم عنقه للسيف 
وتضربء فهذا يجوز أن يكون مؤمناً في الباطن» سواء قيل بكفره في 
الظاهر أم لاء هو فرض محال وخبط خيال» » بل لو قال ذلك لحكمنا أنه 
كاذب رافض لدين الله مسعهزئ معكبر عليه وهو أشد كفراً 
وجحوداً من لم يقر بوجوبها أصلاً. 

وكيف يصح أن يقال أن هذا تارك للفرائض بسبب العسهاون 
والتكاسل».وأي كسل أو تهاون يبقى مع عرض الرقبة على السيف ]. 

قوله: [تارك جنس العمل قبل الاستتابة أو إقامة الحجة في حقيقة 
الأمر أنه مجهول الحكم] أو [ موضع دعوة وموضوع بحث ونظر] عليه 
ثلاث مآاخذ هامة: 

أولها: أنه كلامه واضح في القول بالتوقف في تارك جنس العمل 
فهو عنله ق قسم ثالث ليس بمسلم ولا بكافر!! فهو [مجهول الحكم]ء 
[ موضع دعوة وموضوع بحث ونظر]. 


سس قلسراءة نققلدية ددم 


ثانيها : أنه أقحم قضية الاستتابة في الموضوع؛ ولا دخل نقضية 
الاستتابة في هذا الباب أصلاء فالحكم على تارك جنس العمل لا علاقة 
له باستتابة من عدمها. 

ثالغها : أنه يتكلم عن إقامة الحجة على تارك جنس العمل وأشهرها 
المباني الأربعة؛ والحجة في هذه المباني الأربعة قائمة على كل أحد في 
بلاد الإسلام؛ معلومة من الدين بالضرورة» فهي فروض وأركان في 
الدين لا يجهل أحد فرضيتهاء فليست إقامة الحجة عليها هي موضع 
التوقف في الحكم. 

ونزيد الأمر بياناً فنقول: وصف تارك جنس العمل بكونه 
[ مجهول الحكم] أو أنه [ موضع دعوة وموضوع بحث ونظر] وهي 
عبارة خلاصتها أنه [مجهول الحكم] فلم يفد تنوع اللفظ شيئاً والمعنى 
واحد» وهذا دليل على أن المؤلف مستوعب مدى صعوبة كلمة 
[ مجهول الحكم ] فعدل عنه إلى لفظ آخرء وهذا موضع خطير بل هو 
من أخطر مواضع الكتاب؛ لأن وجود منْ حقيقته مجهول الحكم ليس 
بمسلم ولا بكافر مخالف لاعتقاد أهل السنة وبدعة محدثة لا يقول بها 
عالم منهما'' . 

والاستتابة لا تؤثر في مسألة التكفير أو عدم التكفير» فالاستتابة 
طلب التوبة» ولا يلزم من مشروعية الاستتابة أن يتَوَقّف في حكم من 
شرعت في حقه. 
(1) ينبغي أن لا تشتبه هذه امسألة بمسألة مجهول الحال أو مستور الحال التي يتكلم عليها 


العلماء في مسائل الشهادات وفي شروط الراوية» وهي بلا شلك ليست توقفاً عن الحكم 
بإسلامه بل بعدالته وصلاحه للشهادة أو الراوية ولا نزاع في إسلامه في الظاهر. 


5-5 0 


فاستتابة المرتد مشروعة عند الجمهورء والبعض يقول واجبة» 
والبعض يقول غير واجبة. م 

والمرتد قد ثبت له حكم الكفر وحقيقته ظاهرا وباطنا قبل الاستتابة 
وبعدها إن لم يتبء فالاستتابة من أجل إقامة الحد عليه؛ وليست شرطا 
فى تكفيره» بل تكفيره شرط فى استتابته الاستنابة الاصطلاحية:!» 
كن عامة العلماء الاستتابة للشخص من الردة فرع علىٍ ثبوت ردته. 

ونزيد الأمور وضوحاً فنقول: : نفترض أن شخصاً ما ثبت عليه 
الردة» ولم يستتب» روي ا ا 
المقتول؟ وهل ثبت عليه حكم الكفر وحقيقته بدون استتابة أم نتوقف 
فيه لعدم استتابته؟. 

الجواب: القاتل إن كان افتات على الإمام يعزر شرعاً لافتعاته على 
الإمام» لكن لا قصاص على القاتل» فليست هناك جريمة قتل لمعصوم 
إغما هناك قتل لمرتد” ثبعت ردته؛ فالاستتابة أمر آخر لا مدخل له في هذا 
الباب» وهو إجراء أحكام الظاهر واثبات الحقيقة الباطنة . ا 

والخلاصة: 
- الاستتابة طلب التوبة» وعرض الإسلام مرة أخرى على هذا الذي 

ثبت عندنا كفره» ليدخل فيه من جديد»؛ وهي مسألة مشروعة 

وجريا او اشتحباباء على خلاف بين العلفاء؛ د لشرف حك ورك 


(1) ونفس هذا الخطأ الواضح في كتاب «الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق؛؛ حيث يجعل 
الاستتابة شرطا في التكفير, والمقصود بكلمة (الاستتابة الاصطلاحية) طلب التوبة من الكافر 


المرتد فإن تاب وإلا قثل» أما المعنئ الشرعي فهو طلب التوبة مطلقاً من كل مذنب وعاصٍ 
وليس هذا هو المقصود من كلام العلماء في الكلام على الحكم على الناس. 


سس حا لإ عابي سس 


جنس العمل أو في غيره؛ ولكنها تتعلق بإقامة الحد فقط» وثبوت 
الحكم لا يتوقف على الاستتابة» ولا نعلم اختلافا في ذلك بين أهل 
العلم. والمؤلف أقحمه هنا لإيجاد شروط عديدة تقنع الناس بأنئا لن 
نتسرع في التكفير بعد أن نقرر كفر تارك جنس العمل وكلامه كما 
ترى في غير موضعه. 

- أما إقامة الحجة في مجتمعات المسلمين المعاصرة على تارك جنس 
العمل أو تارك المباني الأربعة؛ وهي موضع الخلاف فإن من يقول 
بتكفير تارك الصلاة» فلن يقول بالتوقف في الحكم لننظر أقيمت 
الحجة أم لاء إلا إذا كان مثل هذا الشخص يحتمل أن يكون جاهلا 
لقسرب عهده بالإسلام أو نحوهء وهو ليس بوارد عملياً على 
مجتمعات المسلمين اليوم» لأن العلم بوجوب الصلاة منتشر في 
العالم كله وليس بين المسلمين فقط» فالكل يعلم وجوب الصلاة 
عند المسلمين ووجوب صيام رمضان عندهم؛ ووجوب الحج على 
القادر» ووجوب الزكاة» وما يجهل من ذلك إنما يتعلق بتفاصيل 
ذلك» لكن الوجوب في الجملة فليس بمجهولء فلا يتصور أن تكون 
16 سنااه عل للترمك في ا عكر الا زلف 

ارهد زاك كال تالحات الأفاضل إللار ورحفطزن مكيؤتارك 
الصلاة في بلادنا وفي غير بلادناء يفتون في كل تارك للصلاة بأن 
زوجته قد فسخ نكاحها بكفره» ولا يورث إن مات على ذلك» ولو 
قتله قاتل في تلك اللحظة لا يقتص منه؛ ولا وجبت له دية» لكونه 
كافر ليس بمعصوم.... الخ؛ ولا يوقفون ذلك على إقامة الحجة 


مسد فا ونه عبياس- 


عليه لأن وجوب الصلاة من المعلوم من الدين بالضرورة لا يجهله 
أحد من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربهاء ولا يعذر أحد في 
ادعائه الجهل بوجوب الصلاة إلا ما ذكرنا من الاستثناء النادر الذي لا 
بد أن تدل عليه قريئة وإلا لم تقبل دعوى الجهل. 
- وتكفير تازك الصلاة.مسالة خلافية اجتهادية ليست قضيعنا الآن 
بيان الراجح فيهاء ولكن نذكر بأن الذي يفتي بكفر تارك الصلاة لا 
يتوقف عن تطبيق الأحكام الظاهرة» ولا يجوز له أن يتوقف بزعم 
احتمالية عدم إقامة الحجة» وإنما يفتي بأحكام الكفر المترتبة عليه 
بمجرد تعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها بلا عذر شرعي» وذلك 
لأن الحجة بوجوب الصلاة قائمة على كل أحد اليوم في بلاد 
المسلمين إلا ما استثني . 
- ثم إن من استثني وتوقف عن تكفيره ه لذلك» فهو ليس مجهول 
الحكمء بل لم يزل مسلماً حتى يغبت إقامة الحجة فيصبح مرتداًء 
فليست هذه المسألة - إقامة الحجة على التارك - بمخرج للقائل 
بتكفير تارك جنس العمل يمنعه من تطبيق أحكام الكفر على من رآه 
كافرا بتركه لجنس العمل. 
وهناك نقطة هامة: 
وهي الفرق بين إقامة الحجة وقيام الحجة: 
فإقامة الحجة يكون بتبليغ أدلة الشرع القطعية التي يكفر انخالف لها 
بواسطة القاضي 9 العالم الذي يفتي بكفر هذا الشخص» فينتفي 
1ك 3ق طاهرك وميك يغبت حكم كفره في الظاهر» ويغبت حكم الكفر 


سس ايب[ شدي سس 


عليه في الحقيقة أي في الباطن» وقد يكون الشخص قد قامت عليه 
الحجة وبلغته النصوص القاطعة وخالفها مستحلاً نحرم أو مستحلاً لترك 
واجب وصار بذلك كافراً» ولكننا لا نعلم بقيام الحجة عليه فلا نحكم 
بكفره ظاهرا في أحكام الدنيا حتى نستيقن إقامة الحجة. 

مشال؛ذلك: في مجعمعنا الآن من ينكر أن النضارى كفا وكفر 
النصارى معلوم من الدين بالضرورة؛ ولكن مع غلبة الجهل وكشرة 
الشبهات؛ وتلبيس علماء السوء على عوام المسلمين» ظهر في المسلمين 
من لا يعلم قول الله تعالى: : «الْقَد كمَرَ الذين قَالُوا إن الله هو المسيح ابن 
مسريم © [المائدة: من الآية 17]» وهذا واقع حالي معلوم» آباء» وشباب 
وفتيات» وطلاب جامعة» لا يدرون أن النصارى كفارء فإذا علموا أن 
الله تعالق كُفّر النصارىء:وتليت عليهم الآيات من سورة المائدة» 
يقتنعون في ساعتهم أن النصارى كفار» فما حكم هؤلاء قبل أن 
تبلغهم الآية؟ فهم يوقنون أن القرآن حق ولكن لم يكونوا يعلمون ما 
جاء به القرآن؟ هؤلاء قبل بلوغ الآية ليسوا بكفار بسبب الشبهات التي 
عرضت لهم» وصرنا لا نحكم بكفر القائل بأن النصارى ليسوا بكفار 
حتى تبلغه الآية القرآنية فإذا بلغته الآية القرآئية فقال ليسوا بكفار» فلا 
تردد في كونه كافراً كفراً عينياً لتكذيبه القرآن إلا أن يذكر شبهة تحتاج 
لإزالتها. 

ولو فرضنا أن هذا الشخص الذي يزعم عدم كفر النصارى كان يعلم 
هذه الآية القرآئية في كفر النصارى قبل أن يخاطبه القاضي أو العالم 
الذق يعي عليه المك زيفاتي بكفرة ظاهزاً وباطناً سال الخالفة )هذا 


سس يي 09م تاي سس 


الشخص بعلمه بالآية كافر في الباطن» قامت عليه الحجة وبلغته 
النصوص القاطعة ولا شبهة لديهء والقاضي أو العالم لا يدري ببلوغها 
له فيتوقف في تكفيره ظاهراء لأنه لا يدري أقيمت عليه الحجة أم لا 
في هذه المسألة لوقوع اللبس عند بعض المسلمين في واقعنا الحالي؛ أي 
أنه يمكن أن تكون الحجة قد قامت ونحن لا ندري» ولهذا فقد 
يختلف بعض العلماء في تكفير معين» بعضهم يقول: كافر» فعل كذا 
وكذاء وأنا أقمت عليه الحجة التى يكفر مخالفهاء وآخر يقول: لا 
1 المت عليه اإسمة ام لأء كاتوق فى تكف ره كرا عينا قلا 
يزال عنده مسلماً فى الظاهر. ١‏ 

اسان زان انلع فنا لا يدري بإقامة الحجة» وإقامة الحجة شرط 
لإجراء الحكم الظاهر على الشخص المرتكب للكفر في المسألة المعينة 
التي ثبت أنها كفرء وقيام الحجة بالفعل تكون ببلوغ الأدلة القطعية . 
كك ذلك نزاا رك طمن ماعتماد عغريا ونات على ذلك ولا 
ندري أقيمت عليه الحجة أم لاء والمسألة فيها شبهة فهذا الشخص 
ليس مجهول الحكم بل هو مازال على حكم الإسلام لأنه ثبت إسلامه 
قنكد ردن : اداتاق اللحجة شرط في ثبنوت التكم بالكتر حميقة 
( باطنا ) وإقامتها ظاهرا شرط في ثبوت الحكم ظاهراء فمن بلغته الحجة 
ولم نعلم نحن بها ظاهراً فهو كافر باطنا وإن كنا في الظاهر لم نكفره 
لعدم علمنا بإقامة الحجة عليه؛ أي لا بد قبل حكمنا بكفره ظاهرا من 
إقامة الحجة عليه ظاهرا. 


مغال آخر أكثر وضوحا : من يقول: مدد يا بدوي» ومات وهو على 
ذلك ولم تبلغه الدعوة» ولم تقم عليه الحجة التي يكفر مخالفهاء هل 
يرثة أولاده؟ 

الجواب : نعم يرثه أولاده» وحكمه في الظاهر أنه مسلم مقصر في 
طلب العلم الواجب عليه» لكونه مات قبل إقامة الحجة عليه. 

فإن قيل: فما حكمه عند الله؟ 

الجواب : لا نعرف بعد إذا كانت بلغته الحجة أم لا؟» هل سمع 
الآيات في أن دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله كفر أكبر أم لا؟: وهل 
فسرت له إن لم يكن يعرف اللغة العربية بطريقة يفهم بها مثله هذه 
الآيات: جعى يكون عند الله تعالى غير مسلم؛ فنحن حكمنا بأنه 
مسلم لكوننا لا نعرف أقيمت عليه الحجة أم لا» فإن كانت قد أقيمت 
عليه الحجة ونحن لا نعرف؛ وسمع الآيات وفهم مدلولها وخالفها 
تقليدا للأحبار والرهبان إذا فهو من يتخذون الأحبار والرهبان أربابا من 
دون الله فيكون حكمه أنه كافر باطناً. خالد مخلد في النار» وإن 
حكمنا في الظاهر بأنه مسلم يرثه أولاده» وإذا لم تكن قد بلغته 
الآيات والأدلة فهو عند الله ليس بكافرء لقوله تعالى : 8 لأنذركم به ومن 
لغ 4 [الأنعام: من الآية 19]» وهو لم يقصد عبادة غير الله وتأليهه» بل 
جهل أن طلب المدد عبادة» فهو لم ينقض الإجمال في كلمة التوحيد» 
بل جهل التفصيل فيبقى معه الإجمال. 


0ه نقدية سه 


قال شيخ الإسلام في كتاب الإيمان : 

ملام يغب من معهم إيمان مجمل-ايثنايون على إبحلاميم 
وإقرارهم بالرسول مجملاء وقد لا يعرفون أنه جاء بكتاب؛ وقد لا 
يعرفون أنه جاءه مَلَكْء ولا أنه أخبر بكذاء وإذا لم يبلغه أن الرسول يَلِتَهِ 
أخبر بذلك لم يكن عليهم الإقرار اللفصل به ولكن لا بد من الإقرار بأنه 
رسول الله يََِهِ وأنه صادق في كل ما يخبر به عن الله) أ. ه. 

وقال أيضاً في وجوه تفاضل أهل الإيمان: 

( ومنها أن الرجل قد يكو مكدب بام رولا كدارت ان الرسول )ا خير 
بها).. إلى قوله: ( بل قلبه جازم أنه لا يخبر إلا بصدقء ولا يأمر إلا 
بحق» ثم يسمع الآية أو الحديث أو يتدبر ذلك او يفسر له معناه أو 
يظهر له بوجه من الوجوه فيصدق بما كان مكذبا به» ويعرف ما كان 
كرا ونن1 ث كر باق جلدايكة وان اجلاينك ازداذا به انا ءولمم يكن 
قبل ذلك كافراًء بل جاهلاً) أ. ه. 

والمقصود : أن هناك فرق بين قيام الحجة وبين إقامة الحجة» وقد 
: ل اام 
ظاهراً وحقيقته أنه كافر باطناًء فهو في زمرة المنافقين وفي منزلتهم . 

إذا تبين ذلك عرفت أنه ليس هناك مرحلة متوسطة لا يحكم فيها 
على الشخص بعدم الإسلام وبعدم الكفر» ويتوقف فيها في الحكم 
عليه كما ذكر الدكتور سفر الحوالي في كلامه السابق. 

أي أن: قبل بلوغ الحجة التي يكفر مخالفها فالشخص باق على 
إسلامه الذي دخله بيقين» مسلم عندناء ومسلم عند الله تعالى» فإن 


كانت بلغته الحجة ونحن لا نعلم بذلك» فهو عند ربنا عز وجل كافر» 
وإن كان ظاهره عندنا مسلم» فإذا علمنا بقيام الحجة عليه فهو أيضاً 
عندنا كافر في الظاهر ولا توجد مرحلة متوسطة نتوقف فيها في 
الحكم عليه؛ إما في الظاهر مسلم أو كافر» وفي الباطن إما مسلم أو 
كافر» لا وسط بين الاثنين. 
وقول القائل: ( مجهول الحكم حقيقة)» و( حقيقته أنه مجهول 
الحكم) قول مستحدث,. هو نفس كلام القائلين بالتوقف والتبين» 
ولكن بدرجة مخففة تقتصر على تارك جنس العملء وإن كان مفهوم 
ترك العمل قد يتسع أو يضيق حسب مقصود القائل بذلك. 
خلاصة ما سبق: إن قلنا بكفر تارك الصلاة-:كالمؤلف - فليس 
علينا إقامة الحجة عليه؛ لأنها قائمة بالفعل إلافنى حالات استئنائية 
ثبت فيها الدليل على احتمال الجهل» فو كالما معلوم من الدين 
بالضرورة وتشرع استتابته» وترك الاستتابة لا تمنع إثبات حكم الكفر 
عليه فالاستتابة شيء وإقامة الحجة شيء آخر. 
فإن تركف في الشكم عليه بالكثر متوقق فهو: 
- إما عالم مجتهد توقف عن الجزم في هذه المسألة لتشابه الأدلة عليه 
ولا يعرف الراجح من القولين»؛ فتوقف عن الحكم فيها فمعذور 
ويسأل عن حكمها عند غيره. 
- وأما أن يرئ كفر تارك الصلاة» فإذا جاءه من ترك الصلاة بالفعل 
فيقول: أنا متوقف في حكمه. ليس بمسلم ولا بكافر حتى تقام عليه 
الحجة؛ وحتى يستتاب وهو في مرحلة متوسطة» حكمه فيها أنه 
مجهول الحكم؛ فهذا خطأ قطعا. 


سس ا ل( فبي سس 


ولا يخفى أن الشيخ سفر من الصنف الثاني؛ يكفر على ترك جنس 
العمل» ويتوقف في حكم التارك بدعوى إقامة الحجة أولا أو استتابته 
قبل القول بكفره ظاهراء وهذا - حتى مع فرض أن كفز تارك الصلاة 

هو الراجح - بدعة محدثة. 

ولا يصح أن يقال : مراد الشيخ سفر التوقف في حكم المعين في 
بعرم الله تعالى» لأننا نتوقف في حكم كل البشر باطئاًء فلا 
نجزم بالحقيقة الباطنة إلا لشخص مذكور حكمه حقيقة في الكتاب 
والسنة» فلا يعلم ذلك إلا الله عز وجل. 

وأوضح من ذلك» فالشخص يكون محافظاً على العامل الظاهر مؤديه 
كاملاء وحقيقته الباطنة لا نعلم ولا نجزم بهاء » بل قد يكون منافقاً نفاقاً 
أكبرء باطنه الكفرء ونحن لا ندري ونحكم له بالإسلام ظاهراً» وفي 

عهد النبي 272 قال الله تعالى في المنافقين من أهل المدينة : (رممن 

حَوَلَكم من الأعراب منافقُونَ ومن أهل الْمديئة مرَدوا علَى التاق لا تَعلْمهُم» 
[القوبة: من الآية 101]: فهؤلاء المنافقون فى عهده مَل يؤدون الأعمال 
الظاهرة» ويلتزمون بالأحكام الواجبة» وي أنهم كفار باطناً 
والرسول مَل لا يعرفهم» وهم منافقون في الدرك الأسفل من النار. 

» ومحصلة ما سبق: 
- لا يوجد شخض حكمه مجهولء لا يعرف حاله من جهة الإسلام 

والكفرء ولو مات على وضعه لا يدري ما حكمه. . هذا الكلام لا 

أصل له من كلام علماء أهل السنة والجماعة» وإنما من ندوقف في 

تكفيره وقد ثبت من قبل إسلامه فما زال حكمه الإسلام» ولو توقفنا 

في إثبات إسلام شخص علم كفره من قبل فهو مازال على كفره. 


سس اي لصم اي سسسب 


- ونقول في الرد على من جعله مجهول الحكم ومحل بحث ودعوة 
تبحث في أي شيء؟» وأنت تجعل ترك المباني الأربعة كفرا وتراه 
إجماعاً. فحكم المسألة معلوم لديك بل هو إجماع؛ فلا يجوز لك 
التوقف في المسألة» لأن المجمع عليه يجب أن تقول به فإن قلت 
مجهول الحكم؛ فمن يوافقك على هذا من أهل العلم؟» هذا شخص 
ثبعت ردته ولا يحتاج لإقامة الحجة» ويشرع في حقه الاستتابة» فهل 
يصح التوقف في حكمه؟ لا... هذا كافر... والاستتابة تجعلنا 
نتوقف في إقامة الحد عليه حتى يستتابء أما باقي أحكام الردة 
. فتشبت عليه قبل الاستتابة» لأنه ثبت عند القائل بكفر تارك المباني 
الأربعة أنه ارتد بالفعل. / 
والمؤلف يقول عقب ذلك: [ ولا إشكال في إجراء أحكام الإسلام 
الظاهرة عليه, ومن عرف حقيقة حاله أن يدع الصلاة عليه ] . 
ومراده: أن هذا التارك منافق» فالمؤلف يريد بمن عرف حاله أن 
يعامله ككافرء ويترك الناس من حوله تعامله كمسلم. 
يقول: [لا إشكال في إجراء أحكام الإسلام الظاهرة عليه] أي بين 
الناس [ ولمن عرف حقيقة حاله أن يدع الصلاة عليه؛ وأن يمنعه حقوق 
المسلم المعروفة, لكن ليس عليه إعلان كل أحد بذلك وإلزامه به إلا 
لمصلحة شرعية] يشبههه في ذلك بأنه يقعدي بالنبي مه في معاملة 
رؤوس المنافقين. 
والمعنى : تارك جنس العمل عنده من المنافقين نفاقا أكبر حقيقته 
الكفر الباطني الناقل عن الملة يخلد به في النار» ولكن لا نصرح بذلك 


للناس» ونترك الناس يجرون عليه أحكام الإسلام الظاهرة عليه ونمنعها 
نحن» هذا هو المفهوم من كلام المؤلف؛ وهذا كلام خطير جداً» يجعله 
كالمنافق الذي علم البعض نفاقه فيمنعه حقوق المسلم دون إعلام غيره» 
وهذا يبين التناقض الواضح الذي وقع فيه المؤلف بذكر ألفاظ وعبارات 
لم يقلها أهل العلم من قبل» بل ظاهرها التأثر الواضح ببدعة التوقف 
والتبين» والمنافقون الذين علمهم النبي مَلِّهُ إما علمهم بوحي من الله لا 
بالظاهر» ومن كان منهم يظهر منه ما يقتضي كفره نفاقه كان يبادر إما 
بإنكاره وعدم صدوره منه؛ وإما بتوبته ورجوعه؛ فلذلك كان يبقى له 
حكم الإسلام» وأما أن يظل مظهراً الكفر والنفاق الأكبر مع بقاء حكم 
الإسلام له فليس في سيرة النبي عَيَهُ وسنته شيء من ذلك . 

فظاهر مذهب المؤلف أنه يقول: « تارك جنس العمل الذي لم 
يستتاب ولم تقم عليه الحجة كافر في الحقيقة» لكن هذا الأمر سوف 
يكتم في أنفس الدعاة وعد يلاعيرية - بد رق إليار: 2 ما 
للتسسلحة ردوعا لله شاست 0 . 

كلام المؤلف صريح في ذلك يقول: [ ولا يلزم إعلام كل أحد بذلك 
ولا إلزامه إلا لمصلحه شرعية ] . 

فهم يدعوته تحقنيقاً للمصلحة ودفعا للمفسادة»'لكتهم سروف 
يمنعون حقوق المسلم المعروفة من قبل أنفسهم هم دون إلزام لباقي 
المسلمين بذلك» مع علمهم بحقيقته الكفرية؛ وهذا هو المخرج الذي 
يقترحه المؤلف على المنتسبين إلى العلم والدعوة حتى يتتخلصوا من 
مسألة إجراء أحكام الردة على كثير من الأمة بعد القول بتكفيرهم بترك 
جنس الأعمال. 


سساح ا لي هبيه سس 


إن هذا الكلام ليس كلام أحد من أهل العلم مطلقناً» واختلاف 
عبارات المؤلف في أصل الرسالة عن كتابه المطبوع لم يرفع الإشكال بل 
يؤكده. فقوله: [مجهول الحكم] توقف؛ وقوله [موضع دعوة 
وموضوع بحث] تبين. 

ويوضحه أكثر ما ذكره بعده وسيأتي في استتابة تارك الصلاة إن شاء 


ولو كان مراد:المؤلف بتغيير العبارة من الأصل إلى المطبوعة الرجوع 
عما كتبه أولاً لرفع العبارة لفظاً ومعنى» واتبع ذلك بالتنبيه على رجوعه 
عما كتب أولاء لأن الرسالة الأصل - وإن لم تنشر رسميا ‏ إلا أنها 
تداولت بدليل أن هناك من أحال عليها في مجلة البيان؛ وتدارسها 
أتباع الشيخ وتناقلوها حتى وصلت إلى بلادنا على سبيل المثال. 

أما رفع العبارة ووضع ما يكافئها ففي النفس منه أشياء» فإذا ضممنا 
إلى ذلك تأويله لأثر ابن عباس: « تجده كثير المال ولا يزكي فلا يزال٠‏ ' 
بذلك كافراً ولا يحل دمه...1!؛ وهذا كان موجوداً في الأصل وحذف 


(1) هذا الأثر على ضعفه يدل دلالة ظاهرة على أن الكفر الذي يعنيه ابن عباس هو الكفر غير 

الناقل عن الملة لأنه لا يُحل دمه. 

* فائدة: المنافق له أحوال: 

(1) المنافق النفاق الأصغرء وهو الذي إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلفء وإذا أؤتمن خان» مع 
وجود ال لجان في قله زربا على ادي باش رادي غاهرل وباطناً هذا لسن 
بكافر ظاهرا ولا باطناء ولكنه في خطر أن يعقبه الله بتفاقه الأصغر نفاقا أكبر في قلبه فإن 
خصال النفاق تؤدي إلى النفاق . 

(2) المنافق النفاق الأكبر الذي في باطنه التكذيب بالشهادتين» أو زال من قلبه أصل أعمال 
القلوب» أوخل مخلها ضدهاء حيتى لو كان متمندقاً كمن زال من قليه أصل الانقياد وجل 
محله الإباء» أو زال من قلبه أصل القبول وحل محله الكبرء أو زال من قلبه أصل الحب 
وخل مله الكراغينة للشرع: أو لمن جاء به فهذا كافر في الباطن» ا 
أحوال أيضا: 


قسسراءة © نقدية ساسسسه 


تماماً من المطبوعة» وكان تأويله عنده: أنه بعدم التزامه بهذا الركن 
الركاة كد حيقة ولكن لا يكغر طاهراء الي لإثيات حكم الكفى 


حك )١(‏ الآول أن يكتم هذا النفاق ولا يظهر منه شيء فلا نعامله بشيء من ذلكء لأنا لا نؤمر أن 
نشق عن قلوب التاس كما ثيت من حديث أسامة مرفوعا. 

(ب) الشاني أن يكتم هذا النفاق لكن تظهر بعض خصال النفاق التي لا تصل إلى الردة؛ 
كقذف المحصنات وإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا فيعامل بمقتضى ما أظهر كإقامة الحد 
عليه أو التعزير حسب قدر المخالفة كما فعل النبي َيل مع عبد الله بن أبي بن سلول» وهو 
يوم القيامة في الدرك الأسفل من النار. 

(ت) الشالث أن يظهر هذا النفاق بلسانه أو بيعمله الصريح كالطعن في الدين والسب 
والاسعهزاء أو المظاهرة والموالاة للكافرين الموالاة الكفرية كالقتال معهم ضد أهل الإسلام 
وتصحيح دينهم وعقيدتهم؛ ونحو ذلك كسن التشريعات امخالفة للمعلوم من الدين 
بالضرورة وإلزام الناس بها في التشريع العام؛ كتحريم الدعوة إلى العمل بالشريعة» وجعل الزنا 
حرية شخصية؛ وسن عقوبة لمن يحفظ القرآن أو يحافظ على الصلاة أو يظهر شعائر الإسلام 
كالحجاب؛ فهذا كله بعد ظهوره 2 


كَفَرُوا 4[النساء 5 0 وإن انتتسبوا 
للإسلام فلا تنفعهم هذه النسبة» إلا إذا أظهروا التوبة ما قالوه أو نفوهء ولم تثيت به البينة 
الشرعية فلا يغبت الحكم الظاهر بغيرهاء وفي قبول توبتهم خلاف» وهو الخلاف حول توية 
الزنديق . يقول شيخ الإسلام متكلما على بعض هذه الأنواع: (قلت: وأما احتجاجهم بقوله 
للامة «أعتقها فإنها مؤمنة» فهو من حججهم المشهورة» وبه احتج ابن كلاب وكان يقول: 

الإيمان هو التصديق والقول جميعاًء فكان قوله أقرب من قول جهم وأتباعه وهذا لا حجة 
فيه لأن الإيمان الظاهر الذي تجري عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم الإيمان في الباطنٍ الذي 
يكون صاحبه من أهل السعادة في الآخرة» فإن المنافقين الذين قالوا: ظآمنًا بالله وَباليوم الآخرٍ 
وَماهُم بموْمنِينَ4[البقرة : من الآية8]: هم في الظاهر موّمنون يصلون مع الناس» 
ويصومون» ويحجون ويغزون؛ والمسلمون يناكحونهم؛ ويوارثونهم كما كان المنافقون على 
عهد رسول الله لولم يحكم النبي يفي المنافقين بحكم الكقار المظهرين للكفر, لا في 
مناكحتهمء ولا في موارثتهم ولا نحو ذلك بل لما مات عبد الله بن أبي بن سلول وهو من 
أشهر الناس بالنقاق ورثه ابنه عبد الله وهو من خيار المؤمنين» وكذلك سائر من كان يموت 
منهم يرثه ورثته المؤمنون» وإذا مات لأحدهم وارث ورثوه مع المسلمين . . قد تنازع الفقهاء 
في المنافق الزنديق الذي يكتم زندقتهء هل يرث ويورث؟ على قولين والصحيح أنه يرث 
ويورث وإن عدم في الب اطن أنه منافق؛ كلماكان -_- 


الي 0 


حقيقة ( وليس مراده بالحقيقة الباطن الذي لا يعلمه إلا الله تعالى كما 
هو واضح من السياق) وحكم الإسلام ظاهراً وهذه أيضاً من الأخطاء 


حت الصحابة على عهد النبي َيه لآن الميراث ميناه على الموالاة الظاهرة لا على احبة التي في 
القلوب» فإنه لو علق بذلك لم تمكن معرفته؛ والحكمة إذا كانت خفية: أو منتشرة علق 
الحكم بمظنتههاء وهو ما أظهره من موالاة السلمين فقول النبي لله : دلا يرث المسلم الكافر 
ولا الكافر المسلم؛ لم يدخل فيه المنافقون: وإن كانوا ذ في الآخرة في الدرك الأسفل من النارء 
بل كانوا يورثون ويرئون» وكذلك كانوا في الحقوق والحدود كسائر المسلمين» وقد أخبر 
لذ نوم انه بسلوة زيزكود رمع غذاقم يقبل <للكجتوار كال : وما 
منهم تفقاتهم إلا أنه كقروا بالل وبرسوله ولا يأنون العثلاة لأ وهم كسائن ولا ينون إل وهم 
كارهوت 4 [التوية :0854 وقال: طإن المنافقين يخادعون اله وَهرَ خادعهم وذ قَامُوا إلى الصلاة 
قاموا كسالئ يراءوت الئاس ولا يذ كرون | قليلاً4 [النساء:142]: وقي صحيح مسلم عن 
الي ع قال : تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق: تلك صلاة المنافق» ف فسن 
حتئ إذا كانت بم قرني شيطان قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً؛ وكانوا ييخرجون 
مع النبي مه في المغازيء كما خرج ابن أبي في غزوة بي ني المصطلق؛ وقال فيها: لعن 
رجغن إلى المديئة ليَخْرجن الأعد من الأذل4 [الانقون :88 وفي الصحيحين عن زيد بن 
أرقم قال: ار اماه لدبي 3ق لي هر ينا لانن ول تر تقال عبان ل ين وين 
لأصحابه: لا تنفقوا على من عدد رسول الله حت ينفضوا من حوله؛ وقال: لعن رجعنا إلى 
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» فاتيت النبي مه فأخبرته» فارسل إلى عبد الله بن أبي» 
فسأله فاجتهد يمينه ما فعل» وقال: : كذب زيد يا رسول الله فوقع في نفسي مما قالوا شدة» 
حتى أنزل الله تصديقي في 9 إذَا ججاءك الْمنافقُون 4 [المنافقون :1] قدعاهم النبي عله 
ليستغفر لهم؛ فلووا رؤوسهمء وفي غزوة تبوك استدفرهم النبي مه كما استنفر غيرهم» 
فخرج بعضهم معه وبعضهم تخلقوا وكان في الذين خرجوا معه من هم بقعله في الطريق» 
هموا بحل حزام ناقته ليقع في واد هناك؛ فجاءه الوحي» فأسر إلى حذيفة أسماءهم» 
ولذلك يقال: ترح ارقي لايتاة خبره.' كنافك و لطايح» ول لهذا فلي 
الظاهر تجري عليهم أحكام أهل الإيمان» وبهذا يظهر الجواب عن شبهات كثيرة تورد في 
هذا لقا إن كعزا طن الداخزين ما زعي قي للطو رين للإضلا, دم إلا عدالو فاني 
وأعرضوا عن حكم المنافقين والمنافقون ما زالوا ولا يزالون إلى يوم القيامة؛ والنفاق شعب 
كثيرة» وقد كان الصحابة يخافون على أنفسهم النفاق» ففي الصحيحين عن النبي مَل 
قال : «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف: وإذا اتعمن خان»» وفي لفظ 
مسلم: «وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم 6؛ وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو عن 
النبي م أنه قال: 9 أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاًء ومن كانت فيه شعبة منهن كانت 
فيه شعبةمن النفاق حتى يدعهاإذا حدث كذب: وإذا القمن ‏ حك 


اتسرنة نقدية سسنل-م 


الواضحة في البحث إثبات حكمين في الظاهر: كفر وإسلام..! وهذا 
الكفر وإن سماه كافراً حقيقة فهو في الظاهر لأنه رتبه على فعل ظاهر 


خان, وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجرهء وكان العبي عله أولاً يصلي عليهم ويستغفر لهم 


4 
[اعوية:84]ء وقال:« استَغْر لهم أو ل تستغفر َه إن تستغقر لهم يعن مرة قن ي 
لَهُمْ4 [العوبة:80] فلم يكن يصلي عليهم ولا يستغفر لهم» ولكن دمائهم وأموالهم 
معصومة لا يستحل منهم ما يستحله من الكفا ار الذين لا يظهرون أنهم مؤمنون بل 
يظهرون الكفر دون الإيمان فإله يله قال: وأمرت أن أقاتل الئاس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأني رسول اللهء فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على 
الله ولما قال لأسامة بن زيد : «أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟) قال: إنما قالها تعوذاء قال: 
وهلا شققت عن قلبه»» وقال: «إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم» 
وكان إذا استؤذن في قتل رجل: : «أليس يصلي» أليس يتشهد؟) فإذا قيل له أنه منافق قال 
ذاك» فكان حكمه يِه في دمائهم وأموالهم في دماء خيرهم لا يستحل منها شيئا إلا بأمر 
ظاهر» مع أنه كان يعلم نفاق كثير منهم» وفيهم من لم يكن يعلم نفاقه قال: لإرممن 
ومن أهل المدينة مردوا على الثفاق لا تعلّمهم نحن لمهم ديهم 
مركن لم يُردُوة إن عَذَابِ عظيو» [العوبة:101]؛ وكان من مات منهم صلى عليه 
المسلمون الذين لا يعلمون أنه منافق» ومن علم أنه منافق لم يصل عليه؛ وكان عمر إذا 
مات ميت لم يصل عليه حتى يصلى عليه حذيقة لأن حذيفة كان يعلم أعيانهم؛ وقد قال 
إذا جاءكم الْمَوْمنَاتَ مهاجرات فَامتحنوهن الله أعلم يإيانهن إن 
علمتمو, ٍ إلى الكَُار [الممتحنة : من الآية 10]» فأمر بامتحانهن هنا 
وقال ٠ط‏ الله عَم مانن » والله تعالى لما أمر في الكفارة بعتق رقبة مؤمنة لم يكن على 
الناس أن لا يعتقوا إلا من يعلموا أن الإيمان في قلبه» فإن هذا كما لو قيل لهم اقتلوا إلا من 
علمتم أن الإيمان في قلبه وهم لم يؤمروا أن ينقبوا عن قلوب الناس ولا يشقوا يطونهمء 
فإذا رأوا رجلاً يظهر الإيمان جاز لهم عتقه؛ وصاحب الجارية لم سال النبي قله هل هي 
مؤمنة؟ إنا أراد: الإيمان الظاهر الذي يفرق بين المسلم والكافرء وكذلك من عليه نذر لم 
0 ذلك مطلقاً بل ولا أحد من 
الخلق يعلم ذلك مطلقاء وهذا رسول اللمَلتهُ أعلم الخلي والله يقول له :« وَممُن حَولكُم من 
م 25 مياه ا ال د 
يُرَدُونَ إلى عَدَاب عظيم» [العوبة:101] فأولعك إنما كان النبي يبه يحكم فيهم كحكمه 
في سائر المؤمنين» ولو حضرت جدازة احدع عام يو ا 010 إلا 
على من عُلم نفاقه: وإلا لزم أن يدقب عن قلوب الناس ويعلم سرائرهم؛ وهذا لا يقدر عليه 
بشرء ولهذا لما كشفهم الله بسورة براءة بقوله :«! ومنهم 6 (« ومنهم» صار يعرف حت 


سه 0 نقدية تنه 


وحذفها من المطبوعة ليس تراجعاً وإلا فما تأويله الجديد لهذا الأثر 


>> ناس منهم لم يكن يعرف نفاقهم قبل ذلكء فإن الله وصفهم بصفات علمها الناس منهمء 
وما كان الناس يجزمون يأنها مستلزمة لنفاقهم؛ وإن كان بعضهم يظن ذلك؛ وبعضهم 
يعلمه ؛ قلم يكن نفاقهم معلوماً عند الجماعة؛ بخلاف حالهم لما نزل القرآن وما نزلت 
سورة براءة كتموا النفاقء وما يقي يمكنهم من إظهاره أحياناً ما كان نهم قبل ذ 
وأنزل الله تعالي : «لثن لم ينمه المنافقُون َك لو مرض والمرجف 
لتفريكك بهم ثم لا يجاوروتك فيهًا إلا قليلاً ١‏ مَلْعُونينَ ا أخذوا وكلوأ : 
الله في الدِينَ لوا من قبل ولن تَجد لسنّة اله تبديلاً4 [الأحزاب :60- 62]: قلما فلما توعدوا 
بالقتل إذا أظهروا النفاق» كتموه ولهذا تنازع الفقهاء في استتابة الزنديق 0 
واستدل من قال ذلك بالاققن الذين كان لب م يقبل لاتتهم ويكل امهم إلى 
فيقالٍ له هذا كان في أول الآمرء وبعد هذا أنزل الله: «( ملعوتين أيئما ثقفوا أخذوا وا 
تقعيلاً4 فعلموا آنهم إن أظهروه كما كانوا يظهرونه قتلواء فكتموه والزنديق: هو المنافق» 
وإنما يقتله من يقتله إذا ظهر منه أنه يكتم النفاق؛ قالوا ولا تُعلم توبته لآن غاية ما عنده أنه 
يظهر ما كان يظهرء وقد كان يظهر الإيمان وهو منافق» ولو قبلت توية الزنادقة لم يكن سبيل 
إلى تقتيلهمء والقرآن قد توعدهم بالتقعيل» والمقصود أن النبي ييه إنما أخبر عن تلك الأمة 
بالإيمان الظاهر الذي علقت به الأحكام الظاهرة» وإلا فد ثبت عنه أن سعدا لما شهد لرجل 
أنه مؤمن قال: "أو مسلم' » وكان يظهر من الإبمان ما تظهره الآمة وزيادة» فيجب أن يفرق 
بين أحكام المؤمنين الظاهرة التي يحكم فيها الناس في الدنياء وبين حكمهم في الآخرة 
بالثواب والعقابء فالمؤمن المستحق للجنة لابد أن يكون مؤمناً في الباطن باتفاق جميع أهل 
القبلة» حتى الكرامية الذين يسمون المنافق مؤمناً ويقولون : الإيمان هو الكلمة» يقولون إنه 
لا ينفع في الآخرة إلا الإيمان الباطن» وقد حكى بعضهم عنهم أنهم يجعلون ا منافقين من 
أهل الجنة» وهو غلط عليهمء إنما نازعوا ذ في الاسم لاافي الحكم بسمب شبهة المرجكة في آنا 
الوقاد ل بجو رلا لاز ربت اح 7 في الرقبة التي تجزئ في الكفارة 
العمل الظاهرء فتنازعوا هل يجزئ الصغير؟ على قولين معروفين للسلف هما روايتان عن 
أحمدء فقيل : لا يجزئ عتقه, لأن الإيمان قول وعملء والصغير لم يؤمن بنفسه. إنما إيمانه 
تبع لأبويه في أحكام الدنياء ولم يشترط أحد أن يعلم أنه مؤمن في الباطن» وقيل بل يجزئ 
عتقه لأن العتق من الأحكام الظاهرة» وهو تبع لأبويه» فكما أنه يرث منهما ويصلى عليه 
ولا يصلى إلا على مؤمنء فإنه يعتتق» وكذلك المنافقون الذين لم يظهروا نفاقهم: يصلى 
عليهم إذا ماتوا ويدفنون في مقابر المسلمين من عهد النبي مله ؛ والمقبرة التي كانت 
للمسلمين في حياته وحياة خلفائه وأصحابه يدفن فيها كل من أظهر الإيمان» وإن كان 
منافقاً في الباطن» ولم يكن للمنافقين مقبرة يعميزون يها عن المسلمين في شيء من ديار 
الإسلام كما تكون لليهود والنصارى مقيرة يتميزون يهاء ومن دفن في مقابر المسلمين صلى 
عليه الملسلمون» والصلاة لا تجوز على من علم نفاقه بنص القرآن؛ فعلم - 
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وهل يرى أن الكفر المقصود في كلام الصحابة في هذه المواطن هو 
الكفر الأصغر أم لا؟ . 


كم أن ذلك بناء على الإيمان الظاهر والله يعولى السرائر» وقد كان النبي يَيهِ يصلي عليهم 
ويستغفر لهم حتى نهي عن ذلك» وعلل ذلك بالكفر: فكان دليلا على أن كل من لم 
يعلم أنه كافر بالباطن جازت الصلاة عليه والاستغفار له وإن كانت فيه بدعة» وإن كان له 
ذنوب» وإذا ترك الإمام وأهل العلم والدين الصلاة على بعض المتظاهرين يبدعة أو فجور 
زجراً عنهم لم يكن ذلك محرماً للصلاة عليه والاستغفار له؛ بل قال النبي مَل فيمن كان 
يمتنع عن الصلاة عليه وهو الغال وقاتل نفسه والمدين الذي لا وفاء له: وصلوا على 
صاحبكم ؛ وروي أنه كان يستغفر للرجل في الباطن وإن كان في الظاهر يدع ذلك زجرا 
عن مثل مذهبه كما روي في حديث محلم بن جثامة؛ وليس في الكتاب والسنة المظهرون 
للإسلام إلا قسمان: مؤمن أو منافق» فا منافق في الدرك الاسفل من النار» والآخر مؤمن» ثم 
قديكون ناقص الإيمان فلا يتناوله الاسم المطلق وقد يكون تام الإيمان» وهذا يأتي الكلام 
عليه إن شاء الله في مسالة الإسلام والإيمان وأسماء الفساق من أهل الملة» لكن المقصود هنا 
أنه لا يجعل أحد بمجرد ذنب يذنبه ولا ببدعة ابتدعها ولو دعا الناس إليها كافرا في الباطن 
إلا إذا كان منافقاً فاما من كان في قلبه الإيمان بالرسول وما جاء به وقد غلط في بعض ما 
تأوله منٍ البدع فهذا ليس بكافر أصلاء والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالاً للامة 
وتكفيرا لها ولم يكن في الصحابة من يكفرهم لا علي بن أبي طالب ولا غيرهء بل حكموا 
لاطعا اك ال م ل 11 
الموضع؛ وكذلك سائر الثنتين والسبعين فرقة من كان منهم منافقنا فهو كافر في الباطن ومن 
لم يكن منافقاً بل كان مؤمناً بالل ورسوله في الباطن لم يكن كافرا في الباطن» وإن أخطً 
في التأويل كائنا ما كان خطؤه؛ وقد يكون في بعضهم شعبة من شعب النفاق» ولا يكون 
فيه النفاق الذي يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار» ومن قال إن شين والسبعين 
فرقة كل واحد منهم يكفر كفراً ينقل عن الملة فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين بل وإجماع الآئمة الأربعة وغير الأربعة فليس فيهم من كفر كل 
واحد من الثنتين والسيعين فرقة وإنما يكفر بعضهم بعضا بيعض المقالات كما قد بسط 
الكلام في غير هذا الموضع) ا.ه مجموع القتاوى ( 209/7 - 218)» وهذا كله يظهر 
باستقراء الأدلة الشرعية» وهي بحمد الله واضحة لاي طالب علم فيما ذكرناء فضلا عن 
العلماء؛ وليس فيما ذكرنا شبهة يتعلق بها القائلون بالتوقف ومجهول الحكم. [ ويراجع في 
ذلك أيضاً تفسير الطبري في سورة التوبة» شرح السنة للبغوي (76/1) ط. الملكعب 
الإسلامي» شرح النووي لصحيح مسلم ح ( 106 ) فتح الياري كتاب التفسير تفسير سورة 
الور والمنافقين؛ وانظر ( 89/1 - 91) ط. السلفية؛ وتفسير القاسمي تفسير سورة 
الأحزاب» ومعارج القبول (160/2 - 161 )؛ ( 24/3 - 26): (117/4- 119) ط. مركز 
الهدى للدراسات الإسكيدرية ]. 


مسي ل فد 


فإذا أضفنا إلى ذلك بعض العبارات المحتملة الأخرى لتبين لنا مدى 
تردد المؤلف وتناقضه في هذه القضية لأن الناس عند أهل السنة 
تك سات ل اهرون وكنانه مجاه يواج اله 
والجماعة مجهول الحكم, أو لمسلمين في الظاهر كافرون حقيقة في 
الظاهر أيضاً وهذا لا يلغي حكم المنافق فهو في الظاهر واحد من اثنين 
إما مسلم عدل أو فاسق» وإما كافر مرتد (راجع الهامش السابق 
وسيأتي بيان توضيح ) . 

يقول بعد ذلك في استتابة تارك الصلاة: [فإذا أقيمت عليه الحجة» 
وعرضت عليه التوبة؛ فلا يخلو أمره حينئذ من حالين: 

الأول : أن يلتزم بأداء ما فرض الله عليه من العمل 1100 

الثاني : أن يأبى 1100 

قوله في من التزم الصلاة بعد الاستتابة : [فهذا يحكم له بالإسلام 
ظاهراً] أي بعد أداء الصلاة فماذا كان قبلها؟. 

قوله: [إن كان من يصلي أحياناً ويدع أحياناً كما هو حال كثير من 
المنتسبين للإسلام فهؤلاء تحري عليهم الأحكام الظاهرة] هذا تناقض» 
فمن نقل عنهم تكفير تارك الصلاة - وهو يوافقهم ‏ يكفرون التارك 
لصلاة واحدة أو صلاتين أو ثلاث صلوات لكن لا أحد منهم يقول إن 
الذي يصلي أسبوعاً ويعرك أسبوعاً تجري عليه أحكام الإسلام 
الظاهرة!» 0 القول من المؤلف إما أنه تناقض أو قول ثالث في المسألة 
(1) قال القاضي أبو يعلى في كتاب (الروايتين والوجهين) تحت عنوان عدد الصلوات التي يقل 


بعد تركها: 
(مسالة: واختلفت بكم صلاة يكفر ويجب قتله؛ على روايتين: إحداهما: بعرك ‏ ل 
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غير أقوال أهل العلم» فمن يكفر يكفر بترك صلاة أو صلاتين أو ثلاثة 
ويرجحون أنه يكفر بعرك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها ومنهم من 
يقول أنه إذا عرض على القتل فأصر حتى قتل فهو الكافر كقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية؛ والذي لا يكفره بذلك لا يكفره ولو بقى لا يصلي 
سنوات ما لم يجحد وجويها. 

قوله: [فهؤلاء تحري عليهم الأحكام الظاهرة حتى تقوم البينة على 
أنه مصر على الترك] . 

يفهم من قوله: [ تقوم البيئة على أنه مصر على الترك] أن التكفير 
عنده للتارك مقتصر على المصر على الترك مع أنه يرجح التكفير بمجرد 
الترك لمن علم حاله؛ وهذا يدل على التناقض الواضح» فقوله [[ مصر 
على العرك] ما المراد به؟ وبماذا تقوم البينة؟ كم صلاة؟ كم يوما؟ إلا أن 


حب ثلاث صلوات. فإذا ضاق وقت الرابعة عن فعلها وجب قتله؛ قال في رواية يعقوب بن بختان: 
إذا ترك صلاة أو صلاتين ينتظر عليه» ولكن إذا ترك ثلاث صلوات لأنه يجوز أن يكون شبهة 
دخلت عليه فلهذا لم يقتل إلا بترك ثلاث صلوات متواليات وضيق وقت الرابعة . ا 
والغانية : إذا ترك صلاة وضاق وقت الثانية وهو على تركها قال في رواية أبي طالب : إذا ترك 
الفجر عامداً حتى وجيت عليه أخرى فلم يصلها يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه وهو 
أصح لأن القتل إنما يجب بترك الصلاة المفروضة في وقتهاء وهذا المعنى موجود في الصلاة 
الأولى وليس تأخيره ثلاث صلوات بأولى من تأخيره أربع وخمس وستء وأجمعنا على أن 
ذلك غير معتبر. 
وحكى شيخنا عن إسحاق بن شاقلا أنه كان يقول: إن ترك صلاة إلى وقت لا يجمع معها مثل 
أن يؤخر الفجر إلى الظهر والعصر إلى المغرب قتل» وإن تركها إلى وقت يجمع معها كالظهر 
إلى العصر والمغرب إلى العشاء لم يقتت لان وقت العصر وقت الظهر في حق الجميع وفي حق 
الإدراك وكذلك وقت العشاء وقت المغرب فلم يكن مؤخرا لها عن وقتها وهذا المعنى معدوم 
في تأخير الفجر إلى الظهر والعصر إلى المغرب ) أه. مسألة رقم (137) ص (195)» وانظر 
أقوال أهل العلم السابقة في تارك الصلاة خاصة نقل محمد بن نصر المروزي ونقل صاحب 
المستوعب . 1 


سه ل نقدية سه 


يريد بذلك من صبر على القتل ويأبى أن يصلي وهي مسألة افتراضية 


تقع في الوجود كما نبه شيخ الإسلام ابن تيمية وإن كانت موجودة 
لدى الفقهاء وفيها الخلاف المعروف 017 


(1) يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ( 218/7 - 219): ( وإما قال الأئمة بكفر هذاء لان 
هذا فرض ما لا يقع» فيمتنع أن يكون الرجل لا يقعل شيئا مما أمر به من الصلاة والزكاة والصيام 
والحجء ويفعل ما يدر عليه من المحرمات؛ مثل الصلاة بلا وضوء وإلى غير القبلة ونكاح 
الأمهات؛ وهو مع ذلك مؤمن في الباطن؛ بل لا يفعل ذلك إلا لعدم الإيمان الذي في قلبه» ولهدًا 
كان أصحاب أبي حنيقة يكفرون أنواعا من يقول كذا وكذاء لما فيه من الاستخفاف» ويجعلونه 
مرتدا ببعض هذه الأنواع مع النزاع اللفظي الذي بين أصحابه وبين الجمهور في العمل: هل هو 
داخل في اسم الإيمان أم لا؟ ولهذا فرض متاخروا الفقهاء مسالة يمتنع وقوعها وهو أن الرجل إذا 
كان مقرا بوجوب الصلاة فدعي إليها وامتنع واستعيب ثلاثاً مع تهديده بالقتل فلم يصل حتى 
قتى؛ هل يموت كافرا أو فاسقا؟ على قولين. وهذا الفرض باطل؛ فإنه يمتنع في الفطرة أن يكون 
الرجل يعتقد أن الله فرضها عليه وأنه يعاقبه على تركها ويصبر على القعل ولا يسجد لله سجدة 
من غير عذر له في ذلك» هذا لا يفعله بشر قط بل ولا يضرب أحد ممن يقر بوجوب الصلاة إلا 
صلىء لا ينتهي الأمر به إلى القتل» وسبب ذلك أن القتل ضرر عظيم لا يصبر عليه الإنسان إلا 
لأمرعظيم مثل لزومه لدين يعتقد أنه إن فارقه هلك فيصبر عليه حتى يقتل» وسواء كان الدين 
حقا أو باطلاء أما مع اعتقاده أن الفعل يجب عليه باطناً وظاهراً فلا يكون فعل الصلاة أصعب 
عليه من احتمال القتل قط )؛ ويقول أيضاً (48/22 - 49): 5 
( وأما من اعتقد وجوبها مع إصراره على الترك : فقد ذكر المفرعون من الفقهاء فروعاً: 
أحدها هذاء فقيل عند جمهورهم: مالك والشافعي وأحمدء وإذا صبر حتى يقعل فهل يقل 
كافرا مرتدا أو فاسقا كفساق المسلمين؟ على قولين مشهورين» حكيا روايتين عن أحمد وهذه 
الفروع لم تنقل عن الصحابة؛ وهي فروع فاسدة؛ فإن كان مقراً بالصلاة في الباطن؛ معتقداً 
لوجوبها يمتنع أن يصر على تركها حتى يقتل وهو لا يصلي هذا لا يعرف من بني آدم 
وعادتهمء ولهذا لم يقع هذا قط في الإسلام؛ ولا يعرف إن أحداً يعتقد وجوبهاء ويقال له إن 
لم تصل وإلا قتلناك وهو يصر على تركهاء مع إقراره بالوجوب فهذا لم يقع قط في الإسلام . 
ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل لم يكن في الباطن مقرأ بوجوبهاء ولا ملتزماً بفعلهاء 
وهذا كافر باتفاق المسلمين» كما استفاضت الآثار عن الصحابة بكفر هذاء ودلت عليه 
النصوص الصحيحة؛ كقوله مَيل: وليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة) رواه مسلمء 
وقوله : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفره» وقول عبد الله بن شقيق: 
«كان أصحاب محمد لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة» ٠٠‏ إلخ كلام 
شيخ الإسلام رحمه الله) مع أن نقله الاتفاق بين المسلمين على كفر من قتل على تركها غير 
ظاهرء بل كلامه السابق يوضح وجود الخلاف بما أمر به من الصلاة والزكاة والصيام - 


سس فاب ل هدي سد 


فقبل الاستتابة جعل تارك الصلاة المعلوم من الدين بالضرورة 
وجوبهاء وكل الئاس يعرفون حكمها في الشريعة جعل له حكم المنافق 
نفاقا أكبر يعامل من الناس كمسلم وهو في الحقيقة كافر» والدعاة 
يكتمون أمره» ولا يقولوا للناس حكمه وهو الكفر في الحقيقة. 
وبعد الاستتابة إن لم يحافظ عليها فتجري عليه أحكام الإسلام 
الظاهرة وإن أصر على الترك كان كافرا دون ضابط واضح للبينة الدالة 
على الإصرار على الترك . 
وهذه تفصيلات متناقضة بلا دليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو 
قياس أو حتى تقليد لقول عالم . 
قوله في الهامش : [فقول المرجئة : إن الرجل إذا كان مقراً بالفرائض 
انار يهنا ندا مدق الرستول عله في ذلك ولكنه يأبى فعلها 
ويصر على ذلك حتى تقدم عنقه للسيف وتضرب فهذا يجوز أن يكون 
مؤمنا في الباطن ] . 
حت والحج. . .إلخ» فهذا يفسره قنوله: ( ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل لم يكن في 
الباطن مقرا بوجوبها. .. ) وليس في الترك امجرد كما فهمه المؤلف» فراجع كلامه السابق في أن 
الإيمان أصله في القلب قولاً وعملاً [مجموع القتاوى ( 642/7 6 ع فر 
الصلاة تارة ويصلي تارة؛ وأنهم في المشيئة» مع كلامه في إيطال شرط المداومة على التفويت 
وأنه لابد من ضابط [ مجموع الفتاوى ( 60/22 - 62)] فسيتضح لك جليا أن مقصده في 
الإصرار على الترك ليس هو ترك الجنس كما فهمه المؤلف فأتى بقول محدث؛ بل مقصده 
الإصرار على الترك إلى أن يقعل» فالذي صلى أسيوعا مثلا ثم ترك الصلاة غير تارك لجنس 
م و ساسا ا 1ه 
كافر» فليس مدار الحكم عنده على ترك الجنس أو فعل أحد أفراده بل مامار الحكم عنده على 
سل كرك سر افيا عدي حي اسل لجان بار ات حي رك ارا 
وقد سبق نقل كلام التقاضي أبي يعلى في كتاب ( الروايتين والوجهين) الإجماع على أن تأخير 


أربع أو خمس غير معتبر وما زاد فهو أولى بمخالفة الإجماع فكيف يُحمّل عليه كلام شيخ 
الإسلام؟!!. 


سسسب فيه 0 قبي سيم 


يقول: [هذا من قول المرجئة] وهذا ليس قول المرجئة ولكنه قول 
طائفة من علماء أهل السنة مروي عن مالك والشافعي ورواية عن 
أحمد - كما حكاه عنهم شيخ الإسلام - ونحن وإن كنا نرجح القول 
بكفر المصر الذي يأبى فعل الصلاة حتى يقتل ( كافراً ظاهراً وباطناً) 
وهو ترجبيح شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» ونرى أن هذا 
لن يحدث أبداً إلا مع جاحد» ولكن نعترض على جعل هذا القول قول 
المرجعة» وغاية ما يقال هو قول طائفة أخطات من أهل السنة؛ وليس 
في كلام ابن تيمية جعلهم مرجعة”). 


(1) هذا الموضع الذي بون فيه شيخ الإسلام أن هذه المسألة وهو من يصبر على القتل وهو معتقد 
وجوب الصلاة ولا عذر له في تركها أنها مسألة افتراضية؛ من المواضع التي أساء المؤلف - غفر الله 
له - النقل فيها بالاختصار امل ثم بالاستنباط الخاطئ» وأنا أنقل كلام شيخ الإسلام نصا ثم أبين 
لك كيف اختصره المؤلف ثم أخطأ الاستنباط» قال شيخ الإسلام في كتاب الإيمان (616/7): 
( فهذا الموضع ينبغي تدبره فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في هذا الباب» 
وعلم أن من قال من الفقهاء أنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل لا يقتل؛ أو يقتل مع 
إسلامه» فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية والتي دخلت على من 
جعل الإرادة الجازمة مع الققدرة التامة لا يكون بها شيء من الفعل» ولهذا كان الممتدعون من 
قتل هذا من الفقهاء ببوه على قولهم في مسألة الإيمان وأن الأعمال ليست من الإيمان وقد 
تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلبء وأن إيمان القلب العام بدون شيء من الأعمال 
الظاهرة متنع» سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان» أو جزء من الإيمان) ا.ه وقد حذف المؤلف 
من هذا الكلام الجزء الأخير من أول قوله « وأن إيمان القلب العام بدون شئ من هماد 6الاقه 
صريح في أن شيخ الإسلام يتصد إيمان القلب العام وليس أصل الإيمان لأنه يرد على المرجعة 
السائلين بأنه يمكن أن يكون الرجل كامل الإيمان بقلبه ولا يوجد أي عمل ظاهر وهذا باطل 
قطعاً بل لا بمكن أن يكون الإبمان تاماًذ الب إلا ويستلزم ذلك الإتيان لجميع الواجبات 
وترك جميع المحرمات مع القدرة؛ ولكن د سفر يريد الاحتجاج على أن ترك جنس العمل كفر 
فاكتفى إلى قوله وجنس الأعمال من لوازم إيمان القلب ؛ أي إيمان؟ الأصل آم الكمال الواجب 
الذي لو انعفى لم يستلزم الكفر؟ الجملة بعدها نص في أن ابن تيمية يقصد الإبمان العام 
فسوف ينتقض عليه أصله الذي أَصّلّه فحذفها. 
ثم الخلل في الاستتباط : أنه قال عمن امتنع من الفقهاء من قتل من أقر بالوجوب وامتنع عن 
الفعل أنه دخلته شبهة الإرجاءء وهذا لم يله شيخ الإسلام وكيف يتسنى لشيخ الإسلام أن 
ينهم الشافعي ومالكا والزهري وأحمد في رواية وسعيد بن المسيب وغيرهم من فقهاء ‏ سس 


سس تسيب الم بفسدية مضت 


ثم يستكمل المؤلف الكلام عن المحاذير بالإشارة إلى الحالات الخاصة 
أو العارضة التى لا يكون عليها بناء حكم الإيمان فيقول: [2 -الحالات 


حت الإسلام بالإرجاء؛ والله لو قالها شيخ الإسلام لكان كلامه أولى بالرد والطرح فتأمل ما قاله ابن 
ثيمية حيث يقول: ( دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجكة والجهمية والتي دخلت 
على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون بها شيء من الفعل) ففرق بون [ شبهة 
الإرجاء] وبين [الشبهة التي دخلت عليهم في إمكان وجود القدرة والإرادة العامتين مع 
الامتناع] وهذه ليست مسالة في بطلائها كمسالة الإرجاء التي يردها الائمة؛ مع أنه ليس كل 
من بنى عدم قتله يبني ذلك على أن العمل ليس من الإيمان» فإن ابن شهاب يقول أن الإيمان 
قول وعمل ولا يقول بالقعل؛ قال ابن عبد البر في التمهيد : ( 240/1): ( وفي هذه المسالة قول 
ثالث قاله ابن شهاب» رواه شعيب بن أبي حمزة عنه قال: إذا ترك الرجل الصلاة» فإن كان 
إنما تركهاء» لأنه ابتدع ديئا غير الإسلام قتل» وإن كان إنما هو فاسق» فإنه يضرب ضربا ميرحاء 
ويسجن حتى يرجع» قال: والذي يفطر في رمضان كذلكء قال أبو جعفر الطحاوي: وهو 
قولناء وإليه يذهب جماعة من سلف الامة من أهل الحجاز والعراق ( قال أبو عمر): بهذا يقول 
داود بن علي» وهو قول أبي حنيفة في تارك الصلاة أنه يسجن ويضرب ولا يقتل وابن شهاب 
القائل ما ذكرناء هو القائل أيضاً في قول النبي َه : و أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله» كان ذلك في أول الإسلام؛ ثم نزلت الفرائض يعدء وقوله هذا يدل على أن الإيمان 
عنده قول وعمل واللّه أعلم» وهو قول الطائفتين اللتين ذكرنا قولهم قبل ابن شهاب؛ كلهم 
يقولون الإيمان قول وعمل .. إلخ كلام ابن عبد البر) وقال ابن القيم في كتابه تارك الصلاة 
ص( 11): ( وقال ابن شهاب الزهري وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وأبو حديفة 
وداود بن علي والمزني: يحبس حتى يموت أو يتوب ولا يقتل) ا.ه[ط. دار العقيدة 
الإسكندرية]» فهذه مسألة عقلية أعتي بها مسألة وجود القدرة والإرادة التامتين مع امتناع 
الفعلء أما الإرجاء فبدعة ضلالة ظاهرة للعلماء وطلاب العلم: ولو قيل عن الشافعي ومالكا 
وكذا غيرهما من الائمة أنه خفيت عليهم مسألة عقلية فمحتملء أما أن يتهم بأنه عنده 
شبهة المرجكة فهذا من أعظم سوء الأدب وعدم الإنصاف للأئمة» ونحن بين أن نحمل كلام 
شيخ الإسلام على اتهام الأئمة بالإرجاء كما فعله د/ سفر وبين أن نحمله على المعنى الذي 
ذكرته وهو ظاهر كلامه وهو رحمه الله لم يشر مرة من قريب أو بعيد لاتهام الأئمة الكبار 
بشبهة الإرجاء؛ مع ما ذكرنا من الخطا في النقل عن الفقهاء الممتنعين عن قتل الممتنع وتكفيره 
أنه مبني على القول بأن الأعمال ليست من الإيمان» وعلى النفس الطريقة هل يجوز أن نقول 
أن من لم يكفر تارك الصلاة الممتنع أو لم يقتله قد دخلته شبهة التجهم لأن ابن تيمية يقول: 
( دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجعة والجهمية) وهل سيصل الحال إلى تهذا الحد أن 
جد من يتهم أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد - في رواية - والزهري وعلمر بن عبد العزيزء 
بل وسعيد بن المسيب بأنهم جهمية لأنهم لا يكفرون ولا يقتلون تارك الصلاة كما نقله ابن 
القيم عنهم؛ سبحانك هذا بهتان عظيم . 


مسب لَه شبي ا 


العارضة أو الخاصة التى لا تناقض الأصول الكلية والقواعد القطعية فى 
الشرع و لا تعارضها بل غايتها أن تعلق الحكم وتخصصه بؤجه من 
وجوه التخصيصء وذلك خلاف ما فعلته المرجئة؛ حين عارضت ذلك 
بمغل قولهم : إن الأخرس لا يجب الإقرار باللسان: فلا يكون القول ركناً 
فى الإيمان و لا جزءاً من ماهيته] . 

ثم يقول فى الهامش: [لأن الركن على قولهم لا يحعمل السقوط 
بحال, وهذا القول فاسد. فإن القيام فى الصلاة ركن, والعاجز عنه 
يصلى قاعداً إجماعاًء دون أن يؤثر ذلك على كون القيام فى ذاته ركناً 
أو جزءا من ماهية الصلاة: وأما من قال : أن النطق ركن» لكن يحتمل 
السقوط للأخرس ونحوه؛ فجوابه أن يقال: إن العمل ركن: وقد 
يحتمل السقوط فى الحالات العارضة التى استدللتم بها على أنه ليس 
بركن وليس من الإيمان, مثل حالة إندراس الإسلام واضمحلال الدين 
فى آخر الزمان] . 

ويستكمل كلامه فيقول : [ وإ الذي اسلم ثم مات عقب ذلك قبل 
أن يعمل يسمى مؤمناً» ومثله من مات من المسلمين قبل نزول بعض 
الفرائض. وإن الله يخرج من النار, أقواماً لم يعملوا خيراً قط ونحو 
ذلك]. 

المؤلف فيها يرد على المرجة الذين لا يدخلون الأعمال فى مسمى 
الإيمان حيث يستدلون على مذهبهم المبتدع بحالات عارضة أو 
خاصة» يعارضون بها:الأصول الكلية والقواعد القطعية فى الشرع الدالة 
على دخول الأعمال فى مسمى الإيمان وهو الصواب. وهناك مأخذان 
على'ما:اورده المؤلفت:هنا؛ 


«لاول: قوله أن العمل ركن وهذه عقيدة الخوارج والمعتزلة وعليها 
يكفرون العاصى بمعصيته؛ وهنا لم يقل [جنس العمل ] بل سقطت 

منه كلمة ( جنس) فقال: العمل ركن. . 
الغانى: أنه أدخل أولعك الذين يخرجهم الله عز وجل من النار ولم 

يعملوا خيراً قط فى زمرة الحالات الخاصة والعارضة. 
أما بالنسبة للمأخذ الأول: فقوله فى الهامش: [إن العمل ركن ]» 

ومن قبل يقول: [إن جنس العمل هو الركن] ليس بصواب» فأهل 

السنة لا يقولون بهذه الكلمة ( العمل ركن) على إطلاقها بل هى بهذا 
الإطلاق معتقد الخوارج والمعتزلة» ونحن نظن أن المؤلف لا يقول بقول 
الخوارج؛ ولكن لا يكفى أن نعرف نية المؤلف مسبقاء لكن ما يكتبه 
يؤثر على أناس آخرين لا يعرفون وربما لم يقرءوا من كلامه إلا هذا 

الجزءء فيقولوا بمقالة الخوارج أن العمل ركن فمن ترك العمل فهو كافر. 
أما بالنسبة للمأخذ الغاني: فالمؤلف أورد مواضع جعلها استثناءات 

كحالات عارضة أو خاصة لا يصح أن يحتج بها على أن العمل ليس 

من الإيمان» وهو فى ذلك على صواب» وكلامه في الرد على المرجفة 

النككا عجرن ختلى) هنذا اللحالات اللناصنة على سد اميهع التاطل - 

وهذه المواضع تتضمن: 

1- الأخرس الذى لا يجب عليه الإقرار بالسان» فلا يكون نطقه 
بالشهادتين ركناً فى الإيمان ولا جزءاً من ماهيعه..وهذا كلام 
صواب بلا شك» فعجزه عن الكلام اسقط عنه ما عجز عنه؛ ولا 
يعنى ذلك أن القول ليس بركن ( من الإيمان) ولكن القول ركن 


( من الإيمان ) قام مقامه عند الأخرس شئ آخر لآنه يعجز عنه. 


سس مسي 77م فيه ست 


2 - الذى أسلم ثم أدركه الموت بعد إسلامه قبل أن يعمل عملاًء فهذا 
تتشم مومناء كال الإمات؟ وتنتقة عنه الكل لكوت لزت أعاجله 
فعجز عن الإتيان بعمل أو العزم عليه . 

3- وكذا من مات من المسلمين الأوائل قبل نزول الفرائض الشرعية 
والتكليف بهاء فهؤلاء أيضاً مؤمنون كاملوا الإيمان. 

4 - وكذا حال اندراس الإسلام واضمحلال الدين فى آخر الزمان. 
حيث ينطمس العلم ويرفع القرآن وتجهل السنن فلا يدرك أحد من 
مسلمى هذا الزمان أن هناك فرائض من صلاة وزكاة 
وصيام ...م إلخ فهؤلاء تنفعهم الشهادتين» ويدخلون الجنة 
مباشرة»؛ دون دخول النار. فالتمكن من العلم بالتكاليف الشرعية 
شرط فى التكليف بها وهؤلاء فقدوا العلم الشرعي والمؤلف يخلط 
بين هؤلاء وبين أولعك الذين ثبت دخولهم النار بذنوبهم وهم 
الجلمون ثم يخرجنهم الله تعالى من النار ويدخلهم الجنة ولم 
يعملوا خيرا قط فهذا القسم الأخير لم يسقط عنهم العمل 
كالقسم الأول» لأنهم علموا بالتكاليف الشرعية فلم يلتزموهاء 
واستحقوا العقاب بعرك العمل ودخلوا النار فعلأء ومع ذلك 
أخرجوا منهاء مع كونهم لم يعملوا خيراً قطء وهذا أقوى أدلة أهل 
السنة فى الرد على الخوارج والمعتزلة القائلين بأن العمل ركن على 
الاصطلاح الذى يقضى بزوال الإبمان عند زواله أو بعضه كما سبق 
بيانه؛ وهو من أقوى أدلة جمهور أهل السنة فى عدم تكفير تارك 
الصلاة . 


كدان بين المكمينقممولاء عتقاء الرحهازء لم عبطلل شرل كل 
تركوا العمل بما علموا من التكاليف الشرعية؛ واستحقوا العقات 
فدخلوا النار ثم أخرجهم الله تعالى بعد فترات من العذاب فى النار 
فأدخلهم اللجعة برحمعه» فهم عتقاء الرحمن :لم يعملوا خيراً قطا. 

والقسم الغاني نشأوا في آخر الزمن وقد اض محل الدين واندرس» 
وفقد العلم الشرعي» ورفع القرآن من المصاحف» وأخذ من الصدور» 
قغار اكلس لا بعملوت نح الواجئات الشبرعية شيا رظائفية عق لا 
تدرك من الإسلام إلا كلمة لا إله إلا الله. هؤلاء ليسوا ثمن يدخلون النار 
ثم يخرجون منها. بل يدخلون الجنة دون دخول النار» فلا يصح والحال 
كذلك حمل أحاديث خروج القسم الأول من عصاة الموحدين الذين 
لم يعملوا خيراً ودخلوا النار أولاً على أولئك الذين دخلوا الجنة يغير 
عمل عملوه ولا خير قدموه لفقدهم العلم الشرعى فى آخر الزمان. 

وهذا ما أخطأ فيه المؤلف بإدخال أولعك مع أولعكء وإلحاق القسم 
الثانى بالأول مع الاختلاف» انتصارا لمذهبه فتأمل. 

فغي حديث حذيفة: وتنجيهم من النار) فهم نجوا أصلاً ولم 
يدخلوها وكيف يصح أن يقال بعذابهم وهم عاجزون عن معرفة 
التكليف أصلاًء فجعل المؤلف الذين يخرجهم الله من النار يغير عمل 
عملوه صورة خامسة مع الأقسام الأربعة السابقة خطأ ظاهر. 

والحقيقة أن من حاول تأويل هذا الحديث لم:يأت بحجة معتبرة 
كما سنذكر إن شاء الله تعالى فى مسألة تكفير تارك الصلاة والجواب 
على هذه الشبهات. 


#تخصسراءة 2 نققدية لس -سد- 


والمؤلف على صواب فى رده على الحالات الأربع الأولى فى رده على 
الجهمية؛ أما في الحالة الخامسة فلا. 

يقول المؤلف فى تعليقه بالهامش على الذى مات قبل أن يعمل 
يسمى مؤمناً يقول: [وهذا حق: لكنه لا يناقض الأصل» فمن لم يتمكن 

من العمل لا يجب عليه العمل, لكن هذا لا يؤثر على أن العمل فى ذاته 
ركناً] كما ذكرنا العمل ليس بركنء إإما العمل من الإيمان؛ وهو شرط فى 
كمال الإيمان الواجب وليس شرطاً فى أصل الإبمان» وهذا باتفاق من أهل 
العلم فيما عدا الأركان الأربعة» وأما ركنية الصلاة والزكاة والصوم 
والحج فمحل خلاف سائغ بين أهل السنة لا يبدع فيه الخالف. 

ثم يقول: [ ولو أنه عزم على ألا يعمل لكان مؤاخذاً وإن لم يتمكن 
من إدراك وقت وجوب العملء وكذلك من مات قبل أن يفرض عليه 
شىء لا يؤاخذ بعدم عمله؛ وكمال الإيمان فى حقه غير كماله فى حق 
من أدرك الفرائض تقدم بيان أن الإيمان الذى فرض الله على عباده غير 
متماثل» بل يجب على إنسان ما لا يجب على الآخر] . 

فهذا كلام صبحيح» ولكن لا يتظيق كما ذكرنا على من وزدت فيهم 
الأحاديث بخروجهم من التازاولم يعهلوا حيرا قظاء لان أمولاء وبهب 
ا ا 2 

عن الثاره 

فإدخاله [وإن الله يخرج من النار أقواماً لم يعملوا خيراً قط ونحو 
ذلك] مع [الحالات العارضة أو الخاصة التى لا تناقض الأصول الكلية 
والقواعد القطعية فى الشرع ولا تعارضها] ليس بصواب. 


سس وز نقدية سه 


بعد ذلك يعتمد اللؤلف إلى ذكر شبهات الخالفين إجممالاً قبل الرد 
عليها تفصيلاً فيقول: [بقى أن تعرف أهم شبهاتهم فى حكم تارك 
العمل] ما زال على إطلاقه [حكم تارك العمل] وبينا خطورة هذا 
القول على إطلاقه وأن الإطلاق ليس من كلام أهل السنة. 

ويقول: [فنقول أهم الشبهات 1 - اعتقادهم أن الكفر هو التكذيب 
امجرد إذ هو ضد الإيمان الدى هو عندهم التصديق المجرد كما رأيت من 
كلامهم ] من كلامهم: يريد المرجعة . 

[مع أن الكفر فى الشرع منه كفر تكذيب, وكفر استهزاء؛ وكفر 
إباء وامتناع وإعراض» وكفر شك» ويعفرع عن هذا كلامهم فى 
الاستحلال كما سنبين إن شاء الله] لا اعتراض على ذلك أى وجود 
أنواع من الكفر. 

قوله: [2 -عدم فهمهم لعلاقة الظاهر بالباطن وارتباطه به ومن هنا 
كانت ضرورة بيان حقيقة الإيمان المركبة كما سنبين تفصيلا بإذن الله] . 

المؤلف يستدل - كما سياتي - بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله فى الإيمان الواجب يجعله فى الإيمان الأصل. 

قوله: [أنهم جعلوا كفر القلب شرطاً فى كفر الجوارح -على 
مفهومهم للكفر _والحال أن الكفر يكون باللسان والجوارح وبالقلب» 
أي يدخل في الأعمال كما يدخل فى الاعتقادات ] . 

قوله [أنهم] يريد المرجئة» قوله [جعلوا كفر القلب شرطاً فى كفر 
الجوارح ] إن قصد بقوله كفر القلب: التكذيب فنعم؛ ولكن لا بد من 
التنبه إلى أن كفر القلب لا ينحصر في التكذيب؛ وكذلك التنبه إلى 


سسسب يد 7 ابيا سيب 


أن كفر الجوارح مستلزم لكفر القلب كما يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى : ( التكذيب بالقول مستلزم للتكذيب بالقلب» 
ورافع للتصديق الذي كان في القلب كما أن أعمال القلب تؤثر في 
الجوارح» فما قام.به كفر تعدى حكمه إلى للحن له رسيا 
بتمامه قريبا. 

وظاهر كلام المؤلف السابق في النقطة رقم (3) أنه يمكن أن يوجد 
كفر ظاهر بالجوارح يكون صاحبه كافراً ومخلداً في النار ولا يوجد معه 
كفر الباطن. 

فالكفرإنما ينشا بزوال أصل الإيمان الذى هو قول القلب وأصل 
أعماله بالإضافة إلى قول اللسان؛ فلا يكفر الإنسان إلا بنقضه واحدة 
منهاء فأهل السنة لا يكفرون إلا بكفر القلب؛ وببعض أعمال الجوارح 
التي تدل دلالة قطعية على كفر الباطن» ولا يستثنى من ذلك إلا 
الخلاف المشهور عندهم بتكفير تارك المبانى الأربعة وأشهرها الصلاة . 

فشيخ الإسلام ابن تيمية مثلا لا يكفر تارك الصلاة إلا فى الحالة 
الدالة على انخرام الباطن وهى : تفضيل القتل على أداء الصلاة فهو 
يجعل ذلك دليلاً قاطعاً على عدم الإقرار. 

وقد بنى المؤلف رأيه في تكفير تارك جنس العمل على القول 
بتكفير تارك الصلاة» وترجيح ابن تيمية لذلك» مع أن ابن تيمية 
يقيدها بما يفيد الدلالة على انخرام الباطن إلى جانب ترك الصلاة . 

يقول ابن تيمية : (فمن كان مصراً على تركها حتى يموت ولا 
يسجد لله سجدة قط فهذا لا يكون قط مقرا بوجوبهاء فإن اعتقاد 


بلست سسته-م قلارءة تنقدية سه 


الوجوب» واعتققاد أن تاركها يستحق القعل هذا داع تام إلى فعلها 
والداعي مع القدرة يوجب وجوب المقدؤر فإن كان قادراً ولم يفعل قط 
عليم أن الداعي في حقه لم يوجد والاعتقاد العام لعقاب التارك باعث 
سكل الكن هنا افلا وتااضه (حيانا أمر :اج تاخصرها را رك 
بعض واجباتها وتفويتها أحياناً)''". 


(1) مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في تارك الصلاة اختلفت ألفاظه في عدة مواضع فحملها 
البعض على أحوال متعددة؛ وحملها البعض على حالة واحدة» ذكر شيخ الإسلام تفاصيلها 
في مواضع ولم يستوف في كل موضع تفاصيل تلك الحال؛ وهذا الذي أرجحه حيث يحمل 
كلامه في المواضع اامختلفة على حال الذي يصبر على القتل ولا يصلى هذا جاحد عند شيخ 
الإسلام غير مقر وقوله ( واعتقاد أن تاركها يستحق القتل) يدل على أنه يتكلم على نفس 
الصورة ثم إن حمله على تعدد الأحوال وإدخال صورة العرك الكلى للصلاة حتى ولو لم 
يعرض على القتل كصورة مستقلة غير صورة الصابر على القتل ولا يصلى يلزم منه إحداث 
قول ثالث في المسألة فالذي صلى صلاة واحدة أو ركعة ركعة أو سجد في حياته مرة ثم ترك 
ذلك مرات لا ينطبق عليه المرك الكلى مع أنه بترك صلاة أو صلاتين أو ثلاث يكفر عند 
طائقة ويققعل عند أخرى دون كفر وليس في من يكفره من يمتنع من تكفيره للصلاة التي 
صلاها أو للسجدة التي سجد وليس فيمن لا يكفره من يكفره ولو تركها سنين ثم نقول 
متى يقال قد تركها مطلقا أو تركا كلياء ونفرض إنسانا بالغا عاقلا صحيحا عالما بوجوب 
الصلاة وكان بلوغه عند صلاة الصبح فتركها عمداً حتى طلعت الشمس مع اعتقاد وجربها 
كما يقع من كثير من الشباب المنهمك في المعاصي فإن أراد أحد تكفيره فقوله قول من يكفر 
بترك صلاة واحندة وليس لأنه من الترك الكلى؛ وكلام شيخ الإسلام لا ينطبق على مثل هذه 
الحالة أو لا يول بتكفير من صلى أحيانا وترك أحيانا لأنه تصور وجود الإقرار في هذه الحالة 
وهو إنما يكمّر من لا يكون مقرا وهو يجعل دليل عدم الإقرار أنه طيلة عمره لا يسجد سجدة 
فقهذا الشاب الذي بلغ في صلاة الصبح لا يتصور فرق بينه وبين الذي يصلي أحيانا ويعرك 
أحيانا بالنسبة إلى الإقرار ولو افترضئا أن هذا الشاب مات بعد ترك صلاة الصبح حتى تطلع 
الشمس ولم يعمل خيرا قط ولم يمد عمره سنوات لكي نقول يستحيل وجود الإقرار مع 
الترك الكلى للصلاة بل كان عمره يعد البلوغ بساعات - فما الفرق بين حال هذا الشابٍ 
الذي يلزم على القول بتكقير تارك جنس العمل تكفيره وبين حال العاصي الذي يفعل حينا 
ثم ترك سنوات وإن لم يحدد عدد معين من الصلوات الشخص لم يستقم أبدا القول بالترك 
المطلق أو الترك الكلى» فالذي أرجحه أن يحمل كلام شيخ الإسلام على حالة الذي يعرض 
على القتل فلا يصلى فهذا لا يكون مقرا فيكون كافراء ثم وجدت ما رجحته صريحا في 
شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية حيث يقول بكفر تارك الصلاة في الحال التي يجب 
قتله فيها راجع شرح العمدة ( 60/2 - 84) ط .العاصمة . 


مسي 7 هبي سا 


وقد نقل الباحث عن شيخ الإسلام ما يفيد ذلك» وذكر أمثلة من 
الأفعال التى يكفر بها أهل السنة وكلها أفعال تنافى إيمان القلب . 

ولهذا يقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في (200 سؤال 
وجواب فى العقيدة) عن سبب تكفير أهل السنة ببعض أعمال 
الجوارح مع أنها من الكفر العملي - لا الاعتقادي ‏ في ظاهرهاء قال 
ص (99): 

( اعلم أن هذه الأربعة: السجود.للصنم, الاستهانة بالكتاب» وسب 
الرسولء والهزل بالذين؛ وما شاكلهاء ليست هي من الكفر العملي إلا 
من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح فيما يظهر للناس» ولكنها تقع مع 
ذهاب عمل القلب ونيته وإخلاصه ومحبته وانقياده؛ ولا يبقى معها 
شىء من ذلك) أ. ه. 

يان راي كن عتنا ل لي ونم 
كسجود للصنم وإهانة الملصحف عمداً ونحوها] المثالان المذكوران من 
الكفر القلبي وإن كان ظاهرهما أنهما من عمل الجوارح . 

ارد للصنم حتى يكون كفراً لا بد أن يضيف إليه كلمة 
((اخعكارا)» إذ الشتجوه د للصنم إكراهاً ليس بكفر مع اطمعنان القلب 
بالإيمان» وهذا الاختيار عمل من أعمال القلب. 

* وإهائة الصحف عمداً: :ا كلمة عسداء ندل اع عنمن اعبالا 
القلب» فلو أن شخصاً أهان الصحف وهو لا يدرى أنه مصحف فليس 
بكافر» فلو أن مثلاً اسار سين فى الطالم فى مسر تائم وناك 
مصحف سقط من رف مكتبة على الأرض فوطئ المصحف وهو لا يراه 
أو لا يدرى أنه مصحف فما حكم هذا الرجل؟ بإجماع أهل العلم 


7 تقدية املسم 


كاط اكاذا؟ كن ع قدب نيس م كرا لكر شلك كاز 
جر السيدء أن يغعل ما قعل تمد عاباء .بل لراك بد ومو لا يدان 
ك3 تمدقام فلذاسوء عليه إداغمل العلل هطوف دول مقع 
الكفر فلا يمكن أن يوجد الكفر الظاهر بالجوارح إلا عند من عنده كفر 
باطن» ولو وجد فى القلب أصل الإيمان لمنعه من اقتراف الكفر الظاهر. 

ولا نزاع فى أن السجود للصنم كفر لكن شرطه الاختيار وعدم 
الإكراه ار دل لي 

وإهانة المصحف عميداً فشرط العمد والقتصد وعدم الخطا وهذا أيضاً 
عمل قليق.. فغقد اهل السنة هناك من للأعمال ما يكفربه قاعلةامتجرداً 
درن لفط ولكن هذا لييس تدهم إلا لوجود احفر البامآن فسكون بهذا 
الفعل الظاهر دل دلالة قاطعة على وجود الكفر الباطن» فإذا تأكدنا من 
أن الفعل من غير إكراه مثلا حكمنا بالكفر» كمن يشار إليه بأن هذا 
مصحفُ فيطأه» فلا +فى كفره فى الباطن وكفره فى الظاهر. ولا 
يحتمل أن يكون فى الباطن أصل الإيمان موجودا ومع ذلك يظهر الكفر 
الناقل عن الملة. هذا الاحتمال غير موجود» وجوده مستحيل» فظهور 
الكفر الناقل عن الملة دا ملى انتفاء أصل الإيمان عن القلب فى الأمثلة 
السابقة؛ لكن أعمال ' قلوب كيف نعرفها؟ الإكراه؛ العمدء القصدء 
تعر هذه بالقرائن مع نعمل الظاهر يحكم بها على الشخص”'". 


(1) وهذه المسألة فيها طرقان ووسط هو الح إن شاء الله وذلك أن طائفة من المنتسبين للسلفية 
تزعم أن الذي يرتكب الكفر الظاهر لا يكفر حتى يستحله بقلبه بل وصل بالبعض أن يزعم 
أن ساب الله ورسوله مَك لا يكفر حتى يستحل وهذا ضلال بين يضاهي قول الجهمية في 
الإيمان وظنوا أن معنى شرسية كفر الباطن لكفر الجوارح أنه لابد أن يستحل بقلبه وهذا ليس 
معنى كلام أهل العلم بل أهل السنة يجعلون وجود الكفر بالجوارح ( دون مانع من موانع 
التكفير) دليل قاطع على وجود الكفر في الباطن دون اشتراط التصريح بالاستحلال. ‏ حل 


حت والطائفة الأخرى التي أرادت الرد عليهم فقالت لا يلزم وجود كفر الباطن لوجود كفر الجوارح 
بل يصح أن يكفر لكونه قد كفر بجوارحه كالسجود د للصنم ونحوه؛ ولا يكون في قلبه شيء 
من الكفر وهذا باطل أيضاًء فمن لم يوجد في قلبه شيء من الكفر فلا بد أن يوجد فيه الإمان 
قطعاء وإذا وجد الإيمان الشرعي استحال وجود الكفر الاكبر فإنهما لا يجتمغان. 
فالصحيح: أن كفر القلب لا بد منه في الكفر الظاهر بالجوارح» ولكن لا يلزم أن يصرح 
صاحبه به بل فعله لفعل الكفر ( من غير مائع كالإكراه أو الخطأ أو النسيان أو الجنون أو 
الصغر ونحوها ) دال دلالة قطعية على كفر الباطن وزوال الإيمان الشرعي من القلب» وهذا لآن 
عمل القلب ركن عند أهل السنة اتفاقاً. 
يقول شيخ الإسلام (557/7 - 562): ( وأيضاً فهؤلاء القائلون بقول جهم والصالحي قد 
صرحوا بأن سب الله ورسوله؛ والتكلم بالتثليث وكل كلمة من كلام الكفر ليس هو كفراً في 
الباطن ولكنه دليل في الظاهر على ا ا ل 1 
الباطن عارفاً بالله موحد له مؤمناً به فإذا أقيمت عليهم حجة بنص أوإجماع أن هذا كافر 
باطنا وظاهرا. قالوا: هذا يقتضي أن ذلك مستلزم للتكذيب الباطن وأن الإيمان يستلزم عدم 
ذلك: فيقال لهم : معنا أمران معلومان: أحدهما: معلوم بالاضطرار من الدين والشاني : معلوم 
بالاضطرار من أنفسنا عند التامل . 
أما والأول» : فأنا نعلم أن من سب الله ورسوله طوعاً بغير كره؛ بل من تكلم بكلمات الكفر 
اطائعاً عيزامكرة تومن اسعهرا بالله وآتياته ورسوله فهو كافر باطناً وظاهرأء وإن من قال : إن مثل 
هذا قاد يكون في الباطن مؤمناً بلله وإما هو كافر في الظاهر . قإنه قال قولاً معلوم الفساد 
بالضرورة من الدين. وقد ذكر الله كلمات الكفار في القرآن وحكم بكفرهم واستحقاقهم 
الوعيد بها. ولو كانت أقوالهم الكفرية بمنزلة شهادة الشهود عليهم. أو بمنزلة الإقرار الذي 
يغلط فيه المقرلم يجعلهم الله من أهل الوعيد بالشهادة التي 3 قد تكون صدقاً وقد تكون كذباً؛ 
بل كان ينبغي أن لا يعدذبهم إلا بشرط صدق الشهادة وهذا كقوله تعالى: . «لقد كفر الذين 
قالوا إن الله ثآلث ثَلانّةِ4 [المائدة : من الآية73ع , ا قد كقر الْد َاُوا إن الله هو المسيح انن 
مريم 4 [ المادة: : من الآية17] وأمثال ذلك. أما «الغاني»: فالقلب إذا كان معتقداً صدق 
الرسولء وأنه رسول الله وكان محباً لرسول الله معظماً له, امتنع مع هذا أن يلعنه ويسبه فلا 
يتصور ذلك منه إلا مع نوع من الاستخفاف به وبحرمته: فعلم بذلك أن مجرد اعتقاد أنه 
صادق لا يكون إيماناً إلا مع محبته و تعظيمه بالقلب. م 
وأيضاً فإن الله سبحانئه قال: : «ألم تر إلى الذين ومو الجبت 
وَالطّاغوت © [الدساء: : من الآية51] وقال : طفَمَن يَكفْر بالضّاغوت ويِؤْمِن بالله فد امْتَمَْك 
بالعروة الوق © [ البقرة ‏ : من الآية 256 فتبين أن الطاغوت يؤمن ويكفر به. ومعلوم أن مجرد 
التصديق بوجوده وما هو عليه من الصفات يشترك فيه المؤمن والكافر فإن الأصنام ‏ حس 


7 من الكتاب يَؤي 


لحن يَقُولا إن : 
« ولقد مده حم م سمي السو الذين 
اتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سَليِمَانء ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا 
يعلمون» يعلمون أنه لا خلاق لهم في الآخرة ومع هذا فيكفرون. 

وكذلك المؤمن بالجبت والطاغوت إذا كان عالما بما يحصل بالسحر من التفريق بين المرء وزوجه 
وتحو ذلك من الجبت» وكان عالاً بأحوال الشيطان والاصنام وما يحصل بها من الفتنة لم يكن 
مؤمناً بها مع العلم بأحوالهاء ومعلوم أنه لم يعتقد أحد فيها أنها تخلق الأعيان. . وأنها تفعل 
ما تشاء ونحو ذلك من خصائص الربوبية» ولكن كانوا يعتقدون أنه يحصل بعبادتها لهم نوع 
من المطالب» كما كانت الشياطين تخاطبهم من الأصنام وتخبرهم بأمور. وكما يوجد مثل 
ذلك في هذه الأزمان في الأصنام التي يعبدها أهل الهند والصين والعرك وعيرهم؛ وكان 
كفرهم بها الخضوع لها والدعاء والعبادة واتخاذها وسيلة ونحو ذلك» لا مجرد التصديق بم 
يكون عند ذلك من الآثارء فإن هذا يعلمه العالم من المؤمنين ويصدق بوجوده؛ لكنه يعلم ما 
يقرتب على ذلك من الضرر في الدنيا والآخرة فيبغضه؛ والكافر قد يعلم وجود ذلك الضرر 
لكنه يحمله حب العاجلة على الكفر. 


بهم وسمعهم 
وَأبْصارهمَ وأولتك هم القافلون 6-0 لا جرم أنْهِم في الآخرة هم ارون » [ النحل: :109-106] 
فقد ذكر تعالى من كفر بلله من بعد إمانه وذكر وَحَيدّه في الآخرة ثم قال: «ذلك بِأنهُم 
اسْمَحَبُوا الْحَيَاةَ الدنيًا عَلَى الآخرة 2 بين تعالى أن الوعيد استحقوه بهذاء ومعلوم أن باب 
التصديق والتكذيب والعلم والججهل ليس هو باب الحب والبغض» وهؤلاء يقولون إنما استحقوا 
الوعيد لزوال التصدق والإيمان من قلوبهمء وإن كان ذلك قد يكون سببه حب الدنيا على 
الآخرة . والله سبحانه وتعالى جعل استحباب الدنيا على الآخرة هو الأصل الموجب للخسران . 
واستحباب الدنيا على الآخرة قد يكون مع العلم والتصديق بأن الكفر يضر في الآخرة» وبأنه 
ماله في الآخرة من خلاق . 

وأيضا فإنه سبحانه استثنى المكره من الكفر» ولو كاذ اكد لا تعزن لاحك نملك 
وجهله لم يستثن منه المكره؛ لأن الإكراه على على ذلك ممتنع فعلم أن التكلم بالكفر كفر لا في 
حالة الإكراه. وقوله تعالى: « ولكن من شرح بالْكُفْرٍ صَدرا 4 [التحل :عن لآب 106] اي 
لاستحبابه الدنيا على الآخرة» ومنه قول النبي عَلْهِ : «يصبح الرجل مؤمناً يمسى كافرأء 
ويمسى مؤمناً ويصبح كافرأًء يبيع دينه بعرض من الدنيا» والآية في عمار بن ياسرء و بلال بن 
رباح؛ وأمثالهما من المؤمنين المستضعفين لما أكرههم المشركون على سب النبى عَلّه» ‏ حت 


حت ونحو ذلك من كلمات الكفر فمنهم من أجاب بلسانه كعمار» ومنهم من صبر على الحنة 
كيلال؛ ولم يكره أحد منهم على خلاف ما في قلبه بل أكرهوا على التكلم؛ فمن تكلم 
يدون الإكراه لم يتكلم إلا وصدره منشرح به. 
وأيضا فقد جاء نفر من اليهود إلى التبي عله » فقالوا: نشهد إنك لرسول» ولم يكونوا مسلمين 
بذلك: لأنهم قالوا ذلك على سبيل الإخبار عما في أنفسهم أي نعلم ونجزم أنك رسول الله 
قال: فلم لا تتبعوني؟ قالوا نخاف من يهود فعلم أن مجرد العلم والإخبار عنه ليس بإيمان 
حتى يتكلم بالإيمان على وجه الإنشاء ا متضمن للالتزام والانقياد مع تضمن ذلك الإخبار عما 
في نسي 
فالمنافقون قالوا مخبرين كاذبين» فكانوا كفاراً في الباطن» وهؤلاء قالوها غير ملتزمين ولا 
منقادين» فكانوا كفاراً في الظاهر والباطن؛ وكذلك أبو طالب قد استفاض عنه أنه كان يعلم 
بنبوة محمد وأنشد عنه: 
ولقد علمت بأن دين محمد من خيرأديان البرية دينا 
لكن امتنع من الإقرار بالتوحيد والنبوة حباً لدين سلفه؛ وكراهة أن يعيره قومه» فلما لم يقترن 
بعلمه الباطن الحب والانقياد الذي يمنع ما يضاد ذلك من حب الباطل وكراهة الحق لم يكن 
مؤمنا. 
وأما إيليس وفرعون واليهود نحوهم فما قام بأنقسهم من الكفر وإرادة العلو والحسد منع من 
حب الله وعبادة القلب له الذي لا يتم إلا به وصار في القلب من كراهة رضوان الله واتباع ما 
أسخطه ما كان كفرا لا ينفع معه العلم . 
ويقول شيخ الإسلام في الصارم المسلول ص(512 - 525) [ دار الكتب العلمية]: 
(المسالة الرابعة في بيان السب المذكور» والفرق بينه وبين مجرد الكفر: 
وقبل ذلك لابد من تقديم مقدمة: وقد كان يليق أن تذكر في أول المسألة الأولى؛ وذكرها هنا 
مناسب أيضاء لينكشف سر المسألة. 
وذلك أن نقول: إن سب الله أو سب رسوله كفرٌ ظاهراً وباطناًء سواء كان السابٌ يعتقد أن 
ذلك محرم» أو كان مستحلاً له أو كان ذاهلاً عن اعتقاده: هذا مذهب الققهاء وسائر أهل 
السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل. 
وقد قال الإمام أبو يعسقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: المعروف بابن راهويه - وهو أحد 
الأئمة» يعدل بالشافعي وأحمد - : قد أجمع المسلمون أن من سب الله أو سب رسوله عليه 
الصلاة والسلام أو دفع شيئا ثما أنزل الله أو قتل نبيا من أنبياء الله أنه كافر بذلك وإن كان مقراً 
بما أنزل الله . 
وكذلك قال محمد بن سحنون - وهو أحد الأئمة من أصحاب مالك؛ وزمنه قريب من هذه 
الطبقة -: أجمع العلماء أن شاتم النبي عليه الصلاة والسلام المنتقص له كافر والوعيد جار 
عليه بعذاب الله وحكمه عند الآمة [هكذا في الأصل ولعله: الأئمة] القعل» ومن شك في 
كفره وعذابه كفر. - 


حت وقد نص على مثل هذا غير واحد من الأئمة؛ قال أحمد في رواية عبد الله في رجل قال 
لرجل: يا ابن كذا وكذا - أعتى أنت ومن خلقك - هذا مرتد عن الإسلام نضرب عنقه وقال 
في رواية عبد الله وأبى طالب: من شعم النبي عليه الصلاة والسلام قعل» وذلك أنه إذا شعم 
فقد ارتد عن الإسلام» ولا يشعم مسلم النبي عايه الصلاة والسلام» فبين أن هذا مرتد» وآن 
المسلم لا يتصور أن يشتم وهو مسلم. 0 
وكذلك تقل عن الشساقمي له سكل طن ُزل يشم مي آبات لله تسائق أن قال ؛ مو كار 
واستدل بقول الله تعالى : ظ قل أبالله وآياته ورسوله كحم تستهزءون (62 لا تعتذروا قد كفرتم بعد 
إيمانكُم 4[ العوبة : من الآية 65 - 66]. 
وكذلك قال أصحابنا وغيرهم: من سب الله كفرء سواء كان مازحاً أو جاداً لهذه الآية وهذا هو 
الصواب المقطوع به. ١‏ 
وقال القاضي أبو يعلى في «المعتمد ): من سب الله أو سب رسوله فإنه يكفر سواء استحل 
سبه أو لم يستحله فإن قال: ولم أستحل ذلك» لم يقبل منه في ظاهر الحكم» رواية واحدة 
وكان مرتداء لأن الظاهر خلاف ما أخبرء لأنه لا غرض له في سب الله وسب رسوله إلا أنه غير 
معتقد لعبادته غير مصدق بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام؛ ويفارق الشارب والقاتل 
والسارق إذا قال: «أنا غير مستحل لذلك؛» أنه يصدق في الحكمء لأن له غرضا في فعل هذه 
الأشياء مع اعتقاد تحريمهاء وهو ما يتعجل من اللذة؛ قال: وإذا حكمنا بكفره فإما نحكم به 
في ظاهر من الحكمء فأما في الياطن فإن كان صادقا فيما قال فهو مسلمء قلنا في الزنديق: لا 
نادو لريعة خي طلم لمكم 0 
وذكر القاضي عن الفقهاء أن ساب النبي عليه الصلاة والسلام إن كان مستحلا كفر, وإن لم 
يكن مستحلا فسق» ولم يكفر كساب الصحابة» وهذا نظير ما يحكى أن بعض الفقهاء من 
أهل العراق أفتى هارون أمير المؤمنين فيمن سب النبي عليه الصلاة والسلام أن يجلده؛ حتى 
أنكر ذلك مالك» ورد هذه الفتيا مالك؛ وهو نظير ما حكاه أبو محمد بن حزم أن بعض الئاس 
لم يكفر المستخف به. 
وقد ذكر القاضي عياض بعد أن رد هذه الحكاية عن بعض فقهاء العراق والخلاف الذي ذكره 
ابن حزم بما نقله من الإجماع عن غير واحد: وحمل الحكاية على أن أولئك لم يكونوا من 
يوثق يفتواه لميل الهوى به؛ أو أن الفتوى كانت في كلمة اختلف في كونها سبأء أو كانت 
فيمن تاب» وذكر أن الساب إذا أقر بالسب ولم يتب منه قتل كفرأء لان قوله إما صريح كفر 
كالتكذيب ونحوه؛ أو هو من كلمات الاستهزاء أو النام؛ فاعترافه بها وترك تويته منها دليل 
على استحلاله لذلك» وهو كفر أيضاء قال: فهذا كافريلا خلاف. 
وقال في موضع آخر: إن من قتله بلا استتابة فهو لم يره ردةء وإنما يوجب القتل فيه حدأء وإثما 
نقول ذلك مع إنكاره ما شهد عليه به أو إظهاره الإقلاع عنه والتوبة» ونقعله حدا كالزنديق إذا 
تاب» قال: ونحن وإن أثبتنا له حكم الكافر في القتل فلا نقطع عليه بذلكء لإقراره م 


حت بالتوحيد» وإنكاره ما شد به عليه؛ أو زعمه أن ذلك كان منه ذهولاً ومعصية» وأنه مقلع عن 
ذلك نادم عليه؛ قال : وأما من علم أنه سبه معتقداً لاستحلاله فلا شك في كفره بذلك . 
وكذلك إن كان سبه في نفسه كفراً كتكذيبه أو تكفيره ه ونحوهء فهذا مالا إشكال فيه 
وكذلك من لم يظهر التوبة واعترف بما سهد به وصمم عليه فهو كافر بقوله واستحلاله هتك 
حرمة الله أو حرمة نبيه» وهذا أيضا تغبيت منه بأن السب يكفر به لأجل استحلاله له إذا لم 
يكن في نفسه تكذيبا صريحا. 
وهذا موضع لابد من تحريره» ويجب أن يعلم أن القول بأن كفر الساب في نفس الأمر إنما هر 
لاستحلاله السب زلة منكرة وهفوة عظيمة:؛ ويرحم الله القاضي أبا يعلى» قد ذكر في غير 
موضع ما يناقض ما قاله هناء وإنما وقع من وقع في هذه المهواة بما تلقوه من كلام طائفة من 
متاخري المتكلمين - وهم الجهمية الإناث الذين ذهبوا مذهب الجهمية الأولى في أن الإيمان 
هو مجرد التصديق الذي في القلب وإن لم يقعرن به قول اللسان ولم يقتض عملا في القلب 
ولا في الجوارح - وصرح القاضي أبو يعلى هناء » قال عقب أن ذكر ما حكيناه عنه: وعلى هذا 
لو قال الكافر أأنا معتقد يقلبي معرفة الله وتوحيده ؛ لكنى لا آتى بالشهادتين كما لا آتى 
غيرها من العبادات كسلا " لم يحكم بإسلامه في الظاهر ويحكم به باطناء قال : وقول الإمام 
أحمد : من قال إن المعرفة تنفع في القلب من غير أن يتلفظ بها فهر جهمي ؛ محمول على 
أحد وجهين: أحدهما: أنه جهمي في ظاهر الحكم؛ والشاني: على أنه يمتنع من الشهادتين 
عناداء لأنه احتج أحمد في ذلك بأن إبليس عرف ربه بقلبه ولم يكن مؤمناء ومعلوم أن إبليس 
اعتقد أنه لا يلزم امتغال أمره تعالى 'بالسجود' لآدم؛ وقد ذكر القاضي في غير موضع أنه لا 
يكون مؤمنا حتى يصدق بلسانه مع القدرة وبقلبه؛ وأن الإيمان قول وعمل؛ كما هو مذهب 
الأئمة كلهم: مالك» وسفيان» والأوزاعي والليث؛ والشافعي؛ وأحمد؛ وإسحاق» ومن قبلهم 
وبعدهم من أعيان الآمة. 
وليس الغرض هنا استيفاء الكلام في الأصلء وإنما الغرض البينة على ما يختص هذه المسألة» 
وذلك من وجوه: 5 
أحدها: أن الحكاية المذكورة عن الفقهاء أنه إن كان مستحلا كفرء وإلا فلاء ليس لها أصل» 
وإما نقلها القاضي من كتاب المتكلمين الذين نقلوها عن الفقهاء» وهؤلاء نقلوا قول الفقهاء بما 
ظنوه جارياً على أصولهم: أو بما قد سمعوه من يعض المنتسبين إلى الفقه من لا يعد قوله قولأً» 
وقد حكينا نصوص أئمة الفقهاء وحكاية إجماعهم عمن هو من أعلم الناس بمذاهيهم؛ فلا 
يظن ظان أن في المسألة خلافا يجعل المسألة من مسائل الخلاف والاجتهاد» وإنما ذلك غلط» لا 
يستطيع أحد أن يحكي عن واحد من الفقهاء أئمة الفتوى هذا التفصيل البتة. 
الوجه الثاني : أن الكفر | ذا كان هو الاستحلال فإنما معناه اعتقاد أن السب جلال» فإنه لما 
اعتقد:آن ما حزمة الله تعالئ حلال كفرة بو لا ريب أن من اعتق في امحزمات امعغلوم اتحريفها :انه 
حلال كفرء لكن لا فرق في ذلك بين سب النبي وبين قذف المؤمتين والكذب عليهم عه 


>> والغيبة لهم إلى غير ذلك من الأقوال التي علم أن الله خرمهاء فإنه من فعل شيعا من ذلك 
مستحلا كفرء مع أنه لا يجوز أن يقال: من قذف مسلما أو اغتابه كفر ويعنى بذلك إذا 
استحله. 
الوجه الغالث : أن اعتقاد حل السب كفرء سواء اقترن به وجود السب أو لم يقترن» فإذاً لا أثر 
للسب في التكفير وجوداً وعدماء وإنما المؤثر هو الاعتقاد» وهو خلاف ما أجمع عليه العلماء. 
الوجه الرابع: أنه إذا كان المكفر هو اععقاد الحل فليس في السب ما يدل على أن الساب 
مسعحل» فيجب أن لا يكفرء حو د ا إنما أقول غيظا 
وسفهأء أو عبثاً أو لعباًم كما قال المنافقون نط إِنْما كنا تَخوض ولعب 4 وكما إذا قال: إنما قذفت 
هذا وكذبت عليه لعب و وعبشأء فإن قيل لى لا يكونون كفارا فهو خلاف نص القرآن وإن قيل 
يكونو كفاراً فهر تكفير بغير موجب إذا لم يجعل نفس السب مكفراء وقول القائل أنا لا 
أصدقه في هذا لا يستقيم» فإن التكفير لا يكون بأمر محتعمل» فإذا كان قد قال أنا اعتقد أن 
ذلك ذنب ومعصية انا أفعله فكيف يكفرإن لم يكن ذلك كفراً؟ ولهذا قال سبحانه 
وتعالى: «إلا تَعْتَدرُوا قد كَفَرتُمْ بعد إعَانَكءْ م ولم يقل قد كذبتم في قولكم إنما كنا نخوض 
ونلعب» فلم يكذبهم في العذ ار كما كذبهم في سائر ما أظهروه من العذر الذي يوجب 
براءتهم من الكفر لو كانوا صادقين» بل بين أنهم كفروا بعد إيمائهم بهذا الخوض واللعب. 
وإذا تبين أن مذهب سلف الآمة ومن اتبعهم من الخلف أن هذه المقالة في نفسها كفر استحلها 
صاحبها أو لم يستحلها فالدليل على ذلك جميع ما قدمناه في المسالة الأولى من الدليل على 
كفر الساب» مثل قوله تعالى : «ومنهم الذين يوَذُودَ اللبي 4 [العوبة : من الآية61] » وقوله 
تعالى : ظ إن الْدينَ يؤْدُونَ الله ورَسُولَه 4 [الأحزاب: من الآية57] وقوله تعالى :إلا تحذروا قد 
كَفَرتُم بعد إِيَانَكُم 4 وما ذكرناه من الأحاديث والآثار فإئما هو أدلة بينة في أن نفس أذى الله 
ورسوله كفرء مع قطع النظر عن اعتقاد التحريم وجوداً وعدماًء فلا حاجة إلى أن تعيد الكلام 
هناء بل في الحقيقة كل ما دل على أن الساب كافر وأنه خلال الدم لكفره فقد دل على هذه 
المسألة» إذ لو كان الكفر المبيح هو اعتقاد أن السب حلال لم يجز تكفيره وقعله» حتى يظهر 
هذا الاعتقاد ظهورا تغبت بمثله الاعتقادات المبيحة للدماء. 
ونعشا عقة الشبهة التي لوجت هذا الوهم من اللتكلدين وس بكلا حلاوهم ين العنتهاة انهم 
رأوا أن الإيمان هو تصديق الرسول فيما أخبر به؛ ورأوا أن اعتقاد صدقه لا ينافى السب والشتم 
بالذات» كما أن اعتقاد إيجاب طاعته لا ينافى معصيته:؛ فإن الإنسان قد يهين من يعتقد 
وجوب:[كرامه؛ كما يترك ماايعتقد وجوب قعله, ويفغل مايعتقد وجوب تركه»:ثعارأوا أن 
الأمة قد كفرت الساب» فقالوا: إنما كفر لآن سبه دليل على أنه لم يعتقد أنه حرام واعتقاد حلّه 
تكذيب للرسول فكفر بهذا التكذيب لا بعلك الإهانة» وإفا الإهانة دليل على التكذيب فإذا 
فرض أنه في نفس الأمر ليس بمكذب كان في نفس الأمر مؤمنا وإن كان حكم الظاهر إنما 
يجرى عليه بما أظهره: فهذا مأخد المرجئة ومعتضديهم, وهم الذين يقولون: 3 


> الإيمان هو الاعتقاد والقول؛ وغلاتهم وهم الكرامية الذين يقولون: مجرد القول وإن عَرِى عن 
الاعتقاد وأما الجهمية الذين يقولون: وهو مجرد المعرفة والتصديق بالقلب فقط وإن لم 
يتكلم بلسانه؛ فلهم مأخذ آخرء وهو أنه قد يقول بلسانه ما ليس في قلبه».فإذا كان في قلبه 
التعظيم والتوقير للرسول لم يدح إظهار خلاف ذلك بلسانه في الباطن؛ كما لا ينفع المنافق 
إظهار خلاف ما في قلبه في الباطن. 
هن وجواب الشبهة الأولى من وجوه: 1 
أحدها: أن الإيمان وإن كان أصله تصديق القلب فذلك التصديق لابد أن يوجب حالاً في 
القلب وعملاً له وهو تعظيم الرسول وإجلاله ومحبعه: وذلك أمر لازم كالتالم والتنعم عند 
الإحساس بالمؤلم والمنعم» وكالنفرة والشهوة عتد الشعور بالملائم والمنافي [ هكذا في الأصل 
ولعلها: المنافر]: فإذا لم تحصل هذه الحال والعمل في القلب لم ينفع ذلك التصديق ولم يغن 
شيعاء وإنما يمتنع حصوله إذا عارض معارض من حسد الرسول والتكبر عليه أو الإهمال له 
وإعراض القلب عنه» ونحو ذلك» كما أن إدراك الملائم والمنافي [ هكذا في الأصل ولعلها: 
المنافر] يوجب اللذة والألم إلا أن يعارضه معارض» ومتى حنصل المعارض كان وجود ذلك 
التصديق كعدمهء كما يكون وجود ذلك كعدمه بل يكون ذلك المعارض موجباً لعدم المعلول 
الذي هو حال في القلب» وبتوسط عدمه يزول التصديق الذي هو العلة فينقلع الإيمان بالكلية 
من القلب» وهذا هو الموجب لكفر من حسد الأنبياء» أو تكبر عليهم: أو كره فراق الإلف 
والعادة» مع علمه باتهم صادقون» وكفرهم أغلظ من كفر الجهال. 
الشاني : أن الإيمان وإن كان يتتضمن التصديق فليسن هو مجرد التصديقء وإما هو الإقرار 
والطمأنيئة» وذلك لأن التصديق يعرض للخبر فقطء فأما الأمر فليس فيه تصديق من حيث هو 
7 )و كلام لله خيوواني فالجو ووب تصد يق اشير ) والأمر بكرب الانقنزاد له 
والاستسلام؛ وهو عمل في القلب جماعه الخضوع والانقياد للأمر» وإن لم يفعل المأمور به» 
فإذا قوبل الخبر بالتصديقء والأمر بالانقياد» فقد حصل أصل الإيمان في القلبء وهو الطمأنينة 
والإقرار» فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار والطمانينة» وذلك إنما يصل إذا استقر في 
القلب التصديق والانقياد» وإذا كان كذلك فالسب إهانة واستخفاف, والانقياد للأمر إكرام 
وإعزاز ومحال أن يهين القلب من قد انقاد له وخضع واستسلم أو يستخف به فإذا حصل في 
القلب استخفاف واستهانة امتنع أن يكون فيه انقياد أو استسلام؛ فلا يكون فيه إيمان» وهذا 
هو بعينه كفر إبليسء فإنه سمع أمر الله قلم يكذب رسولاًء ولكن لم ينقد للأمر؛ ولم يخضع 
لهء واستكبر عن الطاعة» فصار كافراً؛ وهذا موضع زاغ فيه خلق من الخلف : تخيل لهم أن 
الإيمان ليس في الأصل إلا التصديقء ثم يرون مثل إبليس وفرعون ممن لم يصدر عنه تكذيب 
0 لا بالقلب وكفره من أغلظ الكفر فيتحيرون» ولو أنهم هُدُوا لما 
هدي إليه السلف الصالح لعلموا أن الإيمان قول وعمل» أعنى في الاصل قولاً في القلب» 
وعملا في القلب» فإن الإيمان بحسب كلام الله ورسالته؛ وكلام الله ورسالته يتضمن -- 


سس اا ل( فببا سسا 


حت إخباره وأوامره؛ فيصدق القلب إخباره تصديقاً يوجب حالا في القلب بحسب المصدق به» 
والتتصديق هو من نوع العلم والقول؛ وينقاد لآأمره ويستسلمء وهذا الانقياد والاستسلام هو 
من نوع الإرادة والعملء ولا يكون مؤمناً إلا بمجموع الأمرين» فمتى ترك الانقياد كان 
مستكبرا فصار من الكافرين» وإن كان مصدقا للكفر أعم من التكذيب يكرد تكايها 
وجهلاًء ويكون استكباراً وظلماًء ولهذا لم يوصف إبليس إلا بالكفر والاستكبار» دون 
التكذيبء ولهذا كان كفر من يعلم مثل اليهود ونحوهم من جنس كفر إبليس؛ وكان كفر 
من يجهل مثل النصارى ونحوهم ضلالا وهو الجهل» ألا ترى أن نفرا من اليهود جاءوا إلى 
النبي مُه وسألوه عن أشياء فأخبرهمء فقالوا: نشهد أنك نبي ولم يتبعوه» وكذلك هرقل 
وغيره» فلم ينفعهم هذا العلم وهذا النصديق؟ ألا ترى أن من صدق الرسول بان ما جاء به هو 
رسالة كله وقد تمد حيرا واملراً فإنه يحتاج إلى مقام ثان» وهو تصديقه خبر الله وانقياده 
لأمر الله فإذا قال: «أشهد أن لا إله إلا الله ) فهذه الشهادة تتضمن تصديق خبره والانقياد 
نه وراشيتد أن محمد زسول ال تضمنت تصديق الرسول فيما جاء به من عند الله 
في جموع هاتين الشهادتين يتم الإقرار» لما كان التتصديق لابد منه في كلا الشهادتين وهو 

؛ يتلقى الرسالة بالقبول ظن من ظن أنه أصل لجميع الإيمان» وغفل عن أن الأصل الآخر 
منه وهو الانقيادء وإلا فقد يصدق الرسول ظاهرا وباطنا ثم يمتنع من الانقياد للأمر إذ 
عا ١ه‏ قي تضديق الرسول اك ليكوت معرلة من سمع الرسالة من الله سبمدائه وتعالى كإبللنس» 
هذ. مما يبين لك أن الاستهزاء بالله أو برسوله ينافى الانقياد له لأنه قد بلغ عن الله أنه أمر 
بطاعته؛ فصار الانقياد له من تصديقه في خبره؛ فمن لم ينقد لآمره فهو إما مكذب له أو 
ممتنع عن الانقياد لربه» وكلاهما كفر صريح؛ ومن استخف به واستهزا بقلبه امتئع أن يكون 
منقادا لأمره؛ فإن الانقياد إجلال وإكرام: والاستخفاف إهانة وإذلال؛ وهذان ضدان؛ فمتى 
حصل في القلب أحدهما انتفى الآخرء فعلم أن الاستخفاف والاستهانة به ينافى الإيمان منافاة 
الضد للضد. 
الوجه الثالث : أن العبد إذا فعل الذنب مع اعتقاد أن الله حرمه عليه واعتقاد انقياده لله فيما 
حرمه وأوجبه فهذا ليس بكافر, فأما إن اعتقد أن الله لم يحرمه أو أنه حرمه لكن امتنع من 
قبول هذا التحريم وأبى أن يذعن لله وينقاد فهو إما جاحد أو معاند؛ ولهذا قالوا: من عصى الله 
مستكبراً كإبليس كفر بالاتفاق» ومن عصى مشتهياً لم يكفر عند أهل السنة والجماعة؛ وإنما 
يكفره المخنوارج» فإن العاصي المستكبر وأن كان مصدقاً بأن الله ربه فإن معاندته له ومحادته 
.تنافى هذا التصديق. 1 
وبيان هذا أن من فعل امحارم مستحلاً لها فهو كافر بالاتفاق؛ فإنه ما آمن بالقرآن من استحل 
محارمه؛ وكذلك لو استحلها من غير فعل: والاستحلال اعتقاد أن الله لم يحرمها وتارة بعدم 
اعتقاد أن الله حرمهاء وهذا يكون لخلل في الإيمان بالربوبية» ولخلل في الإيمان بالرسالة» ويكون 
جحدا محضا غير مبنى على مقدمة» وتارة يعلم أن الله حرمها ويعلم أن الرسول إنما -- 


حت حرم ما حرمه الله ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم؛ ويعائد الحرم؛ فهذا أشد كفراً ممن قبله» وقد 
يكون هذا مع علمه أن من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه الله وعذبه: ثم إن هذا الامتناع والإياء 
إما لخلل في اعتقاد حكمة الآمر وقدرته فيعود هذا إلى عدم التصديق بصفة من صفاته وقد 
يكون مع العلم بجميع ما يصدق به تمردا أو اتباعا لغرض النفس» وحقيقته كفرء هذا لأنه 
يعترف لله ورسوله بكل ما أخبر به ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون» لكن يكره ذلك 
ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه» ويقول: أنا لا أقر بذلكء ولا ألتزمه» وأبغض 
هذا الحق وأنفر عنه؛ فهذا نوع غير النوع الأول وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين 
الإسلام» والقرآن ثملوء من تكفير مثل هذا النوع؛ بل عقوبته أشدء وفى مثله قيل: ( أشد 
الناس عذابا يوم القيامة عآلم لم ينفعه الله بعلمه) ‏ وهو إبليس ومن سلك سبيله - وبهذا 
يظهر القرق بين [ هكذا في الأصل ولعلها: بينه وبين] العاصي فإنه يعتقد وجوب ذلك الفعل 
عليه ويحب أن يفعله لكن الشهرة والتفرة منعته من الموافقة» فقد أتى من الإيمان بالتصديق 
والخضوع والانقياد وذلك قول وقول لكن لم يكمل العمل [هكذا بالأصل ولعلها: بالعمل]. 
وأما إهانة الرجل من يعتقد وجوب كرامته كالولدين ونحوهما فلأنه لم يهن من كان الانقياد 
له والإكرام شرطاً في إيمانه؛ وإنما أهان من إكرامه شرط في بره وطاعته وتقواهء وجانب الله 
والرسول إنما كفر فيه لا يكون مؤمناً حتى يصدق تصديقاً يقعضى الخضوع والانقيادء فحيث 
لم يقعضه لم يكن ذلك التصديق إيمانًء بل كان وجوده شراً من عدمه؛ فإن من خلق له حياة 
وإدراك» ولم يرزق إلا العذاب» كان فققد تلك الحياة والإدراك أحب إليه من حياة ليس فيها إلا 
الألم» وإذا كان التصديق ثمرته صلاح حاله وحصول النعم [ كذا بالأصل ولعلها: النعيم] له 
واللذة في الدنيا والآخرة؛ فلم يحصل معه فساد حاله والبؤس والألم في الدنيا والآخرة كان أن 
لا يوجد أحب إليه من أن يوجد [ كذا بالأصل ولعلها: وأما إذا كان حاله البؤس والألم في 
الدنيا والآخرة كان أن لا يوجد أحب إليه من أن يوجد ] . 0 
وهنا كلام طويل في تفصيل هذه الامورء ومن حكم الكتاب والستة على نفسه قولاً وفعلاً 
ونور الله قلبه تبي له ضتلال كشير من الناس ممن يتكلم برأيه في سعادة النفوس بعد اموت 
وشقاوتهاء» جرياً على منهاج الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسل الله به رسلهء ونبذوا الكتاب 
وراء ظهورهم» واتباعا لما تتلوه الشياطين 
وآما الشبهة الثانية فجوابها من ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن من تكلم بالتكذيب والجحد وسائر أنواع الكفر من غير إكراه على ذلك فإنه يُجَوْزَ 
أن يكون مع ذلك في نفس الأمر مؤمناء ومن جوز هذا فقد خلع ربقة الإسلام من عدقه. 
الغاني : أن الذي عليه الجماعة أن من لم يتكلم بالإيمان بلسانه من غير عذر لم ينفعه ما في 
قليه من المعرفة» وأن القول من القادر عليه شرط في صحة الإيمان» حتى اختلفوا في تكفير من 
قال: وإن المعرفة تنفع من غير عمل الجوارح؛ ) والمقصود بذلك النطق بالشهادة باللسان وليس 
التقسيم الاصطلاحي إلى أن القول باللسان غير عمل الجوارح الأخرى غير اللسان ويبينه ب 


حت ماياتي في آخر كلامه هنا من أن التكذيب بالقول مسعلز للعكذيب بالقلب إذ أغعمال 
الجوارح تؤثر في القلب. 
يقول شيخ الإسلام: ( وما ذكره القاضي رحمه الله من التاويل لكلام الإمام أحمد فقد ذكر هر 
وغيره خلاف ذلك في غير موضع» وكذلك ما دل عليه كلام القاضي عياض» فإن مالك وسائر 
الفقهاء من التابعين ومن بعدهم ‏ إلا من ينسب إلى بدعة - قالوا: الإيمان قول وعمل»: وبسط 
هذا له ء كان غير هذا . 
الشالث: أن من قال : إن الإيمان مجرد معرفة القلب من غير احتياج إلى النطق باللسان) 
يقول: لا يفتقر الإيمان في نفس الأمر إلى القول الذي يوافقه باللسان؛ لا يقول إن القول الذي 
ينافى الإيمان لا يبطله؛ فإن القول قولان: قول يوافق تلك المعرفة» وقول يخالفهاء فهب أن 
القول الموافق لا يشترطء لكن القول انخالف ينافيهاء فمن قال بلسانه كلمة الكفر من غير 
حاجة عامداً لها عالاً بنها كلمة كفر فإنه يكفر بذلك ظاهراً وباطنأء ولانا نجوز أن يتنا ! 
في الباطن يجوز أن يكون مؤمناً ومن قال ذلك فقدد مرق من الإسلام قال سبحانه :طمن كَفَرٌ 
بعد يانه لمن أكرة وليه مُطْمَئنُ بالإيمان ولكن من شرَح بالكفْرٍ صر فََلهِم عضب من الله 
ولَهم عدا عظيم 4 ومغلوم أنه لم يرد بالكفر هنا اععقاد القلب فقظء لان .ذلك لا يكرة 
الرجل عليه وهو قد استثنى من أكره ولم يرد من قال واعتقد» لأنه استثنى المكره وهو لا يكره 
على العقد والقول» وإثما يكره على القول فقط فعلم أنه أراد من تكلم بكلمة الكفر فعليه 
غضب من الله وله عذاب عظيمء وأنه كافر بذلك إلا من أكره وهو مطمكن بالإيمان» ولكن من 
شرح يالكقر صدراً من المكرهين فإنه كافر أيضاًء فصار من تكل م بالكفر كافرً إلا من أكره فقال 
بلسانه كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان» وقال تعالى في حق المستهزئين :لا تعتدروا قد 
كَفَرتم بَعْدإمَانَكُم4 » فبين أنهم كفار بالقول مع انهم لم يعتقدوا صحته؛ وهذا باب واسع» 
والققه فيه ما تقدم من أن التتصديق بالقلب يمنع إرادة التكلم وإرادة فعل فيه اسعهانة 
واستخفاف» كما أنه يوجب المحبة والتعظيم» واقتضاؤه وجود هذا وعدم هذا أمرٌ جرث به سئة 
اله في مخلوقاته» كاقتضاء إدراك الموافق للذة وإدراك احالف للألم» فإذا عدم المعلول كان 
تارم لعدم الشلة. ذا بجنا القند كان مشعارما لمدم اللضد الآخبرة فالكلام والفعل 
المتضمن للاستخفاف والاستهانة مستلزم لعدم التصديق النافع ولعدم الانقياد والاستسلام 
فلدذلك كان كفراًء واعلم أن الإيمان وإن قيل هو التصديق فالقلب يصدق بالحق؛ والقول 
يصدق في القلب» والعمل يصدق القولء والتكذيب بالقول مستلزم للتكذيب بالقلب» 
ورافع للتصديق الذي كان قي القلبء إذ أعمال الجوارح يؤثر [ كذا بالأصل ولعلها: تؤثر] في 
القلب كما أن أعمال القلب يؤثر [ كذا بالأصل ولعلها: تؤثر] في الجوارحء فإثما قام به كفر 
تعدى حكمه إلى الآخر ....... إلخ كلام شيخ الإسلام رحمه الله) . 


احا هيه هبس 


ثم يستكمل الباحث الكلام حول الشبهات  4[‏ خطؤهم في فهم 
معنى الجحود الوارد في الشرع] يريد من شبهات المرجئة شبهة تتعلق 
بمعنى الجحود المراد شرعاً [أو إطلاقه على غير ما وضع له شرعاً 
واستعمله فيه السلف, أو حصره في معنى واحد من معانيه] أي أنهم 
لا يفهمونه؛ أو أنهم يطلقونه على غير ما وضع له واستعمله فيه 
السلف أو يحصرونه في معنى واحد من معانيه. 

ثم يقول في الشرح: [الجحود في اللغة :'»وعرف السلف يطلق على 
الامتناع عن أداء الحق الواجب]. هذا كلام غير صحيح لازمه أن يجعل 
معظم علماء الأمة - إن لم يكن كلهم - من المرجكة بزعم أن مجرد 
الامتناع عن أداء الحق الواجب عليه يسمى جحوداً في الشرع؛ وهذه 
كتب الفقه والحديث وغيرها لا يكاد يخلو منها كتاب من التفرقة بين 
تارك الصلاة جحوداً وتاركها تكاسلاً وبين تارك الزكاة بخلاً وبين 
تاركها جحوداًء وقد مر بك كثير من هذه النقول» وأحلنا على نحو من 
أربعين نقلاً غير ما ذكرناء وقد تقدم معناه من كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية» حيث بين أن الجحود يتناول التكذيب» ويتناول الامتناع من 
الإقرار والالتزام» وليس مجرد القرك» ولازم كلام الباحث أيضاً أن من 
عق والديه فهو جاحد لوجوب بر الوالدين» ومن قطع رحمه فهو جاحد 
لوجوب صلة الرحم؛ وهذا كلام باطل باتفاق أهل العلم؛ بل يكون 
حجة للخوارج في التكفير بالذنوب. 
(1) في لسان العسرب لابن منظور (183/2 ) ط دار إحياء التراث: العرب ومؤسسة التاريخ العربي 


يرون ( الجحود نقيض الإقرار كالإنكار والمعرفة ) وذكر عن الجوهري: الجحود الإنكار مع العلم. 
فتامل. . 


سس فاب 9 تسبي سسا 


ثم يقول: [وأوضح مغال: تسمية المرتدين جاحدين للزكاة» ومعلوم 
أنهم لم ينكروا أن الله فرض الزكاة» ويقولون إنها ليست من الدين» ولو 
قالوا ذلك لسموا جاحدين للدين والقرآن؛ ولما اختلف الصحابة في شأنهم 
قطء ولما احتيج في الاستدلال على كفرهم إلى قياس ولا غيره؛ إنما جحدوا 
الالتزام بهاء أي أصروا على ألا يدفعوها مع الإقرار بأنها من الدين: ولهذا 
عرضت الشبهة لعمر وغيره في قتالهم حتى استدل الصديق بما هو مجمع 
عليه بينهم من تكفير تارك الصلاة ( لا جاحد وجوب الصلاة ) . 

فمناط الاختلاف في أمرهم أولاً. ثم مناط الاتفاق على قعالهم 
وتسميتهم مرتدين أخيراً كان المنع والإباء» وقد بلغ الأمر بالصحابة 
من زوال الشبهة إلى أن قالوا: ولو أطاعنا أبو بكر كفرنا» كما أن أصل 
الخنلاف بين السلف والمرجئة القدماء إنما كان في ترك الطاعات لا في 
إنكار وجوبهاء ولكن مع تطور الظاهرة وتداخل الشبهة؛ ودخول شبهة 
الإرجاء على بعض الأئمة من الفقهاء'' أو أتباعهم حصل ما حصل ثما 
سيأتي بيانه وتفصيل الأجوبة عليه بإذن الله] . 

فمن المؤاخذات هنا: 

أؤلا : تسمية المرتدين جاخدين للزكاة: الصواب أن مانعي الزكاة 
سموا مرتدين لا أن المرتدين سموا جاحدين للزكاة» فهذا قلب 
للنستمية, وجمهور العلماء جعلوا مانعي الزكاة أهل بغي» أما ابن 
تيمية فجعلهم قسماً ثالغا ليسوا بكفار ولا بغاة» كما سنذكره عنه 
قريباً وكلام غيره من العلماء؛ وعند طائفة من أهل الحديث أنهم 
كفار» وهي رواية عن أحمد خاصة إذا قاتلوا على الزكاة. 


(1) راجع ص ( 254 هامش) من هذا الرد . 


سس عايب 79 قي سس 


وهذه الأقوال المنقولة لا يكاد يخلو منها موضع ممن تكلم على شرح 
الحديث,ء وبيان حال مانعي الزكاة والمرتدين» وليس في كلام أحدهم 
أن المرتدين كانوا جاحدين الزكاة» ولكن مانعي الزكاة سموا مرتدين. 

لماذا سمي مانعو الزكاة مرتدين؟ 

ذكر الخطابي في معالم السنن ونقله عنه النووي في شرح مسلم 
وذكره ابن حزم والقاضي عياض والبغوي في شرح السنة والحافظ ابن 
حجر في الفتح أن مانعي الزكاة سموا مرتدين تغليباً أو لأنهم ارتدوا 
عن بعض الدين وليسوا كالمرتدين المتفق على ردتهم ولم يختلف فيهم 
الصحابة» كأتباع مدعي النبوة كمسيلمة والأسود العنسي. 

فزعم أن الجبحود في عرف السلف يطلق على الامتناع؛ ثم زعم أن 
المرتدين سموا جاحدين للزكاة ليصح الاحتجاج بذلك على أن الامتناع 
عن أداء الحق الواجب يسمى جحوداً في عرف السلف هذا غير صحيح 
كما بينّاء فإن المرتدين سموا مرتدين لأن أكثرهم كان مرتداً عن الدين 
بالكلية وبلا نزاع» فرجعوا إلى عبادة أوثان الجاهلية؛ أو اتبعوا مدعي 
النيوة» لاأن هؤلاء سموا جاحدين للزكاة لمنعهم الزكاة مع الإقرار 
بفرضيتها. ومانعو الزكاة سموا مرتدين لأنهم مرتدين عن بعض الدين» 
أو أطلق عليهم تغليباً لأنهم دخلوا فى غمار أهل الردة» فكان الغالب 
عليهم ذلك؛ أي كان الغالب على من قوتلوا - ومنهم مانعوا الزكاة - 
أنهم مرتدين» فصح تسميتهم بالمرتدين» ولا يلزم من ذلك أنهم 
مرتدون عن كل الدين» أو أن لهم كل أحكام المرتدين كاملة. 


سف اي لو هيدا 


ثانياً : زعم أن مانعي الزكاة لم ينكروا فرضيتهاء وحقيقة الأمر 
بمطالعة الآثار الواردة فى بيان سبب منع مانعي الزكاة للزكاة نجد أنهم 
منعوها جحوداً وإنكاراً لاستمرار فرضها بعد وفاة النبي يِه » أكثرهم 
قالوا: إن الزكاة إنما أمر بها النبي َيه بقوله تعالى: ه خُدَ من أَمُوالِهِم 
صَدقَة تطَهَرهُمْ وترَكَيهم بها وَصّل عَليهِم 4 [التوية: من الآية 103] وقد مات 
النبي عَلِلَّهُ فلن نؤديها إلى أحد بعده؛ ومنهم من قالوا: ما تغنى عنا 
صلاة - أي دعاء - أبى بكر. 

وهذا في الحقيقة جحد منهم لاستمرارية فرضية الزكاة بعد وفاة 
النبي تَينّهُ » وإن كان معه شبهة تأويل للآية القرآئية. والملقصود: لا 
يصح أن يقال أنهم مانعون للزكاة مع اعتقادهم استمرارية فرضها في 
الدين» لأنهم اعتقدوا انتهاء فرضيتها. 

يقول الإمام الخطابي رحمه الله تعالى : (بما يجب تقديمه فى هذا 
أن يعلم أن أهل الردة كانوا صنفين: صنف ارتدوا عن الدين ونابذوا 
الملة وعادوا إلى الكفر» وهم الذين عناهم أبو هريرة بقوله وكَمَرَ من كَفْرَ 
من العرب» وهذه الفرقة طائفتان» إحداهما: أصحاب مسيلمة من بنى 
حنيفة وغيرهم الذين صدقوه على دعواه في النبوة» وأصحاب الأسود 
العنسي ومن كان من مستجيبيه من أهل اليمن وغيرهم» وهذه الفرقة 
بأسرها منكرة لنبوة نبينا محمد عَكلَّهُ مدعية النبوة لغيره» فقاتلهم أبو 
بكرنؤاقه حتى قتل اللَهُ مسيلمة باليمامة والعنسي بصنعاء وانفضت 
جموعهم وهلك أكثرهم. 


سس صسية لويم هيا سيا 


والطائفة الأخرى: ارتدوا ععن الدين وأنكروا الشرائع وتركوا الصلاة 
والزكاة وغيرها من أمور الدين وعادوا إلى ما كانوا عليه فى 
الجاهلية )211 

( والصنف الآخر: هم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة فأقروا بالصلاة 
وأنكروا فرض الزكاة ووجوب أدائها إلى الإمام؛ وهؤلاء على الحقيقة 
أهل بغى» وإنا لم يدعسوا بهذا الاسم فى ذلك الزمان خصوصاً 
لدخولهم في غمار أهل الردة» فأضيف الاسم في الجملة إلى الردة» إذ 
كانت أعظم الأمرين وأهمهماء وأرخ قتال أهل البغي في زمن على بن 
أبى طالب فإ إذ كانوا منفردين فى زمانه لم يختلطوا بأهل 
الغرف ف 

ويقول الخطابي أيضاً في كلامه حول مانعي الزكاة: 

( فإن قيل: كيف تأولت أمر الطائفة التي منعت الزكاة على الوجه 
الذي ذهبت إليه وجعلتهم أهل بغي؟ وهل إذا أنكرت طائفة من 
المسلمين في زماننا فرض الزكاة وامتنعوا من أدائها يكون حكمهم 
حكم أهل البغي؟ قلنا: لا فإن من أنكر فرض الزكاة فى هذه الأزمان 
كان كافراً بإجماع المسلمين» والفرق بين هؤلاء وأولئك أنهم إإما عذروا 
لأسباب وأمور لا يحدث مغلها في هذا الزمان» منها قرب العهد بزمان 
الشريعة الذي كان يقع فيه تبديل الأحكام بالنسخ؛ ومنها أن القوم 
كانوا جهالاً بأمور الدين وكان عهدهم بالإسلام قريباً فدخلتهم الشبهة 


(1) شرح النووي لصحيح مسلم ط. دار الريان للعراث ( 202/1 -  )203‏ 
(2) راجع السابق. : 


مسي لوي تسبي سسسب 


فعذروا. أما اليوم وقد شاع دين الإسلام واستفاض في المسلمين علم 
وجوب الزكاة حتى عرفها الخاص والعام؛ واشترك فيه العالم والجاهل» 
فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله في إنكارها)”!!1. ه. 

فالحقيقة كما هو واضح أن مانعي الزكاة كانوا جاحدين لاستمرار 
وجوبها بعد.وفاة النبي مَل ومع ذلك لم يكفرهم أكثر أهل العلم» 
وعذروهم وإن قوتلواء والامتناع من التكفير من أجل الشبهة التى 
دخلت عليهم؛ وهم عند جمهور العلماء أهل بغى») وعند شيخ 
الإسلام ابن تيمية هم صنف ثالث كالخوارج ليسوا كالكفار المرتدين 
ولا أهل بغي 

وقول جمهور العلماء فيهم أنهم أهل بغي مقصودهم في جملة أو 
أكثر الأحكام؛ وليس مقصودهم أنهم كالخارجين على الإمام بتأويل 
سائغ؛ إذ أن أهل البغي على قسمين: 

الأول: ظلمة وقوم بهت يستحقون العقاب كالخوارج. 

الشاني: أناس عدول لكنهم خرجوا على 7 بتاويل سائغ كاهل 
الجمل وصفين فى عهد على بن أبى طالب اليه 

لهذا لا يرى ابن تيمية أن مانعي لوكا امل يقر أنهم ليسوا 
كاهل الجمل وصفين» وعند الخطابي والجمهور هم أيضا ليسوا كاهل 
الجمل وصفين» ولكن عندهم أن مانعي الزكاة أحكامهم فى جملتها 
أقرب إلى أحكام أهل البغي©. 


(1) شرح النووي لمسلم ( 205/2) ط. الريان . 
(2) قال النووى : (الكويرج ملف للك للمعدعه يمنعلؤن انمق قل كلبيزة كر وتخلدا في الثار. 
قال الشافعي : وجماهير الأصحاب بإ لو أظهر قوم رأى الخوارج وتجنبوا الجماعات ‏ ب 


| 


فالخلاف قريب ! إن شاء الله بين ابن تيمية والجمهور» في كون مانعي 
الزكاة أهل بغى أم لا وابن تيمية وإن لم يعدهم أهل بغى فلم يكفرهم 
لصتيو ال سل زنقواهم مريب كعتال الكفار. 

ثالغا : زعم اتفاق الصحابة على تكفير مانعي الزكاة: فالصحيح 
أنهم لم يكفروهم؛ وقد تنازع الصحابة فى سبي نساء مانعي الزكاة 


حت وكفروا الإمام ومن معه فإن لم يقاتلوا وكانوا في قبضة الإمام لم يقتلوا ولم يقاتلواء ثم إن 
صرحوا بسب الإمام أو غيره من أهل العدل عزرواء وإن عرضوا ففي تعزيرهم وجهان أصحهما 
لا يعزرون ولو بعث الإمام إليهم والياً فنقعلوه فعليهم القصاصء وهل يتحتم قعل قاتله كقاطع 
الطريق لأنه شهر سلاح أم لا لأنه لم يقصد إخافة الطريق وجهان أصحهما لا يتحتم؛ وأطلق 
البغوي أنهم إن قاتلوا فهم فسقة وأصحاب بهت فحكمهم حكم قطاع الطريق. 
وحكى الإمام فى تكفير الخوارج وجهين؛ قال: فإن لم نكفرهم فلهم حكم المرتدين» وقيل 
حكم البغاة» فإن قلنا كالمرتدين لم تنفذ أحكامهم ) روضة الطالبين (52/10). 
وقد حقق شيخ الإسلام ابن تيمية أن قتال الخوارج ومانعي الزكاة والطوائف الممتنعة من 
الشريعة قسم ثالث فقال: : (إن الأئمة متفقون على ذم الخوارج وتضليلهمء وإنما تنازعوا في 
تكفيرهم على قولين مشهورين في مذهب مالك وأحمدء وفى مذهب الشافعي أيضاً نزاع في 
كفرهمء ولهذا كان فيهم وجهان في مذهب أحمد وغيره على الطريقة الأولى أنهم بغاة» 
والثاني أنهم كفار كالمرتدين يجوز قتلهم ابتداء وقتل أسيرهم واتباع مدبرهم ومن قدر عليه 
منهم استتيب كالمرتد فإن تاب وإلا قتل» كما أن مذهبه في مانعي الزكاة إذا قاتلوا الإمام 
عليها هل يكفرون مع الإقرار بوجويها على روايتين» وهذا كله مما يبي أن قعال الصديق لمائعي 
الزكاة وقتال على للخوارج ليس مثل قتال يوم الجمل وصفين فكلام علي وغيره في الخوارج 
لع ا ل راكعا ا التي عن اسل الت ذا عاك ري ا 21 
وغيره؛ وليسوا مع ذلك حكمهم كحكم أهل الجمل وصفين بل هم نوع ثالث؛ وهذا أصح 
الأقوال فيهم ) الفتاوى ( 518/28 ). 
وقال أيضاً: ( وهؤلاء إن كان لهم طائفة ممتنعة فلا ريب أنه يجوز قتل أسيرهم واتباع مدبرهم 
والإجهاز على جريحهم ) الفتاوى ( 551/28) . 
وقال: ( كل ما أخذ من التتار يخمس ويباح الانتفاع به ) الفتاوى ( 589/28) . 
وقال: ( فأما قتل الواحد المقدور عليه من الخوارج كالحرورية والرافضة ونحوهم فهذا فيه قولان 
للفقهاء هما روايتان عن الإمام أحمد» والصحيح أنه يجوز قتل الواحد منهم كالداعية إلى 
مذهبه ونحو ذلك بمن فيه فسادء فإن النبي ته قال: «أيئما لقيتموهم فاقتلوهم؛ وقال: «لفن 
أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد ») الفتاوى ( 299/28 ). 


لاو يايد ذا تيد بسسسستينت 


وغنيمة أموالهم» فأبو بكر ذهب إلى غنيمة أموالهم وسبي نسائهم» 
وقد يفهم منه تكفيرهمء أو أنهم يقاتلون كقتال الكفار لأن هذا نوع 
من أنواع القتال يستحق صاحبه ذلك . وقد نازعه عمر بن الخطاب 
وراجعه في ذلك إذ كان لا يرى غنيمة أموالهم وسبي نسائهم. فلما 
تولى عمر الخلافة كان أول ما فعله أن رد إليهم الأموال التي غنمت. 

قال ابن حجر : ( وانعقد عليه الإجماع؛ ولم يخالف في ذلك إلا 
بعض المالكية )» وقال: ( فعد من ندرة امخالف ) . 

فغبوت نزاع الصحابة في كيفية قتالهم ينفى اتفاقهم على 
تكفيرهم» وقد نقل هذا الخلاف ابن حجر في فتح الباري'''» وأبو عمر 
ابن عبد البر فى الاستذكار. 

وقد انعقد الإجماع بعد ذلك على أن المرتدة لا تسبىء إما أن تقتل 
وهو قول الجمهورء أو تحبس حتى تسلم كقول الحنفية:؛ أما أن تسبى 
فلا. وما عمل به أبو بكر والصحابة في حياة أبى بكر فقد اتفق على 
خلافه بعد ذلك . 

رابعاً: زعم قياس كفر مانعي الزكاة على كفر تارك الصلاة: 

يقول الكاتب: [ولما احتيج في الاستدلال على كفرهم إلى قياس ولا 
(1) قال ابن حجر رحمه الله: ( والذين تمسكوا بأصل الإسلام ومنعوا الزكاة بالشبهة التي ذكروها 

لم يحكم عليهم بالكفر قبل إقامة الحجة؛ وقد اختلف الصحابة فيهم يعد الغلبة عليهم هل 

تغنم أموالهم وتسبى ذراريهم كالكفار أو لا كاليغاة؟ فرأى أبو بكر الأول وعمل به وناظره 

عمر في ذلك؛ وذهب إلى الثاني ووافقه غيره في خلافته على ذلك» واستقر الإجماع عليه في 

حق من جحد شيئا من الفرائض بشبهة فيطالب بالرجوع فإن نصب القتال قوتل وأقيمت عليه 


الحجة فإن رجع وإلا معاملة الكافر حينئكذ» ويقال أن أصبغ من المالكية استقر على القول 
إن رجع وإلا عومل افر و أصبغ من 
الأول فعد من ندرة الخالف ) فتح الباري ( 280/12 ) . 


سد ا نقدية سلسم 


غير ]: فيه إشارة إلى محاورة عمر بن الخطاب لأبى بكر الصديق فيه 
في قتال مانعي الزكاة» وزعم أن أبا بكر قاس تكفير مانعي الزكاة الذي 
يخالف فيه عمر على كفر تارك الصلاة المجمع عليه عندهما. وهذا 
خطأ واضح. . فإن أبا بكر وعمر لم يتنازعا في كفر مانعي الزكاة ولم 
يكونا متفقين على كفر تارك الصلاة كفرا أكبر» وإنما ما دار بينهما كان 
حول قتال مانعي الزكاة الذي ينازع فيه عمرء وإنما قاس أبو بكر قتال 
مانعي الزكاة امختلف فيه بينهما على قال تاركني الصلاة الذي لا 
خلاف بينهما فيه؛ فأين هذا من تكفير مانعي الزكاة وتكفير تارك 
الصلاة» ولا تعلق للحوار بينهما حولهماء ولا يلزم من القعال التكفير. 

قال عمر ميته : «أتقاتل الناس وقد قال النبي َيه : أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يتقولوا لا إله إلا الله» فإذا قالوا عصموا مني دمائهم وأموالهم 
إلا بحقها وحسابهم على الله) قال أبو بكر فيه : « والله لأقاتلن من 
فرق بين الصلاة والزكاة» فإنها حت المال والله لو منعوني عقالاً كانوا 
يؤدونه إلى رسول الله كله لقاتلتهم عليه». 

فهل كان الحوار حول التكفير أم القتال؟ وهل ذكر أبو بكر التكفير 
في كلامه لتاركي الصلاة؟ . 

ما ذكره أبو بكر هو أن الزكاة من حق المال؛ وأن ذلك من حق لا إله 
إلا الله» ولذلك يقاتلهم كما يقاتل من ترك الصلاة. 

ولهذا يقول العلماء من فوائد هذا الحديث اتفاق الصحابة على قتال 
تارك الصلاة» ولم يقولوا على كفر تارك الصلاة؛ لأن الحوار كان في 
القتال لا التكفير. 


ليو هنيد 


خامساً: حكم الباخل بالزكاة مع إقراره بوجوبها: 

تارك أداء الزكاة المفروضة عليه بخلاً منه بها مع إقراره بوجوبها عليه 
ففي تكفيره قولان لأهل العلم كباقي المباني الأربعة» فعامة أهل العلم 
وجمهورهم على عدم التكفير» وأنها تؤخذ من ماله قهرا وعنوة إذا 
8 واحناء وإذا كانوا جماعة ممتنعين مع بعضهم البعض وقاتلوا 

قوتلوا باتفاق العلماء. 

بصي العلماء هل يقاتلون ككفار وهو رواية عن امد ام كققال 

أهل البغي» وعند ابن تيمية أنهم يقاتلون كنوع ثالث لا كفار ولا أهل 


بخي ء 

وما يرجح عدم تكقير اللمتنع من آداء الزكاة أو الذي بخل بها مع 
الإقرار بوجوبها حديث بهزبن خكيم عن أبيه عن جده بلفظ « ومن 
منعها فإنا خذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد 

واللحديث صريح في عدم تكفير الممتنع وَيُعَرّر باخذ نصف ماله 
عقوبة إلى جانب أخذ الزكاة منه. 

وجمهور الفقهاء لا يقولون بمقتضى هذا الحديث؛ إما لضعفه 
عندهمء) أو ادعاء نسخه» وقال به الشافعي في القديم من مذهبه. 

والصحيح: : أنه حديث حسن» ولم يثبت نسخه» ا العقوبات 
بالمال مطلقاً لم ينسخ؛ وعليه فالذي يمنع الزكاة باخلاً بها تؤخذ منه 
كيرا و حافك ناخد نفيفك ماله كلك . 

وبعض العلماء يداول الحديث بأن يشطر ماله أي يُجعل شطرين 
فتؤخذ الزكاة من أفضل الشطرين عقوبة له» والراجح أن الحديث على 
ظاهره من باب التعزير بالعقوبات المالية. م 


مم 


والمقصود: اختلاف العلماء فيمن امتنع عن الزكاة بخلاً 2 
الكاتب الإجماع على كفره بين الصحابة كلام بعيد يداااع الضواكف 
0 


(1) قال ابن قدامة في المغني ( 380/3 - 385) لين تكلا ريا رودل الاسام على 
أخذها منه أخذها وعزّره ولم يأخذ زيادة عليها في قول أكثر أهل العلم منهم أبو حنيفة 
ومالك والشافعي وأصحابهم؛ وكذلك إن غل ماله وكتمه حتى لا يأخذ مام كاه طهر 
عليه؛ وقال إسحاق بن راهويه وأبوبكر عبد العزيز: ياخذها وشطر ماله لما روى بهز بن 
حكيم عن أبيه عن جده عن النبي َه أنه كان يقنوا «في كل سائمة الإبل في كل أربعين 
بنت لبون لا تفرق عن حسابهاء من أعطاها مؤتجراً فله أجرهاء ومن أباها فإني آخذها وشطر 
ماله؛ عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شئ» ودُكرٌ هذا الحديث لأحمد فقال: ا 
أدري ما وجهه؟ وسئل عن إسناده؟ فققال: هو عندي صالح الإسنادء رواه أبو داود والنسائي 
في سننهما [وحسنه الألباتي في صحيح الجامع (4265)] ووجه الأول قول النبي َه : ليس 
في امال حق سوى الزكاة [رواه ابن ماجسة( 1789 ) وضعفه الألياني في صحيح 
الجامع( 4912)]: ولآن منع الزكاة كان في زمن أبي بكر يليه بموت رسول الله لله مع توفر 
الصحابة يليم قلم ينقل أحد عنهم زيادة ولا قولاً بذلك: واختلف آهل العلم في العذر عن 
هذا الخبر فقيل كان في بدء الإسلام حيث كانت العقوبات في المال ثم نسخ بالحديث الذي 
رويتاه وحكى الخطابي عن إبراهيم الحربي أنه يؤخذ منه السن الواجنية عليه من خيار ماله من 
غير زيادة في سن ولا عدد, لكن ينتقى من خير ماله ما تزيد به صدقته في القيمة بقدر شطر 
قيمة الواجب عليه فيكون المراد بماله ههنا الواجب عليه من ماله فيزاد عليه في القيمة بقدر 
شطرهء والله أعلمء فأما إن كان مانع الزكاة خارجاً عن قبضة الإمام قاتله» لأن الصحابة يشيع 
قائلوا مانعيهاء وقال أبو بكر الصديق : ولو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله عَللهِ 
اا ا داه راسو حلد ان 2 ويادة ازضساء ولع ست هريتهة لذن الجناية من 
غيرهم,ء ولأن المانع لا يسبى» فذريته أولى» وإن ظفر به دون ماله دعاه إلى أدائها واستتابه 
ثلاثاء فإن تاب وإلا قتلى ولم يحكم بكفره» وعن أحمد ما يدل على أنه يكفر بقتاله عليهاء 
فروى الميموني عنه: إذا منعوا الزكاة كما متعوا أبا بكر وقاتلوا عليها لم يورثوا ولم يصل 
عليهم؛ قال عبد الله بن مسعود : وما تارك الزكاة بمسلم» ووجه ذلك ما روي أن أبا بكر تاه 
لما قاتلهم وعضتهم الحرب قالوا: نؤديها قال: لا أقبلها حتى تشهدوا أن قتلانا في الجئة 
وقتلاكم في النارء ولم ينقل إتكار ذلك عن أحد من الصحابة فدل على كفرهم» ووجه الأول 
أن عمر وغيره من الصحاية امتنعوا من القتال في بدء الأمرء ولو اعتقدوا كفرهم لما توقفوأ عنه. 
ثم اتفقوا على القتال وبقى الكفر على أصل النفي» ولآن الزكاة فرع من فروع الدين فلم يكفر 
تاركه بمجرد تركه كالحجء وإذا لم يكفر بتركه لم يكفر بالقتال عليه كاهل البغي» وأما ‏ حب 


امك ماين تمجيليية جيك 


وما يدل على عدم تخليد الباخل بالزكاة في النار يوم القيامة 
وبالتالي عدم كفره ما جاء في الحديث الصحيح المرفوع من قول النبي 
يِه الذي رواه الإمام مسلم قال: حدثني سويد بن سعيد» حدثنا 
حفص ( يعني ابن ميسرة الصنعاني ) عن زيد بن أسلم أن أبا صالح 
ذكوان أخبره؛ أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ينه : وما من 
صاحب ذهب ولا فضة» لا يؤدي منها حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة 
صفحت له صفائح من نار» فأحمى عليها في نار جهنم؛ فيكوى بها 
جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله:إما من الجنة وإما 
إلى النار» قيل: يا رسول الله! فالإيل؟ قال: دولا صاحب إبل لا يؤدي 
منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردهاء إلا إذا كان الاح ايت 
لها بقاع قرقر» در لا عانت لا وععامتي) م يلد روتكد زوه 
بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنئة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما 
حت الذين قال لهم أبو بكر هذا القول فيحتمل أنهم جحدوا وجوبهاء فإنهم نقل عنهم أنهم قالوا: 
إما كنا تؤدي إلى رسول الله ييه لان صلاته سكن لنا وليس صلاة أبي بكر سكنا لنا فلا 
نودي إليهء وهذا يدل على أنهم جحدوا وجوب الأداء إلى أبي بكر إثيه ولآن هذه قضية في 
عين فلا يتحقق من الذين قال لهم أبو بكر هذا القول» فيحتمل أنهم كانوا مرتدين؛ ويحتمل 
أنهم جحدوا وجوب الزكاة ويحعمل غير ذلك» قلا يجوز الحكم به في محل النزاع؛ ويجحتمل 
أن أبا بكر قال ذلك لأنهم ارتكبوا كبائر؛ وماتوا من غير توبة؛ فحكم لهم بالنار ظاهراً كما 
حكم لققعلى امجاهدين بالجنة ظاهرأء والأمرإلى الله في الجسيع» ولم يحكم عليهم بالتخليدء 
ولا يلزم من الحكم بالنار الحكم بالتخليد بعد أن أخبر النبي مَل أن قوماً من أمته يدخلون 
النار ثم يخرجهم الله تعالى منها ويدخلهم الجنة ) ا.ه [ط دار الحديث ] وانظر جامع العلوم 


والحكم شرح الحديث الثالث والقامن لابن رجب الحتبلي» وشرح كتاب الإيمان.من صحيح 
البخاري له أيضا. 


سسا قلرءة 300 نقدية سس-سدم 


إلى الجنة وإما إلى النار» قيل: يا رسول الله! فالبقر والغنم؟ قال: دولا 
صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح 
لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا 
عضباء تنطحه يقرونها وتطؤه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه 
أخراهاء في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد 
فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» قيل: يا رسول الله! فالخيل؟ 
ا 

وهذا الحديث من أوضح الأدلة على عدم تكفير من بخل بالزكاة من 
غير جحود» وهذه هي عقوبته الأخروية» وقد ذكر ته في تمام الحديث 
في صاحب الإبل وفي صاحب البقر وفي صاحب الغنم مثل ذلك من 
العقاب» وفي كل مرة يقول: « ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى 
النار»» فلو كان كافرالما رؤى له سنبيل إلا إلى النار» فإن الكفار ليس 
لهم سبيل إلا إلى النار» فهم فيها خالدون» والعياذ بالله تعالك 22 , 


(1) أخرجه مسلم كتاب الزكاة باب إثم مانع الزكاة برقم (987) الجزء الغالث؛ وأبو داود كتاب 
الزكاة باب في حقوق المال برقم ( 1658 )» والنسائي كتاب الزكاة باب التغليظ في حيس 
الزكاة ( 14:13:12/5 )؛ وابن ماجه أيضا برقم (2788)» والبيهقي في السنن الصغرى بكتاب 
الزكاة باب زكاة الذهب والفضة برقم (1224) . 

(2) وهذا من المواطن التي اضطر فيها الدكتور سفر إلى التأويل المتعسف فوافق ما قرره المعتزلة أن 
ما خالف القواعد لابد إما من رده وإما من تأويله؛ وغاب عنه أن الحديث نفسه قاعدة بل أولى 
من القاعدة؛ يقول الدكتور سفر الحوالي : [وقد جاء في بعض الروايات: «حتى يقضى بين 
العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار؛ فقد يستدل يه مستعدل على أن تارك الزكاة 
بإطلاق داخل تحت المشيكة؛ فلا يكون كافراًء أو على التفريق بين تارك الصلاة والزكاة ( كما 
فعل الإمام محمد بن تصر المروزي في كتابه «تعظيم قدر الصلاة)) وليس الأمر كذلك 
الوجوه: أولا: أنه لا يدل على ترك الزكاة أو ترك حق المال بالكلية» ولابد من جمع الأحاديث 
والروايات في هذه المسألة» ويجموعها يتضح أن الممصود منه ليس تارك الالتزامء بل المفرط 
المتهاون أو المضيع كما في الصلاة» ثانياً: أن هذه الرواية أشبه بامختصر. .الخ كلامه 6 
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حت وفيه ما فيه (664/2 - 666). ومن المواطن الاشد تعسفاً ورداً للنصوص كلامه على حديث 
الشفاعة في آخر الكتاب مما يدل على انحراف في طريقة الاسعدلال تمتاج إلى تقويم» ولقد نبه 
شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه الطريقة أنها من أصول أهل البدع يقول رحمه الله (73/19) 
وما بعدها: (أول البدع ظهوراً في الإسلام.واظهرها ذماً في السنة والآثار بدعة الحرورية المارقة: 
ا نل نس اال جيه سل نا مسد إلتان ارا اس قيش قسني 
وقتالهم؛ وقاتلهم أصحاب النبي تيه مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؛ والأحاديث عن 
النبي مستفيضة بوصفهم وذمهم والأمر بقتالهم؛ قال أجمد بن حنيل: صح الحديث في 
النوارج من عشرة أوجه؛ قال النبي مُه : ويحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم؛ وصيامه مع 
صيامهم وقراءته مع قراءتهم؛ يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم: يمرقون من الإسلام كما يمرق 
السهم من الرمية؛ أينما لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم أجرأ عند الله لمن قعلهم يوم 
القيامة) [متفق عليه] ولهم خاصتان مشهورتان فارقوا بهما جماعة المسلمين وأئمتهم: 
إحداهما: خروجهم عن السنة» وجعلهم ما ليس سيعة سيئة: أو ما ليس بحسنة حسنة» وهذا 
هو الذي أظهروه في وجه العبي عله حيث قال له ذو الويصرة التميمي : اعدل فإنك لم 
تعدل» حتى قال له النبي مه : ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم 
أعدل» فقوله: فإنك لم تعدل جعل منه لفعل النبي عَلّْهُ سفنهاً وترك عدل؛ وقوله «اعدل» أمر 
له بما اعتقده هو حسنة من القسمة التي لا تصلح» وهذا الوصف تشترك فيه البدع امخالفة 
للسنة» فقائلها لابد أن يغبت ما نفته السنة» وينفي ما أثبتته الستة» ويحسن ما قبحته السنةء 
أو يقبح مااحسنت السنة» وإلاالم يكن بدعة» وهذا القدر قد يقع من.بعض أهل العلم خطأ 
في بعض المسائل» لكن آهل البدع يخالفون السنة الظاهرة المعلومة. 
والخوارج جوزوا على الرسول نفسه أنه يجور ويضل في سنته» ولم يوجبوا طاعته ومتابعته؛ 
وإنما صدقوه فيما بلغه من القرآن دون ما شرعه من السنة التي تخالف بزعمهم ظاهر القرآن . 
وغالب آهل البدع غير الخوارج يتابعونهم في الحقيقة على هذاء فإنهم يرون أن الرسول لو قال 
بخلاف مقالتهم لما اتبعوه» كما يحكى عن عمرو بن عبيد في حديث الصادق المصدوق» وإنما 
يدفعون عن نفوسهم الحجة: إما برد النقل» وإما بتأويل المنقول فيطعنون تارة في الإسناد وتارة 
في المتنء وإلا فهم ليسوا متبعين» ولا مؤتمين بحقيقة السنة التي جاء بها الرسول بل ولا بحقيقة 
القرآن. 
الفرق الثاني : في النوارج وأهل البدع أنهم يكفرون بالذئوب والسيغات؛ ويترتب على 
تكقيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين وأموالهمء وأن دار الإسلام دار حرب» ودارهم هي 
دار الإيمانء وكذلك يقول جمهور الرافضة» وجمهور المعتزلة» والجهمية وطائفة من غلاة 
المنتسبة إلى أهل الحديث والفقه ومتكلميهم. , . 
فهذا أصل البدع التي ثبت بنص سنة رسول الله له وإجماع السلف أنها بدعة» وهو جعل 
العفو سيعة وجعل السيكة كفراً. 7 


سس مس بيد لوق سيا سيا 


وهذا أيضاً دليل على عدم تكفير تارك الصلاة كما سياتي إذ أن 
الصحابة على اتفاق على عدم التفرقة بين الصلاة والزكاة كما رأيت» فإذا 
ثبت أن حكم تارك الزكاة في الدنيا أن يعاقب بأخذ الزكاة عنوة ومعها 
نصف ماله تعزيراء وفى الآخرة هناك عقوبة أخرى بعدها يرى سبيله إما 
إلى اللجنة وإنا إلى النار»“فقين ثبت أنه ليس بكافر في الظاهر ( في الدنيا) 
ولا بكافر في الباطن ( في الآخرة ) وفي ترك الصلاة مثل ذلك . 


حت فيئبغي للمسلم أن يحذر من هذين الأصلين الخبيئين وما يتولد عنهما من بغض المسلمين 
وذمهم ولعنهم واستحلال دمائهم وأموالهم. 
وهذان الأصلان هما خلاف السنة والجماعة» فمن خالف السنة فيما أتت به أو شرعته فهر 
مبتدع خارج عن السنة» ومن كفر المسلمين بما رآه ذنبا سواء كان دي أولم يكن دينا 
وعاملهم معاملة الكفار فهو مغارق للجماعة» وعامة البدع والأهواء إنما تدشأ من هذين 
الأصلين) ا.ه. وانظر أيضا منهاج السنة النبوية ( 462/3 - 467)» وتعليقاً على هذا الحديث 
ننقل كلام بعض أهل العلم علي الحديث؛ يققول محمد بن المروزي رحمه الله بعد ما نقل 
خلاف السلف في تارك الصلاة ورجح الكفر يقول: ( ومع هذا كله فقد وجدنا عن النبي مَل 
أخبارا مفسرة تبين أن تارك الزكاة» والمسيام ليس كافراً يستوجب الخلود في النار من 
ذلك ...... ثم ذكر هذا الحديث بطرقه ثم قال: ( فهذا الحديث حجة على أهل الأهواء 
كلهم من الخوارج؛ والمعتزلة وغيرهم لأنهم كلهم خلا المرجعة يزعمون أن مانع الزكاة إذا مات 
غير تائب أنه من أهل النار مخلدا لا يخرج منها أبداء وآيسوه من رحمة الله تعالى؛ ومن 
شفاعة الشافعين» فأما الخوارج فشهدوا عليه بالكفرء وأخرجوه من الملة» وأما المعتزلة فأخرجوه 
من الإيمان» ولم يلحقوه بالكقر زعموا أنه فاسق ليس بمؤمن ولا كافر. 
فاكذب النبي يه مقالتهم في الحديث فأخبره أن الله عز وجل يعاقب مانع الزكاة بالعقوبة 
التي ذكرها ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النارء فاطمعه في دخول الجنة ولم يؤيسه من 
رحمة الله تعالى» خوفه دخول النار ولم يؤمنه منها. 4 
فدل ما ذكرنا أنٍ مانع الزكاة ليسٍ بكافر ولا مشرك إذ أطمعه في دخول الجنة: لقول الله تعالى: 
< إن الله لا يغفر آن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء > ودل ذلك أيضاً على أنه مؤمن إذ 
أطمعه في دخول الجنة لقول النبي مَك ولا يدخل الجنة إلا مؤمن 0 وقد ذكرنا هذا الباب ولم 
نقل فيه: قد كفر ونستتيبه من الكفر. 2 
وقد اتفق أهل الفتوى؛ وعلماء الأمصار على أن من أفطر في رمضان متعمدا أنه لا يكفر 
بذلك. 
واختلفوا فيما يجب عليه عند ذلك. . ولم يقل أحد من أهل العلم أنه قد كفر بل يجب أن 
يستتاب فإن تاب وإلا قتل ) تعظيم قدر الصلاة (1010/2 - 1016) ط. المدينة المنورة» وانظر 
تعليق شيخ الإسلام على هذا الحديث (67-65/7). 


سا نقلدية ابس-سسمه 


فهذا هو الصحيح في المسألة إن شاء الله تعالى وكما سياأتي. 

وفي الكلام عن الجزئية الأولى من الشبهات التي ذكرها ييضع 
الكاتب عنوانا لمبحث خاص هو: الإيمان حقيقة مركبة ولا نزاع أن 
الإيمان قول وعمل» وهذه قاعدة متفق عليها بين أهل السنة والجماعة؛ 
ولكن الكلام حول عمل الجوارح هل هو ركن أم لا؟ ولا يلزم من قولنا 
أن العمل من الإيمان أنه يزول بزواله» فالغصن جزء من الشجرة» وإذا 
قطع لم تقطع الشجرة» ولم تنعدم» يقول الكاتب في مبحثه [إن أصل 
الخلاف بين أهل السنة والمرجئة في موضوع العمل هو أن المرجئة لا 
يقرون بهذه العلاقة التركيبية» بل يعتقدون أن الإيمان شئ واحد هو 
تصديق القلب دون سائر أعمال القلب والجوارح كما سبق مراراً] . 

النزاع بين أهل السنة والمرجيئمة حول عمل القلب فهو أكثر ما يبين 
ضلالة المرجعة فهم ينفون عمل القلب ويقولون المعرفة والتصديق 
الظاهر فقط هما الإيمان» وحول عمل الجوارح فالمرجكة يجعلونه خارجاً 
عن الإيمان وأهل السنة يقولون هو من الإيمان. 

يقول ابن القيم في موضع المعركة: ( وهاهنا أصل آخر وهو أن 
حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل والقول قسمان: قول القلب وهو 
الاعتقاد وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. 

والعمل قسمان : عمل القلب ونيته وإخلاصه؛ وعمل الجوارح . 

فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله؛ وإذا زال تصديق القلب 
لم تنفع بقية الأجزاء» فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها 
نافعة» وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع المعركة 
بين المرجئة وأهل السدنة. 


سما ل فبيد سسا 


فأهل السئة مجمعون على زوال الإيمان وأنه لا ينفع التتصديق مع 
انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده» كما لم ينفع إبليس وفرعون 
وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول وَلِّهِ بل 
ويقرون به سرا وجهرا ويقولون: ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن 
به وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب فغير مستنكر أن يزول 
بزوال أعظم أعمال الجوارح» ولا سيما إذا كان ملزوما لعدم محبة القلب 
وانقياده الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم كما تقدم تقريره» فإن 
يلزم من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح إذ لو أطاع القلب وانقاد 
أطاعت الجوارح وانقادت» ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق 
المستلزم للطاعة وهو حقيقة الإيمان فإن الإيمان ليس مجرد التصديق كما 
تقدم بيانه وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد» وهكذا الهدى 
ليس مجرد معرفته الحق ونبينه بل هو معرفته المستلزمة لاتباعه والعمل 
بموجبهء وإن سمي الأول هدى فليس هو الهدى التام المستلزم للاهتداء» 
كما أن اعتقاد التصديق وإن سمي تصديقا فليس هو التصديق المستلزم 
للإيمان» فعلنيك بمراجعة هذا الأصل ومراعاته )20 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (والسلف اشتد نكيرهم على 
المرجغة لما أخرجوا العمل من الإيمان» وقالوا إن الإيمان يتماثل الناس 
فيه ولا ريب أن قولهم بتساوي إِيمان الناس من أفحش الخطأاء بل لا 
يتساوى الناس في التصديق ولا في الحب ولا في الخشية ولا في العلم 
بل يتفاضلون من وجوه كثيرة . 
(1) الصلاة وحكم تاركها ص (45) ط. دار العقيدة» وراجع تعليقنا على هذا الكتاب» 

والجواب بما ذكره ابن القيم في ترجيح كفر تارك الصلاة ( شرائط مسموعة) . 


سسا لم تسبي سس 


وأيضا فإخراجهم العمل يشعر أنهم أخرجوا أعمال القلوب أيضا 
وهذا باطل قطعاً فإن من صدق الرسول وأبغضه وعاداه بقلبه وبدنه فهو 
كافر قطعاً بالضرورة» وإن أدخلوا أعمال القلوب في الإيمان أخطفوا 
أيضاً لامتناع قيام الإيمان بالقلب من غير حركة بدن .. الخ) ('». 

يقول الكاتب : [ وهم يوافقون على أن من أتى بجميع أعمال الجوارح 
الواجبة والمستحبة ظاهراً. لكن قلبه مع ذلك خال من الإيمان أنه لا 
يكون مؤمناً. وذلك باستنداء الخلاف اللفظي الذي شذت به الكرامية 
حيث تطلق عليه اسم الإيمان مع إقرارها أنه كافر مخلد في النار] . 

وقطعاً كلام الكرامية هذا باطل وليس خلافا لفظيا بل هو خلاف 
حقيقي في الأسماء الشرعية» ولا أعلم أحداً من أهل العلم يجعل 
خلافهم خلافا لفظيا «2؛: 

يقول: [فخالفوا في الإسم لا في الحكم» ولكنهم يخالفون في عكس 
هذه القضية وهي أن أحداً لم يعمل عملا من الأعمال الواجبة الظاهرة 
قط حتى أنه لم ينطق بكلمة الشهادة هو مع ذلك مؤمن كامل الإيمان] . 

هنا جمع بين شيكين بين الأعمال الواجبة الظاهرة وبين - النطق 
بالشهادتين: وهذان بينهما فرق» فلا نزاع عند أهل السنة أن من لم 
ينطق كلمة الشهادة مع القدرة عليها أنه كافرء أما الأعمال الواجبة 
الظاهرة وهي أعمال الجوارح الأخرى ففيها النزاع الذي ذكرناه 3 
1ح تجمو التتارى 055577 
(2) انظر شرح الطحاوية  459/2(‏ 478) ط دار الرسالة . 
(3) وقد اتفق آهل السنة على تكفير من لم ينطق بالشهادة للأدلة انظر مجموع الفتاوى ( 302/7) 


وانظر تفصيل ذلك في كتابنا فضل الغني الحميد تحت عنوان وذكر جملة مختصرة فيما يغبت 
به حكم الإسلام» ص( 179 184 ) ط. دار الإيمان الإسكددرية . : 


مس م سيد ا 


إلى أن يقسول: [ وهذا ما قرره السلف كثيراً كقول أبي ثور في إلزام 
المرجكة : أرأيتم لو أن رجلا قال : أععمل ما أمر الله به ولا أقدر به أيكون 
مؤمناً؟ فإن قالوا : لاء قيل لهم : فإن قال: : أقر بجميع ما أمر الله به ولا 
أعمل منه شيما أيكون مؤمناً؟ فإن قالوا: : نعم قيل لهم ما الفرق وقد 
زعمتم أن الله عز وجل أراد الأمرين جميعا فإن جاز أن يكون بأحدهما 
مؤمناً إذا ترك الآخر جاز أن يكون بالآخر مؤمنا إذا عمل ولم يقر فلا 
فرق بين ذلك ]. : 

إن قال أعمل ولا أقر: أي ينفي القول الظاهر في التفصيل أي يقول 
لا أقر أن الله حرم الزنا. :٠لا‏ أقسر أن الله فرض النصطلاة ::. فلا يكون 
مؤفاً. 

وهذا الذي ذكر من جملة ردود السلف على المرجعة الذين يسمون 
تارك العمل مؤمناً كامل الإيمان» وهذا باطل بلا شك؛ فإن تارك العمل 
ليس بمؤمن ولا يلزم من كونه ليس بمؤمن أن يكون كافاً:. . 

ولقد كفر السلف المرجة الإباحية الذين يقولون أن الله سبحانه 
وتعالى يكتفي منا بالقول ولا يلزمنا بالعمل» فقالوا نقر ولا نعمل» 
فنقول إن الصلاة فرض ولا نصلي؛ ونقول إن الزنا حرام ونزني» فهم 
مستحلون حقيقة للمحارم . 

وما ذكره الكاتب في شأن المرجئة فلا اعتراض عليه؛ ولكن النزاع 
معه فيما ذكره بعد ذلك حيث يقول: 

[ويمكن تحرير ذلك باستخدام السبر والتقسيم فيقال إن تعلق العمل 
بالإيمان منحصر في أربع حالات لا خامس لها: 


سس فا لم عبيد سم 


1 أن يجتمعا معاً أي إيمان القلب وعمل الجوارح. 

2 أن ينتفيا معا. 

3 أن توجد أعمال الجوارح مع انتفاء إيمان القلب . 

4 أن يوجد إيمان القلب مع انتفاء عمل الجوارح . 

فأما القضية الأولى فمتفق عليها (مؤمن) وأما القضية الثانية فمتفق 
عليها (كافر) وأما القضية الثالغة فمتفق عليها (منافق) وأما القضية 


الرابعة فهي الختلف فيها ] . 
يقول في الهامش: [وهي قسمة نظرية فقط وإلا فعلى الحقيقة لا 
وجود للقسم الرابع ] . 


فالأول: مؤمن كامل الإيمان. 
والغاني: كافر معلق كفره» انتفى إيمانه وإن انتفى معه أيضا عمل 
الجوارح . 
والغالث: المنافق الذي عنده عمل الجوارح وليس عنده إيمان القلب . 
والرابع: يجعله الكاتب لا وجود له على الحقيقة وهو إيمان القلب 
مع انتفاء عمل الجوارح . 
ثم يبين حكم المرجئة في هذا القسم الرابع فيقول: 
[فالمرجئة يلحقون حكمها بحكم الأولى» بل يقولون : إن إيمان من 
تنطبق عليه القضية الأولى كيمان من تنطبق عليه الرابعة سواء بسواء 
إذ الأعمال عندهم خارجة عن الإيمان, والإيمان شئ واحد لا يزيد ولا 
ينقص ولا يتفاضل الناس فيه كما سبق بيانه» فهو لدى الاثدين سواء بل 
قالوااما هو أسوأ من ذلك» وهو أن ارتكاب جميع امحرمات وترك جميع 
الطاعات لا يذهب شيئا من الإيمان إذ لو ذهب منه شئ لم يبق منه شئ 


سس قي 08م قبي سسا 


وهذا القدر المشعرك بينهم كاف في الرد عليهم جميعا ردا واحدا أي 
من يعتبر النطق ومن لا يعتبره] . 

قوله: [ من يعتبر النطق ومن لا يعتبره] أي أن الذي يععبر النطق 
بالشهادتين في أصل الإيمان ولا يعتبر عمل الجوارح شرط في أصل 
الإيمان عنده من المرجعة: أي أنه يدخل بذلك طوائف من أهل السنة 
في بدعة الإرجاءء ويؤكد هذا المعنى بالعبارة التالية لذلك: [ وأما أهل 
السنة والجماعة فينفون وجود الحالة الرابعة في الواقع أصلا بناء على 
مفهومهم الخاص للإيمان ] . 

نقول تعليقا هنا: إن أهل السنة ينفون أن يكون إِيمان القلب كاملا 
تاما وتنتفي معه أعمال الجوارح فلا يظهر منها شيءء وهذا يوافق 
الكاتب فيه أهل السنة. 

ولكن عند أهل السنة يمكن أن يكون إيمان القلب ضعيفا ناقصا 
تنتفي معه أعمال الجوارح» وهذا مالم يذكره الكاتب فأين ناقص 
الإيمان فيما ذكر. 

الكاتب جعل الناس: مؤمناً كامل الإيمان عنده ِيمان القلب وعمل 
الجوارح» وكافر انتفى عند إِيمان القلب وعمل الجوارح؛ ومنافق» 
وقسم رابع غير موجود على الحقيقة فصار الناس مؤمن وكافر ومنافق. 

فأين المؤمن ناقص الإيمان من هؤلاء؟ أي من عنده إِيمان في قلبه 
ولكنه غير كامل وترك بعض عمل الجوارح المتفق عليها أو اقترف بعض 
المعاصي المتفق عليهاء هذا القسم لم يتعرض له الكاتب وهو متفق 
عليه عند أهل السنة» فهو عندهم مؤمن فاسقء مؤمن ناقص الإيمان» 
أين مكانه في هذا التقسيم؛ أين مسلمة الأعراب» وهم على الراجح 
كما بين شيخ الإسلام ليسوا منافقين. 


سس فا 50 سبية سم 


ونزيد الأمر وضوحاً فنقول: نفي الإيمان قد يطلق ويراد به نفي الإيمان 
الواجبء أو نفى الإيمان الكامل» وقد يطلق ويراد به الكفر أو النفاق . 

زعم أنه لا بد أن يوجد عمل الجوارح إذا وجد عمل القلب فيه نظر: 
فإيمان القلب من قول وعمل قد يكون قوياً وتاماً فلا بد أن يظهر 
ويترتب عليه عمل الجوارح تاماء وقد يكون إيمان القلب من قول 
وعمل ضعيفاً فلا يظهر عندئذ التزام الجوارح بعمل القلب» ويجوز 
عندئذ نفي الإيمان عند أهل السنة» ولا يلزم من ذلك الكفر وهذا كثير 
في السنة النبوية المطهرة: كقوله مَيُِ : ولا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب شارب 
الخمر حين يشربها وهو مؤمن....) الحديث. 

وكقوله عَيِه : ومن غشنا فليس منا؛ ونحو ذلك من الأحاديث 
النبوية التي ينفي فيها الشرع الإيمان عن العاصي المرتكب للكبيرة؛ 
وهو باتفاق أهل السنة ليس بكافر» وليس بمخلد في النار. 

وعتدا جمتهنور آهل النسنة اذى بفريزة 01 كاك المباني 
الأربعة قد يضعف الإيمان جدا حتى لا يظهر أي أثر للإيمان على 
الجوارح عدا النطق بالشهادتين. 

أما القائلون بالتكفير بأحد المباني الأربعة من علماء أهل السنة 
فيقولوت ايض انه مع ضعف الإيمان يجوز انعفاء عمل الجوارح عدا 
الأركان الأربعة التي يكفر تاركها عندهم. 

فكلا الفريقين من أهل السنة على إمكانية نقص إيمان القلب لدرجة 
يعرتب عليها ترك الواجبات كلهاء وفعل المحرمات كلهاء عدا 
الاختلاف بينهم في المباني الأربعة. 


سس فسسية 719 فيه سس 


فتقسيم الكاتب ليس بصواب» وهو تقسيم فيه نقص»ء فزعم أن 
القسم الرابع ليس موجوداً على الحقيقة خطأء فإن كان يقصد أنه يمتنع 
أن يكون إيمان القلب كاملا وتنتفي معه أعمال الجوارح فنعم وعليه 
فيلزمه أن يضيف قسماً خامساً للتقسيمة السابقة التي ذكرهاء تتعلق 
بوجود الإيمان ناقصاً واتتفاء عمل الجوارح معه؛ أما أن يجعل إيمان 
القلب مع انتفاء عمل الجوارح قسم واحد كله غير موجود فهذا 
مخالف لأهل العلم. 

والخلاصة إن إطلاق النفي وزعم أن أهل السنة ينفون مطلقا القسم 
الرابع الذي ذكره ليس بصوابء وهناك فارق بين الإيمان الكامل العام 
الذي ينتفي معه انتفاء عمل الجوارح» والإيمان الناقص الذي يمكن أن 
تنتفي معه أعمال الجوارح. 

يقول: [ كما أنه يدل على تناقض من وافقهم من الفقهاء المنتسبين 
إلى السنة والأئمة في بعض الأحكام الظاهرة كالقول بأن تارك الصلاة 
المصر على تركها حتى ضربت عدقه بالسيف إنما قتل حداً إذ أن مذهب 
المرجئة في حكم تارك الصلاة يتفق ومفهوم الإيمان عندهم, لكن من 
يعتقد أن الإيمان قول وعمل ويكون ذلك مذهب إمامه كيف يوافقهم 
على أن تارك جميع العمل لا يكفر, إلا إذا انتفى منه تصديق القلب أي 
كان مستخلا أو غير مقر بالوجوب, ويوافقهم على أن شاتم الرسول 
َيه ومهين الملصحف عمداً وقاتل النبي كافر ظاهراً ويجوز أن يكون 
مؤمناً في الباطن ] . 


سساو اي لإا هبيا د 


الجزء الأول من هذا الكلام تعريض لبعض - بل أكثر- الفقهاء 
المنتسبين لأهل السنة» ومعلوم أن الشافعي ومالك - مثلاً - لا يكفرون 
تارك الصلاة» وعندهم إن قعل على ذلك قتل حداًء وهؤلاء الأئمة 
ليسوا خازجين عن ادائرة اهل السنة بالاثفاق: 

أما من لا يكفر بأعمال الجوارح مطلقاً إلا مع تصريح اللسان بالردة 
حتى ممن يهين الصحف ويشتم النبي #َكلْهِ ... الخ قهذا يذكره 
الملماء 2 كما نعلة التووي عن بعض الشافعية ك1 على ميل أندازله 
من الزلات التي لا يععد بهاء ولا نزاع عند أئمة أهل السنة أن مهين 
المصحف عمداً وقاتل النبي َه - أي نبي - كافر كفرا ظاهراً وباطنء 
وليس عندهم أنه يمكن أن يكون مؤمنا في الباطن كما عند المرجكة 
اي تي وار السارا 010 
هذا الرد. 

أما مسألة أن يكون تاركاً لجميع العمل ولا يكفر إلا إذا انتتفى 
تصديق القلب أو عمله فهذا موجود عند أهل السئة فكيف يجعله 
كله كلام المرجئة. 

يقول: [ وأهل السنة حين يقرون - كذا بالأصل ولعلها: حين يقررون 
- أن ترك العمل ترك لركن الإيمان الذي لا يكون إلا به لا يعتمدون على 
تفلسف أو نظريات ذهنية, وإنما ينطلقون من منطلق واقعي وعلمي في 
غاية الوضوح. وهو أن هذه الحالة الرابعة لا وجود لها في واقع الجيل 
الأول ولا في تصوره] . 


ساح غ2 ممتححديية 


* قوله: [أهل السنة حين يقرون أن ترك العمل ترك لركن الإيمان 
الذي لا يكون إلا به] هذا كلام الخنوارج» والخوارج يجعلون العمل 
ان الإيمان» والكاتب يجعل الإيمان لا يكون إلا 
بالعشل ب فماذا يريد بالإيمان؟ أصل الإيمان أم كمال الإيمان؟ فإن 
أراد كمال الإيمان فد نقض كلامه السابق كله من أوله إلى آخره في 
تكفير تارك جنس العمل» وإن زعم أن كل العمل هو أصل الإيمان فإنه 
يوافق الخوارج: ش 

* قوله: [ أن هذه الحالة الرابعة لا وجود لها في واقع الجيل الأول ولا 
في تصوره] بينا خطأه فيمكن وجود إيمان القلب ناقصاً مع انتفاء 
عمل الجوارح فمراد الكاتب أنه لا يوجد إلا مؤمن أو كافر أو منافق: 
والمنافق مظهر للإيمان مبطن للكفر» فأين ناقص الإيمان؟ 

هذا القسم مذكور عند أهل السنة» مسلم وليس بمؤمن» معروف 

في العهد الأول» وازداد وجوده ذ في العهود التالية» وهو موجود في 
الواة قع المحسوس بلا شك. 

يقول الله تبارك وتعالى : «إقَالَّت الأعراب آمَا قل لم تومنو ولكن قُونُوا 
َسْلَمْنَا 4 [الحجرات: من الآية 14]١!“هذه‏ النوعية من الناس التي نزلت 
فيهم هذه الآية الكريمة أعراب فيهم نقص إِيمان» على أصح أقوال أهل 
العلم» أنهم لم يكونوا من المنافقين» وإنما نفي منهم الإيمان لانتفاء 
الكمال الواجب . 

(1) وفي الآية قولان» الأول أن هؤلاء الأعراب مسلمين فيهم نقص في الإيمان ليسوا بمنافقين» 


والثاني هم منافقون أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفرء والأول أصحء وهو ترجيح الطبري وابن 
تيمية وابن كثير. 


قال ابن رجب : ( ومن هنا قال المحققون من العلماء: كل مؤمن 
مسلم» فإن من حقق الإيمان ورسخ في قلبه قام بأعمال الإسلام» كما 
قال َيه : ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا 
فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب» فلا يتحقق القلب بالإيمان 
إلا وتنبعث الجوارح في أعمال الإسلام» وليس كل مسلم مؤمناء فإنه 
قد يكون الإيمان ضعيفا فلا يتحقق القلب به تحققا تاما مع عمل 
جوارحه بأعمال الإسلام» فيكون مسلماً وليس بمؤمن الإيمان التام كما 
قال تعالى: : ط قَالّت الأغراب آمنا قل لم تُؤْمئُوا ولكن قُونُوا ألما ولَمَا يَدْخْلٍ 
الإيان في قُلُوبِكُمْ 4 [الحجرات: من الآية 14] ولم يكونوا منافقين بالكلية 
ل الع كير وهو قول ابن عبنا ورو, ل عاد كادي 
ضعيفاًء ويدل عليه قوله تعالى: : « ون تُطيعوا الله وَسولَه لا يكم من 
أَعْمَالكُمْ شَيًا 4 [الحجرات: من الآية 14] يعني لا ينقصكم من أجورهاء 
فدل على أن معهم شيعا من الإبمان ما تقبل به أعمالهم . 

وكذلك قول النبي يِه لسعد بن أبي وقاص لما قال له : لم تعط 
فلاناً وهو مؤمن؟ فقال النبي َيه : وأو مسلم»» يشير إلى أنه لم يحقق 
مقام الإيمان؛ وإنما هو في مقام الإسلام الظاهر ولا ريب أنه متى ضعف 
الإبمان الباطن» لزم منه ضعف أعمال الجوارح الظاهرة أيضأء لكن اسم 
الإيئمان ينفى عمن ترك شيئا من واجباته كما في قول لا يزني حين يزني 
وهو مؤمن) إلى آخر كلامه رحمة الله عليه . 

وقال ابن كثير : ( يقول الله تعالى منكرا على الأعراب الذين أول ما 
دخلوا في الإسلام ادعوا لأنفسهم مقام الإيمان» ولم يتمكن الإيمان في 


مسيبه لا فيب ب 


قلوبهم بعد : طقَانَت الأعراب آمنا قل لم تؤْموا ولكن قُونُوا سلس وَلَما 
يَدْخْلٍ الإِمَان في قُلوبِكُم 4 وقد استفيد من هذه الآية الكريمة: أن الإيمان 
أخص من الإسلام» كما هو مذهب أهل السنة والجماعة؛ ويدل عليه 
حديث جبريل يِه حين سأل عن الإسلام؛ ثم عن الإيمان» ثم عن 
الإحسان» فترقى من الأعم إلى الأخص» ثم للأخص منه. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق؛ أخبرنا معمر» عن الزهري» 
عن عامرهبن مبعد بن أبي وقاص عن أبيه قال : أعطى رسول الله َل 
رجالاً ولم يعط رجلاً منهم شيئاًء فقال سعد : يا رسول الله أعطيت 
فلاناً وفلاناً ولم تعط فلاناً شيعا وهو مؤمن؟ فقال النبي عَله : «أو 
مسلم )» حتى أعادها سعد ثلاثً» والنبي مَل يقول : «أو مسلم)» ثم 
قال له النبي عله : «إني لأعطي رجالاً وأدع من هو أحب إلي منهم فلا 
أغطيه شيف مجافة أن يكبوا في النار على وجوههم»)؛ أخرجاه في 
الصحيحين من حديث الزهري به. 

فقد فرق النبي عَكْلهُ بين المسلم والمؤمن» فدل على أن الإيمان أخص 
من الإسلامء وقد قررنا ذلك بأدلته في أول شرح كتاب الإيمان من 
صحيح البخاريء ولله الحمد والمنة. ودل ذلك على أن ذاك الرجل كان 
دا اما انه كدان سلات روكل زان عمسن 
الإسلام» فدل هذا على أن هؤلاء الأعراب المذكورين في هذه الآية 
ليسوا بمنافقين» قات للدزنان باتك الراك ع ملويهمء 
فادعوا لأنفسهم مقاماً أعلى ما وصلوا إليه» فأدبوا في ذلك» وهذا 
معنى قول ابن عباس وإبراهيم يم النخعي وقتادة؛ واختاره ابن جرير» وإفما 
قلنا هذا لآن البخاري رحمه الله ذهب إلى أن هؤلاء كانوا منافقين 


قلسدراءة 4 نقدية سه 


يُظهرون الإيمان وليسوا كذلك» وقد روي عن سعيد بن جبير ومجاهد؛ 
وابن زيد أنهم قالوا في قوله: ( ولكن فُونُوا أسلَمْنًا 4 أي اسعسلمنا 
خوف القتل والسّباء» قال مجاهد : نزلت في ب بنى أسد بن خزيمة» وقال 
قعادة : نزلت في قوم اامعبوا بإجانهم على رسول الله يكل . 

والصحيح الأول: أنهم قوم ادعوا لأنفسهم مقام الإيمان» ولم يحصل 
لهم بعد» فأدبوا وأعلموا أن ذلك لم يصلوا إليه بعد» ولو كانوا منافقين 
لعنفوا ومُضحوا كما ذُكر المنافقون في سورة براءة» وإنما قيل لهؤلاء 
تاديباً: طقل لم توا ولّكن قُونُوا سلس ولا يَدْخْل الإِيانَ في ُلوبِكُم 4 » 
أي لم تصلوا إلي حقيقة الإيمان بعد. 

ثم قال: 9 وإن تطيعوا الله وَرَسُولَهُ لا يَلتْكُم من أَعْمَالكُمٌ» » أي لا 
ينقصكم من أجوركم شيكاًء كقوله : ( وما اهم من عَمَلهِم مّن شيو » 
[الطور: من الآية21]: وقوله: ظإِنَ الل عَفُورْ رّحيم 4 أي لمن تاب إلينه 
وأناة) ابرط . 

قوله تعالى : « ومن النّاس من عب اله على حَرْف فإ أصابَه حير أذ به 
ون أصابَئه فتن انقب عَلَىْ وَجْهِه حَسرٌ الدنيا والآخرّة» [الحج: من الآية 11] 
هذه نوعية فيها نقص إيمان لو ماتوا قبل الفتنة ماتوا على أصل الإيمان» 
ولو فتنوا افتعنوا وارتدوا - كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
-» فققد كان أحدهم إذا ولدت زوجته إناثاً لا ذكوراً أو لم تمطر السماء 
أو لم تنتج ناقته قال: هذا دين سوء والعياذ بالله. فهذا افتقن بالقحط أو 
ولادة الإناث ونحو ذلك فيرتد وقبل الفتنة كان يعبد الله على حرف. 


(1 ) انظر تفسيرابن كثير سورة الحجرات. 


سس فيه ا هبي سس 


وقنال تعالى : ( وَلوْ دلت عَليهم من أفطَارها ثم سوا الفية نوها وما 
تَلَبعُوا بها إلا يَسِيرا 4 [الأحزاب:14] تلبغهم بها يسيرا دليل على أنهم 
ليسوا بمنافقين النفاق الأكبر, لأن المنافقين النفاق الأكبر إذا أتى الكفار 
فإنهم يفرحون بذلك ويبادرون إلى الشرك لا ينتظرون أن يطلب منهم 
ذلك إذ عندهم ابتداء نفاق أكبر ( في قلوبهم مثل عبد الله بن أبي راس 
المنافقين فهم كفار في الباطن يتحينون متى يظهرون كفرهم) أما 
الذين لو دخلت عليهم من أقطارها لتلبغوا بها يسيرا دليل على أنهم 
ليسوا من أصحاب النفاق الأكبر ابتداء. 

والمقصود: كيف يقال هذه الحالة ليس لها وجود في الجيل 
الأول... فأين العصاة ومرتكيو كبائر الذنوب في زمانهم... نعم 
كانوا قلة قليلة لكنها موجودة. . وزعم انتفاء وجود هذا القسم بالكلية . 
في هذا الجيل الأول زعم خاطئ . 

« تنبيهات: 

لا يوجد من فقهاء أهل السئة من يقول أن شاتم الرسول #َتّهِ ومهين 
المصحف عمداً وقاتل النبي ييه يجوز أن يكون مؤمناًء والكاتب ضم 
هذه الام رر إلى ان جارك جعي العمل لا يكفر فير عن هذا القولي 0 
تلازم» فإن هذه الأمور مكفرات بإجماع أهل السنة؛ دالة على انعدام 
عمل القلب. بخلاف ترك العمل دون الإباء» ونقصد الإباء الذي هو 
أحد أنواع الاستحلال؛ أي يأبى أن يلتزم» يقال له صلي فنيقول لم اكن 
لأصلئ» لم أكن لأضع جُبهتي على الأرض» فهذا إباء وإن أقر» وكمن 
يقول: لا أحد يمنعني من ممارسة حريتي في الزنا حتى لو حرمه الشرع» 
فهو كافر يلا نزاع؛ فهناك فارق بين إباء إبليس وبين ترك آدم كه للأمر 


سس ةلق تسبي سسب 


الذي أمر به» وكلاهما ترك» والترك بمجرده لا يدل على ما دل عليه 
الفعل» .وادضاء إن اكلا الأمرين ننتواء: مكابرة ».الله متباخاتها لعن بإبليس بلا 
أعلن إباءه مع علمه سبحانه بما انطوت عليه نفسه الخبيثة لكنه لما ترك 
الشجوة اخيرنا ستبيجانة أق :الله قال له :ما منعك إن تسجد كا علقت 
مدىء وها رمعلاف آلا مسحب إة امبريق» قلا ذا الا مترلى الله وايئ 
واستكبر لعنه الله وأهيطه وصغره» فالله عز وجل يعلمنا أن التارك للفعل 
يُسكل لماذا تركت؟ فإن كان الإباء والاستكبار ما منعه كان كافراً وإن 
كانت الشهوة والميل للدنيا ( ومنه التكاسل ) فليس بكافر الكفر الأكبر. 

حال معظم الناس اليوم أنهم لا يعرض عليهم القتل أو الحبس أو 
الجلد كعقوبة على ارتكاب الكبائر وترك الواجباث كترك الصلاة 
الواجبة أو صيام رمضانء أو عدم إخراج الزكاة. .. إلخ» فهل يتصور أن 
يوجد في'قلبه الانقياد الباطن؛ ويقر بأنه مخطئ» ويترك كل هذه 
الواجبات» ويقترف الكثير من ا نمخرمات» والجواب نعم, يمكن ترك 
العمل دون إباء ويكون معه وجود لأصل الإيمان» إذ لا تكفير على 
عمل الجوارح بغير استحلال أو إباء» بخلاف مهين المصحف عمدا 
وشاتم النبي 2َيَِهِء فهذا يمتنع وجود أصل الإيمان مع أعمال الجوارح 
المكفرة لانعدام عمل القلب بلا نزاع عند أهل السنة. 

يقول الكاتب مستكملا كلامه: [ كما لا يمكن أن تتفق مع حقيقة 
الإيمان الشرعية التي تشهد النصوص بأنها مركبة من القول والعمل 
معاً كما لا تعفق مع النصوص الأخرى الكثيرة في حكم التولي عن 
طاعة الله ورسوله يَلِنَهِ وترك الامتفال لأوامره, والتخاذل عن القيام 
بفرائضه] . 


اتا ل[ فسا 


قوله: [التولي عن طاعة الله ورسوله ته ]» وقوله [ ترك الامتغال 
لأوامسره] كلمة التولي تختلف عن كلمة ( ترك الامتغال) فقد يترك 
الإنسان العمل ولا يقال عنه: أنه تولى أو أعرض» والتولي والإعراض 
قد يطلق ويراد به معنى خاصاًء فالتولي والإعراض أنواع» فالنبي عَللّه 
سمي رجلاً معرضاً مع كونه ناقص الإبمان فقط وليس بمنافق في ظاهر 
الأمر وفي ظاهر المعاملة. ففي.الحديث قال مَبْهُ : آم أحَدَهم فاوى إِلَى 
الك 6 نه اراك اتح كامتتئيا مل الك فاحتطها لشطته رامل 
ا 2 الك اع 

فالإعراض قد يكون إعراضاً جزئياً» أو إعراضاً مقيداًء فلا يقال 
عندئذ أنه لا يتفق مع أصل الإيمان؛ فالتولي والإعراض نوعان: 

1 - تولي عن الإيمان بالرسول َيل وما جاء به فهذا هو الكفر. 

2 ترا وإحراك عر بعص الى عوجر [صل الرعان »افتهذا من 
المعصية كما في قوله تعالى : « ون تَلوُوا َو َعْرِضُوا فَإنَ اللّهَ أن بمًا 
مارت 7 [العساء: من الآية 135 ] 

فالإعراض عن الشهادة إعراض وليس بكفر باتفاق ومن ذكرهم الله من 

الكفار بتوليهم وكذبهم فهو التولي عن الإيمان والإتباع لرسول الله كله . 
يقول الكاتب في ( ص 640): [أولاً: ترك العمل في ضوء واقع 
الجيل الأول وحقيقة النفس الإنسانية: 

إنه مع غض النظر مطلقا عن جدل الفرق في النصوص» وتعارضها 

- في نظرهم - وخلافات الفقهاء المتأخرين في فهمهاء يظل المعيار 


(1) رواه البخاري (66) العلم؛ ومسلم (2176) السلام. 
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سسسب قساية لو ديا سيب 


الحقيقي للحكم على أي حالة هو معيار الصدر الأول» وواقع السلف 
الصالح قبل اختلاف الأمة» بل في حياة النبي عَلله . 

وهذا المعيار - على وضوحه - هو أيسر المعايير وأصدقهاء والفطرة 
الإيمانية تعرفه أكثر ما يعرف الذهن الجدل الكلامي والخلافات 
المتشعبة . 

وذلك أن ينظر المؤمن إلى الحالة المراد معرفة حكمها متصوراً أنها 
وقعت في الصدر الأول ويفكر ويتدبر ماذا يمكن أن يحكم به عليها 
ذلك الجيل القدوةء أو ماذا يمكن أن يكون وضعها لو وجدت فيه 
وعاشت معه؟ 

وسيجد الجواب بإذن الله أيسر وأقرب مما يجده في عويص الخلافات 
ودقائق الترجيحات التي لا يستطيع أن يخوض غمارها كل أحد. 

فما حكم ترك العمل في ضوء ذلك؟ 

أي ما حكم رجل عاش في ذلك الجيل الحي العامل امجاهد منتسبا إليه 
بالاسم؛ مقرا بصدق الرسول #َيْنْهِ باللسان» ولكنه مع ذلك لا يؤدي 
فريضة من فرائض الله ولا يجتدب معصية من معاصيه, ولا يحكم بما 
أنزل اللهء ولا يعبع ما أنزل الله فيما يأتي ويدع من أعمال فلا يصلي ولا 
يصوم ولا يزكي ولا يحج ولا يوالي المؤمنين؛ ولا يجاهد معهم ولا 
يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكرء ولا يشارك بأي مشاركة إيمانية في 
ذلك ا مجتمع الأول» إلا أنه رأى الرسول يَبَْهِ وآيات صدق نبوته 
الباهرة فأقر في قلبه, وزاد على ذلك بالتلفظ بالشهادتين بلسانه؟] . 


لإ عب سب 


ثم يقول في الهامش: [ انظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا 
(287/7)] 

وذكن قله وبعلق|عليه: 

يقول ابن تيمية : ( واسم الإيمان والإسلام والنفاق والكفر هي أعظم 
ا ل ار والزكاة التي حددت بالتعريف 
الواضح - فالنبي َيه قد بين المراد بهذه الألفاظ بياناً لا يحتاج معه إلى 
الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب ونحو ذلك 
فلهذا.يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله 
َيه فإنه شاف كاف بل معاني هذه الأسماء معلومة من حيث الجملةا 
للخاصة والعامة بل كل من تأمل ما تقوله الخوارج والمرجكة في معنى 
الإيمان عدم بالاضطرار أنه مخالف للرسول تَيلّهُ ويعلم بالاضطرار أن 
طاعة الله ورسوله ميته من مام الإيمان وأنه لم يكن يجعل كل من أذنب 
ذنياً كافراً ويعلم أنه لو قدر أن قوماً قالوا للنبي مه : نحن نؤمن بما 
جغتنا به بقلوبنا من غير شك ونقر بالسنتنا بالشهادتين إلا أنا لا 
نطيعك في ثُ شئ ما أمرت به ونهيث عنه فلا نصلي ولا نصوم ولا نحج 0 
ولا نصدق الحديث ولا نؤدي الأمانة ولا نفي العهد ولا نصل الرحم ولا 
نفع شيفاً من القيوالذي أمرث يه» ونشرب الخمر وننكح ذوات انحارم 
بالزنا الظاهر ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك وناخذ أموالهم 
بل نقعلك أيضاً ونقاتلك مع أعدائك؛ هل كان يعوهم عاقل أن النبي 
عه يقول لهم أنتم مؤمنون كاملو الإبمان' '' وأنتم أهل شفاعتي يوم 
(1) تامل كيف أن الخطاب يتعلق بالمرجعة الذين يزعمون أن بالإقرار وبالتصديق يصير الجميع في 

الإيمات سواء » وأن من ارتكب كل المحرمات وترك كل الواجبات كامل الإيمان لأن العمل 


با جوارح لا يدخل في مسمى الإيمان عندهم» فأين هؤلاء من يقول العمل من الإيمان لكنه 
ليس شرطأً وركنا في أصله. 


سسا م0 نقدية سح 


القيامة ويرجى لكم ألا يدخل أحد منكم النار» بل كل مسلم يعلم 
بالاضطرار أنه يقول لهم أنتم أكفر الناس بما جكت به ويضرب رقابهم 
إن لم يتويوا من ذلك ) ”!1. ه. 

هذا الكلام لابن تيمية في الرد على المرجئة الذين يجعلون الإيمان 
هو الإقرار فقط» والعمل ليس من الإيمان لذا لا يلزمهم» وهؤلاء إباحية» 
كفرهم الأئمة كلهم عبر العصورء وهم غلاة المرجقة . 

فهؤلاء خلاف من يقول من المسلمين العصة أنا تلزمني كل 
الواجبات الشرعية التي لا أؤديهاء وأنا مقصر وإن شاء الله سوف أفعل؛ 
ولكنه يظل على حاله لا يصلي ولا يصوم رمضانء فهذا تارك للعمل 

والكاتب يذكر أعمالاً يريد أن يصل بالقارئ إلى القول بكفرية 
فاعلهاء فيقول فيه أنه منتسب بالاسم فقطء لا يؤدي فريضة:؛ لا 
يجتنب معصية:ء لا يحكم بما أنزل الله لا يتبع ما أنزل الله» لا يوالي 
المؤمئين» لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر» ولا يشارك بأي 
مشاركة إيانية . .. . إلخ. 

إنئا حزم أن من ترك الفرائض بعد إسلامه كان سيقاتله النبي عله 
على تركه؛ كما نقلنا موقف الصحابة من قتال مانعي الزكاة؛ وهذا 
كلام أهل العلم» وإنما اختلفوا في كيفية قتالهم . 

و 12 امراف في وافخنا للكاد ارا عفرل 
فيه يمكن أن يكون عنده إيمان ضعيف جدا لم يظهر أثره في الجوارح» 


(1) مجموع القتاوى ( 287/7). 


ونقول أنه حكمه ليس كحكم من أقر بالصلاة مثلاً وقال لن أصلي 
أبداء وأقر بصلاح المؤمنين وقال سوف أقاتلهم أبداً وأعاديهم على 
الدوام؛ وأقر أن الزنا حرام ويقول لا أترك الزنا أبداً والعياذ بالله؛ فشتان 
بين من يقر على نفسه بالمعصية؛ وبين من يرى أن اللازم عليه هو الإقرار 
فقطء ولا يرى على نفسه الالعزام بالعمل» فالأول ناقص الإبمَانء وذاك 
من قل الإناحيةة"©. 

فكلام ابن تيمية وضعه الكاتب في غير موضعه» وهو لا يتعلق 
بالنوعية التي نتكلم عنها وموضع الإشكال. 

ويقتول'الكاتب.مضصيغاً إلى :مناءسيق أن قالة : [الحق أنه لا يصح أن 
يُسأل عن موقع هذا الرجل في صفوف المؤمنين؛ بل الصحيح أن يُسأل 
أيمكن أن يوجد في صفوف المنافقين؟ ! 

فالمنافقون - كما أشرنا وكما هو صريح بالقرآن - كانوا يجاهدون 
ويندفقون ويصلون ويشهدون مواقف الرعب والهول التي تكعدف 
الجماعة المسلمة الناشئة, فهل عاش أو يعصور أن يعيش بينهم هذا 
الذي لا صلاة له ولا جهاد ولا نفقة ولا مشاركة للمؤمنين في عمل قط 
ولو في الظاهر؟] . 

هذا الكلام يدخل فيه مسلمو الأعراب في عهد النبي عله 
وأصحابه» كانوا قريبين من هذه النوعية الذين قال الله عز وجل فيهم: 
« قل لم تؤمنوا ولكن قُونُوا أسلمنا 4. 


(1) ولابد هنا من الانتباه للفرق بون هؤلاء الإباحية وبين المصر على المعصية العازم على فعلها في 
المستقبل بشهوته وهواه لا لإبائه الالتزام بالتحريم كمدمن المخدرات وعاشق المرأة ونحوهما ممن 
يقر على نفسه يالذنب» ولكن لا يتوي مغارقتهء فهذا مصرء وليس بكافر. 


وقال: «إِنّمَا الْموْمُونَ الّذين آمنوا باللّه وَرَسُوله تُمَميرتَابُوا وجَاهَدُوا 
أمْوَالهم وأَنفُسهِمْ في سَبِيلٍ الله 4[ الحجرات : من الآية 15] دل على أن 
هؤلاء الأعراب كانوا يتركون الجهادء ولذا نفى عنهم الإيمان» وأثبت 
لهم الإسلام . 

ثم يقول الكاتب بعدها: [بل نقول: إنه وجدت حالة أفضل من 
حالة هذا الرجل بكفيرء وهي حالة رجل دافع عن الدعوة وحمى 
صاحبها يَِد وشاركه في مواقف الصبر والاضطهاد؛ معترفا في قرارة 
نفسه بضدق نبوته وصحة ما جاء به في شعره: ومع ذلك مات كافراًء 
وهو من أهل النار بنص الخبر الصحيح - أعني أبا طالب عمه يَلنَهِ- 
فإن قالت المرجئة إنما كفر أبو طالب لامتناعه عن قول الشهادة عند 
الموت وقوله: هو على ملة عبد المطلب] . 

هذا بيان للسبب الحقيقي لكون أبي طالب من الكافرين» وليس هذا 
كلام المرجئة كما يزعم الكاتب!! بل هو كلام أهل العلم المعتبرين!! 

لماذا كفر أبو طالب؟ لأنه أبى أن يقول لا إله إلا الله . 

يقول: [قلنا ما تزال الحجة قائمة عليهم, وذلك أنه لو كان مؤمنا 
من قبل ناجيا عند الله في الآخرة» كما تقولون في حكم من لم ينطق 
الشهادة لما احتاج النبي أن يعرض عليه ذلك قائلايا عم قل لا إله 
إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فلما عرض عليه ذلك وألح عليه 
علمنا أنه لم يكن قبل ذلك مؤمنا ولا موعودا بالنجاة قط ولو كان 
كذلك لكان امتناعه عن الشهادة معصية فقط - كما قد صرح بعضكم 
في حق الممتنع عنها !!]. : 

المتفق عليه أن الذي يقول أن مثل أبي طالب يكون مؤمنا هم 


قرعءة نققدية اسه 


المرجئة والجهمية الذين لا يتعدى الإيمان عندهم درجة المعرفة» وتسوية 
ترك الشهادتين بترك العمل خطأ ظاهر. 

وإلكاطية كبر لماش عل العنزل اخخالات لعنوله اخلط بق الأقكيق» 
وهذا خلط يستعمله البعض إذا أراد التنفير من قول خلطه بقول آخر 
مرفوض وجعل القولين متلازمين» فينفر الناس من القولين جميعاًء وهذا 
مرفوض هنا : فأهل السنة لا يتنازعون في أن مثل هذه الحالة -حالة أبي 
طالب - أنه كافر مخلد في النار» ولم يكن قبل موته مؤمناً قط» فهو 
أدخل كلام المرجئة والجهمية للتنفير منه ثم أدخل أهل السنة القائلين 
بكفر أبي طالب من أجل امتناعه عن قول لا إله إلا الله معهم!! وجعل 
الاثنين متلازمين» ولا تلازم بينهماء وقول المرجئة لا يلزم أحدا من أهل 
السنة القائلين بأن تارك العمل لا يلزم تكفيره الكفر الناقل من الملة» 
كما أن الإباء لنطق الشهادة دال على زوال عمل القلب. 

يقول: [فإذا كان هذا حاله فكيف حال من لم يعمل شيئا قط إلا 
التصديق القلبي بصدق الرسول. أو أضاف إلى ذلك كلمة الشهادة 
مجردة عن أعمال القلب والجوارح؟ !]. 

قوله: [ أضاف إلى ذلك كلمة الشهادة مجردة من أعمال القلب] هذا 
لا نزاع فيه فلا بد مع النطق بالشهادة باللسان إقرار القلب وتصديقه. 

قوله: [أعمال الجوارح ] فيه الأشكال والنزاع المشهور كما مر وسبق 
ذكره فليس له الخلط بينهما. 

ثم كيف يريد التسوية بين من أبى أن يقول لا إله إلا الله إرضاء 
للنآنن كابي جل وأقرانه وبين من يقن قلبه بها:ونطق لسانه بها مثقاداً 
في الجملة متابعا للرسول يله يرى أنه يلزمه العمل بما جاء به» لكنه 
يقصر ويضعف عن العمل . 


يقول: [وإن في أقسام الناس على عهد النبي تَينْهِ ما يدل على ما 
قررناه بجلاء؛ وذلك أنهم لم يكونوا سوى ثلاثة أقسام : 

1 - عامل بجوارحه مؤمن بقلبه وهم المؤمنون. 

2 -عامل بجوارحه كافر بقلبه وهم المنافقين. 

3 - كافر بجوارحه وبقلبه وهم الكافرو] . 

أين المؤمن ناقص الإيمان» أين الذي يقال له أنت لم تؤمن ولكن 
آنت.مسلم: آأين الذين في قلوبهم مرض.وليسوا بمنافقين نفاقاً أكبر» 
لا شك أن في كلامه هذا نظر. 

يقول: [روى الإمام أبو بكر بن أبي شيبة في كتاب الإيمان بسند 
صحيح إلي أبي قلابة التابعي أنه قال حدثني الرسول الذي سأل عبد الله 
ابن مسعود فقال: أنشدك بالله أتعلم أن الناس كانوا على عهد 
رسول الله يِه على ثلاثة أصناف : مؤمن السريرة مؤمن العلانية» 
وكافر السريرة كافر العلانية, ومؤمن العلانية كافر السريرة فقال 
عبد الله: اللهم نعم . الحديث ضعيفء إستاده ليس بصحيح» فقوله 
حد ثني الرسول دون تسميته باسمه يعد جهالة. 

ولو صح الحديث فيحمل مؤمن السريرة مؤمن العلانية على أنه يشمل 
المؤمن كامل الإيمان ومؤمن ناقص الإيمان» وكلاهما مؤمن السريرة . 

هذا الكلام لا بد من الحمل عليه ليعضح أن ترك بعض العمل 
بالجوارح على الأقل لا يعد مكفراء وإلا فقصر الناس على هذه الأقسام 
الثلاثة دون التفصيل الذي ذكرناه في مؤمن السريرة هو كلام الخوارج» 
فعندهم المؤمن ناقص الإيمان كافرء فمرتكب الكبائر عندهم كافر 
مخلد في النار» وعند أهل السنة مؤمن ناقص الإيمان فاسق. 


ا د 
فصل 


تحت عنوان: [ثانياً: بعض النصوص الشرعية في حكم ترك 
العمل ]: ساق الكاتب أدلة أهل العلم في أن العمل من الإيمان وأن من 
لم يأت بالعمل مسعحقالنلعقئاب» أو أنه تازه للواخ ونحنو ذلك» 
وجعلها دليل على ركنية العمل» وجعلها دليل على حكم ترك العمل» 
وهذا أكثر خطأ من تعبير (ترك جنس العمل) الذي استعمله من قبل. 

يقول: [فمن ذلك قوله تعالى: « وما أُمروا إلا ليَعبدُوا الله مُخْلصينَ لَه 
الدين حتقاء ويُقِيمُوا الصّلاة ويُوتُوا الرّكاة وَذَلكَ دين الْقيّمَّة4 2 [البيغة:5] 

وبهذه الآية استدل عليهم [أي: على المرجئة] التابعي المشهور عطاء 
ابن أبي رباح» وتبعه الشافعي والحميدي والإمام أحمد. 

ففي قصة سالم الأفطس المرجئ التي نقلناها سابقاًء يقول الراوي: 
فدخلت على عطاء بن أبي رباح في نفر من أصحابي.ء قلت : إن لنا 
حاجة فأدخلناء ففعل فأخبرته أن قوماً قبلنا قد أحدثوا وتكلموا وقالوا: 
إن الصلاة والزكاة ليستا من الدين» 

فقال: أوليس الله يقول: 9 وما أُمرًوا إلا لَعبُدُوا الل مُخْلصِينَ لَهُ الدذين 
حتَقَاء ويُقِيمُوا الصّلاة ويُوتُوا الرّكاة وَذَلكَ دين الْقيّمّة 4 البينة:5] فالصلاة 
والكاة ون الاين 

وتبعه الشافعي فقال للحميدي: ما يحتج عليهم - يعني أهل 
الإرجاء - بآية أحج من قوله: ١‏ وما أُمرُوا إلا ليَعبدُوا الله .... 4[الآية] 

وذكر في الهامش : [جاء في أخر القصة حين قال الراوي لنافع: 
«إنهم يقولون نحن نقر بأن الصلاة فرض ولا نصلي وبأن الخمر حرام 


ونشربها وأن نكاح الأمهات حرام ونحن ننكح؛ قال: فنتر يده من 
يدي وقال من فعل هذا فهو كافر] . 

وبنفس المعنى يقول: [قال الحميدي: وأخبرت أن أقواماً كانوا 
يقولون إن من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج, ولم يفعل من ذلك 
شيئا حتى يموت» ويظل مسدادا ظهره مستدبر القبلة حتى يموت. فهو 
مؤمن ما لم يكن جاحداً إذا علم أن ترك ذلك فيه إيمانه» إذا كان مقراً 
بالفرض واستقبال القبلة» فقلت : هذا الكفر بالله الصراح وخلاف 
كتاب الله وسنة رسول الله مَكتَه وفعل المسلمين, قال الله عز وجل: ط وما 
أمرُوا إلا لَحْبّدُوا الله مُخْلِصِينَ لَه الدينَ حتَقَاء وَيُقِيِمُوا الصّلاة ويُؤْتُوا ارك 
َلك دين اقم » 

قال حنبل: قال أبو عبد الله - يعني الإمام - من قال هذا فقد كفر 
بالله ورد على الله أمره وعلى الرسول ته ما جاء به]. 

مانقله الكاتب من كلام السلف هو في الاستدلال على أن العمل 
من الدين وأن العمل واجبء ذكروه رداً على المرجغة الإباحية الذين 
يرون أن العمل لا يلزمهم؛ يقولون نقر ولا يلزمنا العمل؛ وهذا نوع من 
الاستحلال» لذا كفرهم السلفء ولمن يقول الزنا حرام ولكن ترك الزنا 
ليس بلازم» وإنما اللازم هو أن نقول أن الزنا حرام» ويقول الصلاة فرض 
وفعل الصلاة ليس بلازم؛ وما اللازم أن نقربان الصلاة فرض»ء فهذا 
الذي رد عليهم السلف بكلامهم السابق» وكفروهم بذلك فهؤلاء 
صنف من المرجعة هم المرجعة الإباحية . 


فكيف يلحق ترك العمل مطلقاً بالمرجة الإباحية» فيكون كل تارك 
للعمل كافر كهؤلاء المرجعة 7 

معلوم أن الذنوب لا تخرج الإنسان من الملة باتفاق أهل السنة؛ فلا 
يكفر المسلم بشرب الخمر أو الزناء بل هو من أهل الكبائر» أما هؤلاء 
الإباحية الذين جعلوا العمل ليس بلازم كفرهم السلف على ذنوبهم» 
فهؤلاء الإباحية لم يقولوا فقط العمل ليس من الإيمان» ولكن زادوا أن 
العمل لا يلزم» وإنما اللازم قول الإنسان فقط دون أن يلتزم بذلك . 

يقول الكاتب : [ فانظر إلى هذا الحزم والوضوح؛ مع تصريحهم بأنه 
مقر غير جاحدء ومع أن الكلام ليس فيمن عرض على السيف فأصر 
على العرك !!]. 

كما ذكرنا ليس كلامهم عن الترك للعمل؛ ولكن عن الإباء؛ والإياء 
وإن لم يكن تكذيباً ونفياً لكنه يدخل في الاستحلال؛ فمن يقول 


(1) يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (181/7): ( والمقصود هنا أنه لم يغبت المدح إلا 
على إيمان معه العمل» لا على إيمان خال عن عمل فإذا عرف أن الذم والعقاب واقع في ترك 
العمل كان بعد ذلك نزاعهم لا فائدة فيه؛ بل يكون نزاعا لفظيا مع أنهم مخطئون في اللفظ 
واترو لتكت والضية »لزاه والذا يه لا فصبره ترك العمل فهذا كفر صريح» وبعض الناس 
يحكي هذا عنهم؛ وأنهم يقولون: إن الله فرض على العباد فرائض ولم يرد منهم أن يعملوها 
ولا يضرهم تركهاء وهذا قد يكون قول الغالية الذين يقولون: لا يدخل النار من أهل التوحيد 
أحدء لكن ما علمت معيناً آحكي عنه هذا القول وإثما الناس يحكونه في الكتب ولا يعينون 
قائله؛ وقد يكون قول من لا خلاق له؛ فإن كشيراً من الفساق والمنافقين يقولون لا يضر مع 
الإيمان ذنب أو مع التوحيد» وبعض كلام الرادين على المرجئة وصفهم بهذا .. إلخ كلامه 
رحمه الله) وقد جاوز زِ الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في كتابه المسمى البرهان على أن تارك 
العمل اختياراً فاقدا لأصل الإيمان» فجعل كلام السلف على تكفير المرجثة الإباحية الذي 
ذكرناه عن شيخ الإسلام متطبقاً على من سماهم مرجهة العصر الذين يقولون أن الإبمات قول 
وعمل لكنه لا يقولون يركنية العمل؛ وأن تارك العمل ليس بكافرء فكفر بذلك ولو نوعاً 
جمهور أهل السنة الذين لا يرون كفر تارك المباني» وراجع قول شيخ الإسلام السابق نقله 
[ مجموع الفتاوى ( 59/20 - 100 )» ( 637/7)]. 


ماي لوم سبيت سسب 


لا يلزمني» استحل لمفسه الترك» وإن أقر بالفرضية» فالجحود ترك لقول 
القلب» والإباء والرد ترك لعمل القلب» أي للانقياد الباطني» أما الترك 
الظاهر فقط مع إقرار القلب باللزوم» وأنه آثم مقصر ليس بمؤمن كامل 
الإيمان مع ترك العمل» فهذا ليس بكافر. 

إنسان يقول ربنا ظلمنا أنفسناء وترك العمل بالشرع» مع كونه 
معتقداً لزومه ومقراً بتقصيره؛ وظل تاركاً حتى مات؛ وهذا متصور 
كثيراً» فهو مقر في الحقيقة في الباطن؛ وملتزم إجمالاً بالشرع في 
الباطن؛ ولم يعرض على نوع من العقاب لننظر في كونه يأتي أو لا 
ياتي ما أوجب عليه؛ ثم تأمل قول الحميدي ( وأخبرت ان قوما يقولون 
أن من أقر بالصلاة. إل كوه مات دكن جنا إذا علم أن ترك 
ذلك فيه إانه) فهذه الجملة دالة دلالة صريحة أنهم يصرحون أن الترك 
فيه الإيمان وأن العمل ليس بلازم . 

وينقل الكاتب عن الآجري رحمه الله في أخلاق العلماء قوله: 
[فالأعمال بالجوارح تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان» فمن لم 
يصدق الإيمان بعمله؛ مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج 
والجهاد وأشباه هذا ورضى لنفسه بالمعرفة والقول دون العمل لم يكن 
مؤمداًء ولم تنفعه امعرفة والقول وكان تركه للعمل تكذيباً منه لإيمانه 
وكان العمل بما ذكرنا تصديقاً منه لإيمانه فاعلم ذلك . 

هذا مذهب علماء المسلمين قدياً وحديثاً فمن قال غير ذلك فهو 
مرجئ خبيث احذره على دينك والدليل على هذا قول الله عز وجل: 
«وما أمرًوا إلا ليَعبّدُوا اله مُخلصينَ له اين حتفا ويُِمُواالصّلاة يووا 
الرّكاةَ وَذَلكَ دين الْقيَمّة 1 


افد م © تنقدية 


كلام الاجرّي رحمه اللّه واضح أنه في الرد على المرجئة الذين يقولون 
أن الإيمان لا يدخل فيه العمل» ولهذا يقول: ( ورضى لنفسه بالمعرفة 
والقول دون العمل لم يكن مؤمنا ولم تنفعه المعرفة والقول) ولا يلزم 
من قوله (لم يكن مؤمنا) أنه يكفره» فطوائف أهل السئة كما ذكر 
شيخ الإسلام'''ابن تيمية رحمه الله أنهم من أهل القبلة على بدعتهم 
(1) يقول شيخ الإسلام ( 506/7 - 507): ( وأنكر حماد بن أبى سليمان ومن اتبعه تفاضل الإيمان 
ودخول الأعمال فيه والاستثناء فيه» وهؤلاء من مرجكة الفقهاء؛ وأيضاً إبراهيم النخعى إمام أهل 
الكوفة شيخ حماد بن ابى سليمان وأمثاله» ومن قبله من أصحاب ابن مسعود» كعلقمة والأسود 
فكانوا من أشد الناس مخالفة للمرجئة؛ وكانوا يستثنون فى الإيمان» ولكن حماد بن أبى 
سليمان خالف سلقه, واتبعه من اتبعه فى هذا طوائف من أهل الكوفة ومن بعدهم. 
ثم إن السلف والأئمة اشعد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم ولم أعلم 
أحدا منهم نطق بتكفيرهم» بل هم متفقون على أنهم لا يكفرون فى ذلك؛ وقد نص أحمد 
وغيره من الأئمة على عدم تكفير هؤلاء المرجكة» ومن نقل عن أحمد أو غيره تكفير لهؤلاء: 
أو جعل هؤلاء من أهل البدع المتنازع فى تكفيرهم ققد غلط غلطأ عظيماًء والمحفوظ عن 
أحمد وأمثاله من الأئمة إإنما هو تكفير الجهمية المشبهة» وأمثال هؤلاء» ولم يكفر أحمد 
الخوارج ولا الجهمية إذا أقروا بالعلم» وأنكروا خلق الأفعال وعموم المشيئة ولكن حكى عنه قى 
تكفيرهم روايتان» وأما المرجئة فلا يختلف عنه قوله فى عدم تكفيرهمء مع أن أحمد لم يكفر 
أعيان الجهمية» ولا من قال إنه جهمى كفرء ولا من وافق الجهمية فى بعض يدعهم؛ بل صلى 
خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم وامتتحنوا الناس وعاقبوا من لا يوافقهم بالعقوبات 
الغليظة؛ لم يكفرهم أحمد أمثاله بل كان يعتقد إيمانهم ويدعوا لهم ويرى الإتمام بهم فى 
الصلاوات خلفهم والحج والغزو معهم: والمدع من الخروج عليهم ما يراه لأمثاله من الأئمة» 
ويذكر من أحدثوا من القول الباطل الذى هو كفر عظيم وإن لم يعلموا هم أنه كفر وكان 
ينكره؛ ويجاهدهم على رده بحسب الإمكان فيجمع بين طاعة الله ورسوله فى إظهار السئة 
والدين» وإنكار بدع الجهمية الملحدين» وبين رعاية حقوق المؤمنين من الأئمة والأمة, وإن 
كانوا جهالا مبتدعين» وظلمة فاسقين) انتهى كلامه رحمه الله. 
( وأخرج الخلال عن إسماعيل بن سعيد : سألت أحمد: هل تخاف أن يدخل الكفر على من 
قال: الإيمان قول بل عمل ؟» فقال :لا يكفرون بذلك ) السنة للخلال - أثر رقم (988) . 
( وأخرج الخلال أيضاً عن أبي بكر المروزي قال: قلت لأبي عبد الله: المرجعة يقولون الإيمان 
قول» فأدع لهم؟ قال: ادع لهم بالصلاح) السنة للخلال - أثر رقم ( 989) 
فهذا موقف الإمام أحمد من المرجئة الذين يخرجون العمل من مسمى الإيمان أنهم لا يكفرون 
بل يدعى لهم بالصلاح والهداية حتى تزول عنهم الشبهة التي أوقعتهم في هذه البدعة» فانظر 
إلى هذا المنهج العظيم المتجرد من حظوظ النفس» فمع شدة أبي عبد الله على البدع وأهلها ورده 
عليهم, إلا إنه لا يكفرهم ولا يستبيح أعراضهم بل يدع لهم بالصلاح والهداية ويآمر بذلك. 


سس قبي لإ تسبي سس 


إلا طائفتين منهم وهما الإباحية المستحلين لترك العمل يدعوى الاكتفاء 
بالإقرار باللسان والقلب» والجهمية الذين يقولون الإيمان هو المعرفة 
فقطء ويلعزمون بإيمان الكفار الذين معهم معرفة بالله « كالالتزام بإيمان 
فرعون » وإيمان إبليس ونحو ذللك'؟ . 

فإن قيل: أبو الحسن الأشعري ومعه طوائف من الأشاعرة مشهور 
عنهم نصرة كلام جهم ومذهب الجهمية فى الإيمان» وأنه هو المعرفة 
فقط فلما لم يكفر أحد الأشعري على ذلك مع القول بكفر الجهدية 
القائلين بذلك؟ والجواب لأن الأشعري ومن معه لم يلتزموا بلوازم هذا 
القول» بل التسزم الأشعري التناقض الواضحء عندما قبل أن يقول إن 
إيليس عندما كقر نزعت منه المعرفة» وإن فرعون نزعت منه المعرفة باللّه 
تعالى» أي لم يلتزم بلوازم قول الجهمية الخبيث؛ء لذا لم يكفره السلف 
كما كقروا الجهمية. 

فإن لازم القول إذا لم يلتزمه قائل القول ليس بقول له؛ ولكنه دليل 
على تناقضه: وبطلان القولء فإن لازم الحق حقء فإِن لزم من القول 
باطل دل على بطلانه . 

آأما المرجكة من غير الإباحية والجهمية الذين يقولون ان الإيمان هو 
قول اللسان واعتقاد القلب دون العمل بالجوارح فهؤلاء من الفرق 
المبتدعة الضالة ليسوا بكفار» يصح أن يقال فيهم ليسوا بمؤمنين؛ ولا 
يلزم من ذلك أن يكونوا كافرين الكفر الناقل عن الملة» وهذا معنى قول 
الآجري لم يكن مؤمناً. 


(1) راجع مجموع الفتاوى ( 642/7 - 649) . 


2 نققدية سمه 


إذا عرفت ذلك عرفت أن كلام الآجري رمه الله لا يصلح 
للاحتجاج به على كفر تارك جنس العمل كما زعم الكاتب. 

قال الكاتب: [وقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر :ا؛. عن 
رسول الله يه أنه قال : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
لله وأ محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة...» 
الحديث0. 

وقال أبو إسحاق عن أبي عبيدة: عن عبد الله بن مسعود باه قال: 
«أمرتم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ومن لم يزك فلا صلاة له2). 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : أبى الله أن يقبل الصلاة إلا 
بالزكاة وقال: يرحم الله أبا بكر ما كان أفقهه. ..). 

إلى آخر ما ذكر رحمه الله من أحاديث وآثار, هي مستند الإجماع 
الذي انعقد بين الصحابة بعد المناظرة الوجيزة بين الفاروق والصديق» 
ثم ظل من أعظم آحاد الإجماع ثبوتاً. حتى لقد قال الصحابة: «لو 
أطاعنا أبو بكر كفرنا»””» بعد أن تبين لهم الأمر وزالت الشبهة. 

لقد كان الصحابة بي أجل وأفقه من أن يقولوا: نسألهم, فإن كانوا 
مقرين بوجوبها مع الإمتناع عن أدائها بالكلية فهم مسلمون, وإن 
كانوا جاحدين لوجوبها فهم مرتدون, ولكل حالة أحكامها !!]. 
(2) رواه الطبراني في الكبير وضعفه الألباني في ضعيف العرغيب 34/1 (465) ويعني عدم قبول 

الصلاة بغير الزكاة. 
(3) هذا الآثر رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (438/6 ح (32735)) عن محمد بن فضيل عن 


أبيه عن ابن أبي مليكة عن عمر به وهو منقطع ابن أبي مليكة ليس له رواية عن عمرء ولو صح 
فهر محمول على ما يؤول إليه الأمر في النهاية من تضييع الدين. 


فعنصسراءة تنتغسدية 


كلام أكثر علماء الآمة تقريباً أنهم يفرقون بين الجاحد وبين الممتنع» 
والكاتب يزعم أن الصحابة كانوا أجل وأفقه من أن يسألوا ليفرقوا بين 
الجاحد وبين الممتنع» فعلماء الأمة في وادي» والصحابة في وادي آخرء 
وعلماء الأمة أكثرهم على خلاف ما كان عليه الصحابة في زعم 
الكاتب!!! كما أنه قد سبق بيان أن مانعى الزكاة كانوا متأولين تأويلا 
باطلاً في عدم تادر عرو ايك اول سين بكري لجباء 
الغابت هو على القتال لا على التكفير. 

قال الكاتب : [فقد انعقد إجماعهم على أن الامتناع - عن أدائها 
بالكلية - وهو الواقع من المرتدين - وليس عن دفعها للإمام - هو ردة 
صريحة؛ تتضمن إسقاط حتق الله فى المال» والتفريق بين الصلاة والزكاة 
وهم لم يخالف أحد منهم قط في تكفير تارك الصلاة] . 

كثر من الكاتب ادعاء إتفاقهم على تكفير تارك الزكاة بناء على 
اتفاقهم على تكفير تارك الصلاة - وقد سبق نقل الخلاف فيه- 
ولنتامل معاً كلام ابن كفير رحمه الله وكلام كثير من العلماء في شرح 
قتال الصديق لمانعي الزكاة : 

يقول ابن كثير في تفسير قوله تعالى في سورة التوبة: ه فَإن تَابُوا 
[القوبة:5]: ( ولهذا اعتمد الصديق تيه فى قتال مانعي الزكاة 
على هذه الآية الكريمة واكانياء يت لساري مكالايي 00 هذه 
الأفعال» وهي الدخول في الإسلام والقيام بأداء واجباته ونبه بأعلاها 
على أذناهاء فإن أشرف الأركان بعد الشهادة الصلاة التي هي حق لله 
عز وجل» وبعدها أداء الزكاة التي هي نفع متعد إلى 1 ار 
وهي أشرف الأفعال المتعلقة بالمخلوقين» ولهذا كثير ما يقرن الله بين 


سس سرب لوم فيه سنت 


الصلاة والزكاة... )؛ كلام ابن كثير رحمه الله في الآية؛ وهو بين في 
أن الأمر في الاية بالقتال وهذا الذي أجمع عليه الصحابة؛ وليس 
كلامه هذا ذكر إجماع للصحابة على تكفير مانعي الزكاة؟ وأين النقل 
الدال على ذلك من كلام أحد من أهل العلم؛ فإن مسائل الإجماع 
معلومة منقولة فهلا أتوا بواحد منها؟!. 

وقد نققلنا كلام الإمام الخطابي رحمه الله من قبل في أن مانعي الزكاة 
أهل بغي ليسوا بكفار» مع كونه يقر بانهم كانت لديهم شبهة تتعلق 
تر اذا الزكاة بعد وفاة النبي كه ؛ ولهذا ذكر الخطابي أن من 
تأول مثل تأويل مانعي الزكاة في عهد أبي بكر الآن يصير كافراً 
لانشار العلم يجوب الزكاةابين الملسلمين إلا من كان خحديث عهد 
بالإسلام أو نشأ بعيدا عن أمصار المسلمين فيسلك سبيله سبيل هؤلاء 
في بقاء اسم الدين عليه. 

فجعلهم أهل بغي مع جحودهم استمرار وجوب الزكاة بعد وفاة 
النبي عَيتّهُ كما بيناء وجعل العذر لهم بالجهل في عدم التكفير لهم وإن 
لم يعذروا في قتالهم وإنعقاد إجماع الصحابة على وجوب قتالهم لا 
على تكفيرهم - على خلاف ما يزعم الكاتب - هو كلام العلماء في 
تلك المسألة. 

وقد ذكرنا من قبل الأدلة على عدم تكفير تارك الزكاة المنفرد على 
الصحيح لحديث: « ومن لم يؤدها فإنا آخذوها وشطر ماله...) وهو 
حديث حسنء وبما جاء في عقوبة الباخل بالزكاة فى الآخرة» وأنه بعد 
هده العقوبة في المشيعة ويمكن أن يدخل الجنة لقوله َوه : 0 ثم يرى 
سبيله إما إل جنة أوإما إلى انار »* 


فكيف يقال بعد كل هذا انعقاد الإجماع من الصحابة على تكفير 
مانعى الزكاة؟ 

57 ذكرنا أن تسمية مانعى الزكاة فى عهد الصديق مرتدين إما 
تعليبيا أو الأتهام اع مو نين 

والخلاصة: لا حجة للكاتب فيما استدل به» وكلامه غير صحيح» 
ونقله غير دقيق» ثم يقول في الهامش: [ ومن الأدلة على إجماعهم 
على تكفير تارك الصلاة: حديث الصديق والصحابة هذاء وقد ثبت 
نقل هذا عن طائفة منهم ومن التابعين ] . 

المناظرة كما ذكرنا لم تكن في التكفيرء وإنما كانت في القتال؛ وأبو 
بكر قاس قتال مانعى الزكاة على قتال تاركي الصلاة» وأقسم ألا يفرق 
السلدة والركا ا وهذا اما تغول به .والادلة دلت على عم تكمير 
الباخل بالزكاة» وفي هذا الحديث دليل على عدم تكفير تارك الصلاة 
رحلل فيان ديل للك لزوع فعا الطاففلةاللكسمة عن اذاء الشطافر 
والواجبات الشرعية» أما كفرهم بذلك فمحل نظرء والله تعالى أعلم. 

يقول الكاتب: [وبناء على ذلك سموا الممتنعين عن أداء الزكاة 
مرتدين في كل النصوص الواردة عنهم» وقاتلوهم قتال سائر المرتدين 
-أي كمن ادعى نبوة مسيلمة وسجاح والأسود - دون تفريق بيدهم في 
شيء من أحكام القتال] . 

نقلنا من قبل اختلاف أبي بكر وعمر في أحكام قتال مانعي الزكاة» 
فقد ذكر أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار وأيضا في التمهيد» 
وذكره أيضا ابن حجر في فتج الباري» أن أبا بكر رأى أن يكون قتالهم 
كقتال المرتدين لذا سلب أموالهم وسبى نسائهم» ورأى عمر أن 


سس قي متايه سنس 


يقاتلوا قتال البغاة وناظر أبا بكر على ذلكء ولما تولى عمر الخلافة رد 
أموال مانعي الزكاة إليهم بعد أن رجعواء وتابعه عامة الصحابة على 
ذلك؛ ولم ينقضي عهد الصحابة حتى أجمعوا على ذلك» وعليه 
أجمع العلماء من بعدهم إلا بعض المالكية فعدوا من ندرة النمخالف» 
وفي ذلك دليل واضح على أن مانعي الزكاة ليسوا كالمرتدين الذين 
اتبعوا من ادعى النبوة كمسليمة وسجاح والأسود العنسي. 

وذكرنا أن الصحيح أنهم سموا مرتدين تغليباء أو لأنهم ارتدوا عن 
بعض الدين كما ذكر أهل العلم. 

فتبين خطأ الكاتب كما أنه لا يلزم من كون القتال كقتال المرتدين 
أن يكونوا خارجين عن الملة ‏ , 


م 

(1) قال ابن حجر فى فتح الباري ( 280/12 ): ( والذين تمسكوا بأصل الإسلام ومنعوا الزكاة 
بالشيهة التي ذكروها لم يحكم عليهم بالكفر قبل إقامة الحجة؛ وقد اختلف الصحابة فيهم 
بعد الغلية عليهم هل تغنم أموالهم وتسبى ذراريهم كالكفار أو لا كالبغاة» فرأى أبو بكر 
الأول وعمل به وناظره علمر في ذلك كما سيأتي بيانه في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى» 
وذهب إلى الثاني ووافقه غيره في خلافته على ذلك؛ واستقر الإجماع عليه في حق من جحد 
شيئا من الفرائض الأخرى فيطالب بالرجوع فان تصب القتال قوتل وأقيمت عليه الحجة فإن 
رجع والا عومل معاملة الكافر حينئذ» ويقال أن أصبغ من المالكية استقر على القول الأول فعد 
من ندرة انخالف ) أ. ه. 
وقال النووي: ( الخوارج صنف من المبتدعة يعتقدون أن من فعل كبيرة كفر وخلد فى النان 
قال الشافعي وجماهير الأصحاب يميم لو أظهر قوم رأى الخوارج وتجنبوا الجماعات وكفروا 
الإمام ومن معه فإن لم يقاتلوا وكانوا فى قبضة الإمام لم يقتلوا ولم يقاتلوا ثم إن صرحوا بسب 
الإمام أو غيره من أهل العدل عزرواء وإن عرضوا ففي.تعزيرهم وجهان أصحهما لا يعزروا ولو 
بعث الإمام إليهم وليا فقتلوه فعليهم القصاصء وهل يتحتم قتل قاتله كقاطع الطريق لانه شهر 
سلاح أم لا؟ لأنه لم يققصد إخافة الطريق وجهان أصحهما لا يتحتم؛ وأطلق البغوي أنهم إن 
قاتلوا فهم فسقة وأصحاب بهت فحكمهم حكم قطاع الطريق» وحكى الإمام فى تكفير 
الخسوارج وجهين: قال فإن لم نكفرهم فلهم حكم المرتدين وقيل حكم البغاة فإن قلنا 
كالمرتدين لم تنفذ أحكامهم) أه. روضة الطالبين (52/10)» وانظر كلام الخطابى السابق 
شرح مسلم النووي (1 - 173 ) والبغوي فى شرح السنة (495-488/5) . 


سس اب دي هبي سس 


ثم يقول ذاكراً كلام أبي عبيد بن القاسم رحمه الله: [كما قال 
الحافظ أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى: ( والمصدق لهذا: 
جهاد أبي بكر الصديق - رحمه الله تعالى - بالمهاجرين والأنصار على 
منع الزكاة كجهاد رسول الله يبه أهل الشرك سواءء لا فرق بينهما 
في سفك الدماء وسبي النساء واغتنام امال فإنما كانوا مانعين لها غير 
جاحدين بها) ]. 

كما ذكرنا من قبل أن ذلك كان أول الآمر باجتهاد أبي بكر فيه » 
واستقر الأمر بعد تولي عمر فب؛ على خلاف ذلك . 

وبِينًا رأى شيخ الإسلام في قتال مانعي الزكاة وقتال الخوارج ومن 
شابههم ممن امتنع عن شرائع الإسلام الظاهرة» أنه يقاتل كنوع ثالث 
ليس كقتال البغاة ولا قتال الكفار» وهذه مسألة اجتهادية في كيفية 
قتالهم» ولا يلزم من قتالهم كقتال الكفار أن يكونوا كفاراً. فجمهور 
العلماء على عدم تكفير الخوارج ومع ذلك اختلفوا في قتالهم كقتال 
الكفار على قولين» فدل هذا على التفرقة عند العلماء بين الحكم 
بتكفيرهم وبين قتالهم كقتال الكفار» إذ أن قتال الكفار يدخل فيه 
اتباع المدبر والتذفيف على الجرحى وقتل الأسير وأخذ أموالهم غنيمة 
وتقسيمها وقتل الواحد منهم وإن لم يكن داعية إذا قدر عليه. . . الخ. 

وابن تيمية رحمه الله يرى في هؤلاء أصحاب الصنف الثالث أن 
أموالهم تخمس وتقسم أربعة أخماس المال على الغانمين وأفتى بذلك 
في حق التتار في الجملة» مع أنه لا يعمم الحكم بكفرهم إذ ان منهم 
كفارا أصليين ومنهم مرتدون ومنهم التارك لأحكام الشريعة غير ملتزم 


مسي لويم هبه با 


بها ومنهم المرتد عن بعض أحكام الشريعة؛ ومنهم من لحق بهم من 
عي لشن فيقاتلون مجتمعين كنوع واحدء والمقدور عليه منهم 
بمفرده يعامل بما يستحقّه2!). 


(1) يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ( 518/28): (فإن الأئمة متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم 
وإنما تنازعوا في تكفيرهم على قولين مشهورين فى مذهب مالك وأحمد وفي مذهب 
الشافعى أيضا نزاع فى تكفيرهم ولهذا كان فيهم وجهان في مذهب أحمد وغيره على 
الطريقة الأولى أحدهما أنهم بغاة والغاني أنهم كفار كالمرتدين» يجوز قتلهم ابعداء وقتل 
أسيرهم وأتباع مدبرهم ومن قدر عليه منهم استتيب فإن تاب وإلا قتل كما أن مذهبه فى 
مانعى الزكاة إذا قاتلوا الإمام عليها هل يكفرون مع الإقرار بوجوبها؟ على روايتين. وهذا كله 
مما يبين أن قتال الصدي لال على للاخرارع لدت مهل لقتال بوم لجل وفيت 
فكلام على وغيره فى المخوارج يقتضى أنهم ليسوا كفاراً كالمرتدين عن أصل الإسلام وهذا هو 
المنصوص عن الأئمة كأحمد وغيره وليسوا مع ذلك حكمهم كحكم أهل الجمل وصفين بل 
هم نوع ثالث وهذا هو نوع ثالث وهذا أصح الأقوال الثلاثة فيهم) أ عد 
وسكل شيخ الإسلام رحمه الله ( 501/28 - 508): دما تقول الفقهاء أئمة الدين في هؤلاء 
التعار الذين قدموا سئة تسع وتسعين وستمائة وفعلوا ما اشتهر من قتل المسلمين وسبى بعض 
الذرارى والنهب لمن وجدوه من المسلمين وفتكوا حرمات الدين من إذلال المسلمين وإهانة 
المساجد لا سيما بيت المقدس وأفسدوا فيه وأخذوا من أموال المسلمين وأموال بيت المال 
الحمل العظيم وأسروا من رجال المسلمين الجم الغفير وأخرجوهم من أوطانهم وادعوا مع ذلك 
التمسك بالشهادتين وادعوا تحريم قتال مقاتلهم لما زعموا من اتباع أصل الإسلام وني دوا 
عن استعصال المسلمين فهل يجوز قتالهم أو يجب وأيما كان فمن أى الوجوه جوازه أو وجوبه 
أفتوتا مأجورين. , 
فأجاب : ( الحمد لله كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من 
هؤلاء القوم وغيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه وإن كانوا مع ذلك ناطقين 
بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه كما قاتل أبو بكر الصديق والصحابة نيتم مانعي الزكاة 
وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم بعد سابقة مناظرة ععمر لأبى بكر ينيج فاتفق الصحابة يضم 
على القتال على حقوق الإسلام عملا بالكتاب والسئة وكذلك ثبت عن النبي من عشرة أوجه 
الحديث عن الخوارج وأخبر أنهم شر الخلق والخليقة مع قوله : « تحقرون صلاتكم مع صلاتهم 
وصيامكم مع صيامهم» فعلم أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس بمسقط 
للقتال فالقتال واجب حتى يكون الدين كله لله وحتى لا تكون فتنة فمتى كان الدين لغير الله 
فالقتال واجب فايما طائفة إمتنعت من بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن 
التزام تحريم الدماء والأموال والخمر والزنا والميسر أو عن نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد 
الكفار أو ضرب الجزية على أهل الكتاب وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته التى حت 


كلا عدرلا عد فى جردم ويركها النى يكت ر لاجد لوجويهًا فإةالطاففة المعتمة تقاتل عليها 


وإن كانت مقرة بها وهذأ مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء» وإنما اختلف الفقهاء في الطائفة 


الممتنعة إذا أصرت على 
بوجوبها ونحو ذلك من 
وا نحرمات المذكورة ونحو 
بمنزلة البغاة الخارجين 
أبى طالب تنه فإن أوا 
المذكورون انمع 0 


ترك بعض السنن كركعتى الفجر والأذان والإقامة عند من لا يقول 
الشعائر هل تقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أم لا فأما الواجبات 
ها فلا خلاف فى القتال عليها وهؤلاء عند امحققين من العلماء ليسوا 
الإمام أو الخارجين عن طاعته كأهل الشام مع أمير المؤمنين علي بن 
ك خارجون عن طاعة إمام معين أو خارجون عليه لإزالة ولايته وأما 
عن الإسلام بمنزلة مانعي الزكاة وبمنزلة الخوارج الذين قاتلهم على بن 


أبى طالب ثيه ولهذا اقعرقت سيرة على ليه فى قتاله لأهل البصرةوالشام وفي قتاله لأهل 
دكاتت سرت لم أجل التصرة والشاميين سيرة الأخ مع أخيه ومع الخوارج بخلاف 
ذلك وثبعت النصوص كا د ولس لصوي اكمس 


بخلاف الفعئة الواقعة 
والتابعون اختلفوا فيها 
هم الخارجون على الإمام 
وبين البغاة والعتار فرق 
وجوب قتالهم خلافا. فإ 
على قوم كفار من النصا 
ينطقون بالشهادتين إذا 


أهل الشام والبصرة فإن النصوص دلت فيها بما دلت والصحابة 
(ل من الها الائمة من برعا اذ أل الينى الذين ا الهم 
بعاويل سائغ لا الخارجون عن طاعته؛ وآخرون يجعلون القسمين بغاة» 
ن» فأما الذين لا يلتزمون شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فلا أعلم فى 
١‏ لكر فك اناعد لبوا اذ لل ع كرف لسر 
والمشركين وعلى قوم منتسبين إلى الإسلام؛ وهم جمهور العسكرءٍ 
ت منهم ويعظمون الرسول وليس فيهم من يصلى إلا قليل جدا 


وصوم:رمضان أكثر فيهمْ من الصلاة» والمسلم عندهم أعظم من غيره وللصالحين من المسلمين 


عندهم قدر وعندهم 


من الإسلام بعضه؛ وهم متفاوتون فيه لكن الذى عليه عامتهم والذى 


يقاتلون عليه متضمن لتلرك كثير من شرائع الإسلام أو أكثرها فإنهم أولا يوجبون الإسلام ولا 
يقاتلون من تركه بل من قاتل على دولة المغول عظموه وتركوه وإن كان كافرا عدوا لله 
ورسوله؛ وكل من خرج عن دولة المغول أو عليها استحلوا قتاله وإن كان من خيار المسلمين» فلا 
يجاهدون الكفار ولا يلزمون أهل الكتاب بالجزية والصغار» ولا ينهون أحدا من عسكرهم أن 


يعبد ما شاء من شمس 
العدل أو الرجل الصالح أ 


أو قمر أو غير ذلك» بل الظاهر من سيرتهم أن المسلم عندهم بمنزلة 
المتطوع فى المسلمين» والكافر عندهم بمنزلة الفاسق فى المسلمين» أو 


بمنزلة تارك التطوع؛ وكذالك ك أيضاً عامتهم لا يحرمون دماء المسلمين وأموالهم إلا أن ينهاهم 
عنها سلطائهم: أى لا يلؤُزمون تركهاء وإذا نهاهم عنها أو عن غيرها أطاعوه لكونه سلطاناً لا 
بمجرد الدين» وعامتهم لا يلتزمون أداء الواجبات لا من الصلاة ولا من الزكاة ولا من الحج 


ولاغير ذلك ولا يلتزمون 


الحكم يينهم بحكم الله بل يحكمون بأوضاع لهم توافق الاسلام تارة 


وتخالفه أخرىء وائما كان الملتزم لشرائع الاسلام الشيزبرون وهوالذى أظهر من شرائع الاسلام ما 


امستكفاض عند 


النائىء ؤامنا هؤلاء فد خلوا فيه وما الفرم وات 


> شرائعه وقتال هذا الضرب واجب باجماع المسلمين» وما يشلك فى ذلك من عرف دين الاسلام 
وعرف حقيقة أمرهمء فإن هذا السلم الذى هم عليه ودين الاسلام لايجتمعان أبدا وإذا كان 
الأكراد والأعراب وغيرهم من أهل البوادي الذين لا يلتزمون شريعة الاسلام يجب قتالهم وإن 
لم يتعد ضررهم الى أهل الأمصارء فكيف بهؤلاء» نعم يجب ان يسلك فى قتاله المسلك 
الشرعي من دعائهم الى التزام شرائع الاسلام إن لم تكن الدعوة إلى الشرائع قد يلغتهم» كما 
كان الكافر الحربي يدعى أولا إلى الشهادتين إن لم تكن الدعوة قد بلغمه» فإن اتفق من 
يقاتلهم على الوجه الكامل فهو الغاية فى رضوان الله وإعزاز كلمته وإقامة دينه وطاعة رسولهء 
وإن كان فيهم من فيه فجور وفساد نية بأن يكون يقاتل على الرياسة أو يتعدى عليهم فى 
بعض الأمور وكانت مفسدة ترك قتالهم أعظم على الدين من مفسدة قتالهم على هذا الوجه 
كان الواجب أيضا قتالهم دفعا لأعظم المفسدتين بالتزام أدناهماء فان هذا من أصول الإسلام 
التى ينيغى مراعاتها ‏ . 
ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة الغزو مع كل بر وقاجر فإن الله يؤيد هذا الدين 
بالرجل الفاجر وبأقوام لإخلاق لهم كما أخبر بذلك النبى لأنه إذا لم يتقق الغزو إلا مع الأمراء 
الفجار أو مع عسكر كثير الفجور فإنه لايد من أحد ولا يرد على الحوض ومن لم يصدقهم 
بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو منى وأنا منه وسيرد على الحوض أمرين إما ترك الغزو 
معهم فيلزم من ذلك استيلاء الآخرين الذين هم أعظم ضرراً فى الدين والدنيا وإما الغزو مع 
الأمير الفاجر فيحصل بذلك دفع الأفجرين وإقامة أكثر شرائع الإسلام وإن لم يمكن إقامة 
جميعها فهذا هو الواجب فى هذه الصورة وكل ما أشبهها بل كثير من الغزو الحاصل بعد 
الخلفاء الراشدين لم يقع إلا على هذا الوجه وثبت عن النبي: الخيل معقود في نواصيها الخير 
إلى يوم القيامة الأجر والمغنم ؛ فهذا الحديث الصحيح يدل على معنى ما رواه أبو داود فى 
سننه من قوله: الغزو ماض منذ بعثنى الله إلى أن يقاتل آخر أمتى الدجال لا يبطله جور جائر 
ولاعدل عادل» وما استفاض عنه أنه قال: ولا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا 
يضرهم من خالفهم إلى يوم القيامة ؛ إلى غير ذلك من النصوص التي اتفق أهل السنة والجماعة 
من جميع الطوائف على العمل بها قى جهاد من يستحق الجهاد مع الأمراء أبرارهم وفجارهم 
بخلاف الرافضة والخوارج الخنارجين عن السنة والجماعة هذا مع إخباره بأنه: وسيلي أمراء 
ظلمة خونة فجرة فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم فليس مني ولست منه فإذا أحاط المرء علما 
بما أمر به النبي مَيه من الجهاد الذى يقوم به الأمراء إلى يوم القيامة وبما نهى عنه من إعانة 
الظلمة على ظلهم علم أن الطريقة الوسطى التى هى دين الإسلام انحض جهاد من يستحق 
الجهاد كهؤلاء القوم المسعول عنهم مع كل أمير وطائفة هى أولى بالإسلام منهم إذا لم يمكن 
جهادهم إلا كذلك واجتناب إعانة الطائفة التي يغزوامعها على شىء من معاصىئ لديل 
يطيعهم فى طاعة الله ولا يطيعهم فى معصية الله إذ لا طاعة نخلوق فى معصية الخالق» وهذه 
طريقة خيار هذه الأمة قديما وحديثا وهى واجبة على كل مكلف وهى متوسطة بين طريق حت 


مسي لاي ففسنية 


هذا كلام ابن تيملية فيهمء يبنيه على ما ثبت عنده من أن عليا 
باثي قسم ما في عسكر الخوارج من الآموال على الغانمين وجعله 

والمذكور عن علي بنش روايتان كما ذكر ابن كثير في البداية 
والنهاية» الأولى : أنه قسم أموال الخنوارج وهي رواية منقطعة. والثانية: 
أنه لم يقسم أموالهم؛ وهذه رواية مسندة» فهي الأقرب إلى الصحة إن 
شاء الله تعالى. 

وهي الموافقة للأصول إذ أن علياً يانه لم يكفر هؤلاء الخوارج 
والنصوص عنه في عدم تكفير الخوارج كثيرة» معلومة» وابن تيمية 
نفسه يؤكد ذلك عن علي فلله . 

والخلاصة : كما ذكرنا من قبل أن أبا بكر قاتل مانعي الزكاة كصفة 
قتال الكفار» فسبى النساء والزراري وأخذ الأموال» ثم انعقد إجماع 
الصحابة في عهد عمرٍ على خلاف ذلك . 

وعلى ذلك فلا يقال أن هذا دليل على إجماع الصحابة على كفر 
مانعي الزكاة» فهذا/بعيدا جدا عن الصواب» وعن البحث العلمى 
الدقيق. | 


حت الحرورية وأمثالهم من يسبلك مسللك الورع الفاسد الناشىء عن قلة العلم وبون طريقة المرجكة 
وأمثالهم من يسلك 0 طاعة الأمراء مطلقاًء وإن لم يكونوا أبرارا وتسال الله أن يوفقنا 
وإخوائنا المسلمين لما يحينه ويرضاه من القول والعمل والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وآله وصحيه وسلم) أ. ه. 
وكلام شيخ الإسلام واضح في أنه يبنى قتال الطائفة الممتئعة على قتال مانعي الزكاة والخوارج 
وهو ينقل عدم تكفيرهم عن علي ويفرق بين قتالهم وقتال الكفار» كما سيق نقله نصا من 
كلامه. 


سسا هي هاي سس 


يقول الكاتب: [قال شيخ الإسلام( محمد بن عبد الوهاب) رحمه 
الله: (والصحابة لم يقولوا أأنت مقر لوجوبها أم أنت جاحد لها؟ هذا لم 
يعهد عن الخلفاء ولا الصحابة بل قال الصديق لعمر دا : والله لو منعوني 
عقال بعير كانوا يؤدونها إلى رسول الْهمَلّه لقاتلتهم على منعهاء فجعل 
المبيح للقتال مجرد المدع لا جحد الوجوب, وقد روي أن طائفة منهم كانوا 
يقرون بالوجوب لكن بخلوا بها ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم جميعاً 
هك و كدت وس نرارديع وعتكة اكليم 
والشهادة على قتلاهم بالنار وسموهم جميعا أهل الردة) ]. 

هذا من كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهو يخالف 
التفصيل الذي نقلناه عن أهل العلم كما ذكرناء نعم لا نزاع في وجوب 
القتال» لكن نقل الإجماع على ردتهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة 
ففيه نظر؛ فهذا كلام ابن حجر وابن عبد البر والخطابي على خلاف 
ذلك رالاحك متساحد بن لمكن اثرهاب يعر الإلططا حي كه مسنافلة 
السيرة والخلاف فيها مشهور جداً وكل يؤخذ من كلامه ويرد» وفي 
بعض الوقائع التاريخية يقع أيضا ذلك كقوله أن مصر في أثناء حكم 
العبيدين كانت دار ردة وحرب» والصحيح أنها لم تكن عند العلماء 
دار ردة» فقد كانت مكة والمدينئة وقتها أيضا تحت حكم العييدين» 
ومكة والمدينة لا يمكن أن توصف بكونها دار ردة عند أحد من 
العلماء» لقوله مكل : ولا هجرة بَعْدَ الفَنْح)!!»» في حق مكة المكرمة 
وقوله مله : « إن الإَانَ يأر إلى اكديئة كَمَا تَأَررُ اليه إلى جُحْرهًا © 


(1) رواه مسلم ( 1864 ) الإمارة. 
(2) رواه مسلم (147) الإيمان. 


فد (343 نقدية 


في حق المدينة» لذا فكلام أهل العلم في حكم الديار الصرية تحت 
حكم العبيدين لم يككن إجماعاً على انها دار ردة بل الصحيح عندهم 
أنها دار يجتمع فيلها المعنيان» كما ذكر ذلك ابن حزم في حكم 
العبيدين كأهل مصروالقيروان”". 

وقد سبق بيان أن سيرة أبي بكر الصديق في قتال مانعي الزكاة 
كقتال المرتدين لا يلزم منه تكفيرهم» وتسميتهم مرتدين تغليباً أوعن 
بعض الدينء والدليل على هذا التأويل فعل عمر في خلافته الذي سبق 
نقله من كلام ابن عبد البر وابن حجرء وكذلك فتوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية في ( ماردين) وهي بلد ظهر عليها من هم في حقيقة أمرهم 


(2 


كفارء إلا أنهم يظهرون الإسلام وينتسبون إليه وإليه يدعون” . 


(1) قال ابن حزم فى المحلى (199/11): ( من لحق بدار الكقار والحرب مختاراً محارباً لمن يليه من 


المسلمين» فهو بهذا الفعل مرتدء له أحكام المرتد كلها من وجوب القتل عليه متى قدر عليه 
وإباحة ماله» وانقساخ نأكاحه؛ وغير ذلك )» وقال أيضا: ( وكذلك من سكن بأرض الهند 
والستد والصين والترك والسودان والروم من المسلمين فإن كان لا يتقدر على الخروج من هنالك» 


الغقل ظهرء أو لقلة مالء أو لضعف جسم أو لامتناع طريق فهو معذور فإن كان هناك محاربا 
للمسلمينء معينا للكفار|بخدمة أو كتابة» فهو كاف وإن كان إنما يقيم هنالك لدنيا يصيبهاء 
وهو كالذمي لهم وهو قادر على جمهرة المسلمين» وأرضهم؛ قما يبعد عن الكفرء وما نرى له 
عذراء ونسآل الله العافية)) وقال: ( وليس كذلك من سكن في طاعة أهل الكفر من الغالية؛ 
ومن جرى مجراهم كأهل|مصر والقيروان» وغيرهم؛ فالإسلام هو الظاهر وولاتهم على ذلكء لا 
يجاهرون بالبراءة من الإسئلام: بل إلى الإسلام ينتسبون وإن كانوا فى حقيقة أمرهم كفارا)» 
وقال أيضا: ( وأما من سكن فى بلد تظهر فيه بعض الأهواء امخرجة إلى الكفرء فهو ليس 
بكافرء لآن اسم الإسلام هو الظاهر هنالك على كل حال من التوحيد» والإقرار برسالة 
محمد َيه والبراءة 5 دين غير الإسلام؛ وإقامة الصلاة؛ وصيام رمضان وسائر الشرائع 
التي هي الإسلام, والإيماناء والحمد لله رب العالمين) اه راجع مجموع الفتاوى (282/18) . 
(2) قال شيخ الإسلام ابن تيمية [[مجموع الفتاوى ( 240/28)] عندما سكل عن بلد ماردين: 
هل هى بلد حرت أم يله سلع وهل يجب على المسلم المقيم بها الهتجرة إلى بلاد الإسلام أم 
لا؟ وإذا وجيت الهجرة وللم يهاجر وساعد أعداء المسلمين بنفسه أو ماله هل يأثم بذلك حب 


حس د نققدية سس -دم 


يقول الكاتب: [قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب) 
رحمه الله: وأما قتال مانعي الزكاة - إذا كانوا مانعين عن أدائها بالكلية 
أو عن الإقرار بها - فهو أعظم من قتال الخوارج] . 

ثم يقول في الهامش تعليقا مفصلا يحتاج إلى تمحيص: [ قتال أهل 
القبلة المشروع أنواع, يجمعها كلها قوله مَلِنْهِ : «العارك لدينه المفارق 
للجماعة» ]. 

قلت: هذا الحديث المذكور هو فيمن ارتد» وهذا أحد الأمور التى 
يغبت بها حل دم المسلم الذي شهد أن لا إله إلا الله فى أحد الروايات 
«التارك لدينه المفارق للجماعة)» وفي أخرى: « كفر بعد إيمان)» 
والحديث في القتل لا القعال» وقد تقاتل الطائفة ولا يقتل الواحد 
المقدور عليه منهم, ولا يلزم من قتاله قتله إذا قدر عليه فإذا أسر بعض 
الطائفة البغاة أثناء قتالهم وليس لهم فئة ينحازون إليهاء فلا يجوز قتل 
أسيرهم مالم يكن ارتكب ما يستحق به القتل» فإن كان لهم فعة 
يمكن أن ينحازوا إليها فاختلف في قتل أسيرهم والتذفيف على 
ح وهل يأثم من رماه بالنفاق وسبه به أم لا؟»» فاجاب: (الحمد لله دماء المسلمين وأموالهم 

محرمة حيث كانوا فى ماردين أو غيرها وإعانة الخارجين عن دين الإسلام محرمة سواء كانوا 

أهل ماردين أم غيرهم والمقيم بها إذا كان عاجزاً عن إقامة دينه وجبت الهجرة عليه وإلا 
استحبت ولم تجب ومساعدتهم لعدو المسلمين بالأنفس والأموال محرمة عليهم يجب عليهم 
الامتناع من ذلك بأي طريق أمكنهم من تغيب أو تعريض أو مصانعة فإذا لم يكن إلا بالهجرة 
تعينت ولا يحل سبهم عموما ورميهم بالنفاق بالسب والرمى بالنفاق يقع على الصفات 
المذكورة في الكتاب والسنة فيدخل فيها بعض أهل ماردين وغيرها. أما كونها دار حرب 
وسلم فهى مركبة فيها المعتيان ليست بمنزلة دار الإسلام التى تجري عليها أحكام الإسلام لكون 


جندها مسلمين وليست بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار؟ بل هي قسم ثالث يعامل المسلم 
فيها بما يستحقه ويقاتل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه) أ. ه. 


سس قري لوم عابية سس 


الجرحى واتباع المدبر (أالفار)» بين الجمهور وبين الحنفية» فاستباحة 
القتال لا يلزم منه القتل مباشرة» فإذا رجع أهل البغي وفاءوا إلى أمر الله 
فالواجب هو الإصلاح أكما قال تعالى. 

فالحديث في المرتد» والكاتب جعنه في قتال أهل القبلة» والمرتد 
الكافرء فيؤخذ على كلام الكاتب: ‏ / 

أولاً: إن المرتدين كقار ليسوا من أهل القبلة بردتهم؛ فكيف يعده 
من قال أهل القبلة المشروع . 

ثانيا: أن القتال غير القتل» والحديث فى القتل» والكاتب جعله 
حجة في القتال. نْ 

ثم يقول الكاتب: [ لأن استقراء النصوص يدل على أن الجماعة لها 
معنيان : 

أ- المعنى العام: وهو الدين والسنة. فمن خرج عنه خرج إلى الكفر 
والبدعة. 

ب- والمعنى الخاص وهو مجتمع المسلمين والذي يرأسه إمام شرعي» 
فمن خرج عنه فهو باغ أو محارب», وتفصيل هذه الأنواع كما يلي: 

1 - قتال الردة: وهو قتال الطائفة الممتنعة عن الالتزام بشعيرة من 
شعائر الإسلام أو حكم من أحكام الشريعة الثابتة؛ مثل مانعي الزكاة» 
وكالتعار الذين أصدر فليهم شيخ الإسلام فتواه المشهورة التي جمع الله 
بها الأمة, أما تارك الصلاة فردا أو جماعة, فليس من أهل القبلة أصلاء 
وقتالهم أولى وأوجب. وكونه قتال ردة لا يجوز الخلاف فيه ] . 


سساح سم بق ست 


قول الكاتب: أن قتال الردة هو قتال الطائفة الممتنعة عن الالتزام 
بشعيرة من شعائر الإسلام؛ قول غير صحيح. فإن الذي خرج من 
الإسلام إلى الكفر وصار مرتدا نوعا وعينا بمخالفة المعلوم من الدين 
بالضرورة؛ هذا ليس بمسلم خارج من الثنتين والسبعين فرقة التي أخبر 
النبي َيه أنها من فرق الأمة وإن كانت في النار لكنها ليست مخلدة 
فيها إلا أن يكون منافقا نفاقا أكبر فى الباطن. 

فكيف يجعل قتال المرتد دن قعال اهل القملة؟ | شهل الريك مازال 
على الإسلام وهو مرتد؟! 

وفتوى شيخ الإسلام ابن تيمية صريحة وواضحة في أن قتال التتار ليس 
كقتال الكفار ولا كقتال البغاة» وأنكر ابن تيمية على من يجعل التتار 
أهل بغي كأهل الجمل وصفين» ولا شك أن التتار ليسوا كأهل الجمل 
وصفين» أما تسميتهم بغاة أو لا فهذا اختلاف اصطلاحي لفظي فقط» 
وإلا فالقائل بهذا هم جمهور العلماء؛ أنهم يقاتلون كقتال أهل البغي» 
وهم عند الجمهور ليسوا كالبغاة الخارجين عن الإمام بتأويل سائغ. 

ه فالخارجون عن جماعة المسلمين: 

إما لفساد في الاعتقاد: مثل الخوارج والروافض لو خرجوا وامتنعوا عن 
التزام طاعة الإمام» أو سعوا بتجمعهم لنصرة بدعتهم ونشر مذهبهم. 

وإما الامتناع عن الشريعة» أي الامتناع عن أي من الواجبات 
الشرعية أو ترك المحرمات الشرعية» وليس فقط الأركان الأربعة فقط» 
فالأركان الأربعة منها وليست هى كلهاء فهؤلاء يسمون الطائفة 
الممتئعة. : 


متسس ح ةقاي سس 


فلو امتنع قوم مثلاً عن الامتناع عن تحريم الدمر وأقروا بحرمتهاء ولم 
يستحلوا شربهاء ولكن لم يمنعوا شربها في بلدهم, فهؤلاء يقاتلون 
على هذا الامتناع باتفاق العلماء» فليسوا بمرتدين» ولا إباحية» ولكن 
من الممتنعين فيقاتلون على ذلكء» وهؤلاء هم الطائفة الممتنعة عند 
عامة أهل العلم. 

أما الخارجون على الإمام بتأويل سائغ فهم أهل البغي . 

أما الخارجون من أجل الاستيلاء على الأموال وسفك الدماء فهؤلاء 
هم امحاربون . 

فليس قتال مانعي الزكاة» وقتال الخوارج» وقتال التتار كقتال الكفار 
من كل وجه؛ فضلا عن أن يكون قتالا للمرتدين» والواحد المقدور 
عليه ينظر في أمره» فإن كان ارتكب ما يحكم عليه بالردة يُعامل 
معاملة المرتد؛ فإن لم يرتكب ما يصير به مرتداً عومل بمقعضى ذلك. 

فهذا القسم الذي جعله الكاتب أول أقسام المقاتلين من أهل القبلة 
فغير صحيح كما هو ظاهر. 7 

أما قوله: [أما ترك الصلاة فردا أو جماعة فليس من أهل القبلة 
أصلاًء وقتالهم أولى وأوجبء وكونه قتال ردة لا يجوز الخلاف فيه ] . 

فلا يخفى ما فيه من نزاع كييرء فأما كونه يجب قتالهم فلا نزاع في 
قتالهم لتركهم الصلاة» وأما قتالهم قتال ردة فينازع فيه عامة أهل العلم» 
والجلاف فيه جائز» وهو خلاف سائغ حتى عند القائلين بتكفير تارك 
الصلاة» نص على ذلك الإمام إسحاق بن راهوية» وذكر ابن تيمية عنه أن 
هذه المسألة مسألة اجتهادية فكيف يقال لا يجوز فى المسألة الخلاف؟ *!؟ 


(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية [مجموع الفتاوى ( 308/7)]: ( وقال إسحاق من ترك حل 


سسا بج اسه اسه 


قول الكاتب: [ - قتال الخوارج: وهو كما ذكرنا أعلاه؛ وهو في 
الحقيقة أصل في قتال أهل البدع كافة؛ وهذان النوعان خارجان عن 
الجماعة بمفهوميها العام والخاص] . 
الحقيقة أن قتال الخوارج هو من جنس قتال مانعي الزكاة» فهؤلاء فيهم 
فساد اعتقادي» وأولئك فيهم فساد عملي؛ وهما قسم مستقل بنفسه: 
وهو قتال الطائفة الممتنعة إما عن اعتقاد واجب أو عن عمل واجب. 
وعلي بن أبي طالب يليه لم يقاتل الخوارج إلا بعد أن تحزبوا وقتلوا 
أحد التابعين ( عبد الله بن خباب ) وبقروا بطن أم ولده» ورفضوا تسليم 
القاتل» بل قالوا كلنا قتله» فعند ذلك عزم علي نيه على قتالهم؛ ولم 
يخالف أحد في قتالهم؛ فعلي مايه لم يبدا الخوارج بالقتال مباشرة؛ بل 
تركهم رغم إظهارهم بدعتهم» فكانوا يشهدون المساجد» ويشاركون 
في الفيء» ولو كانوا مرتدين كما يظن الكاتب لبد علي فإ بقعالهم 
ابتداءا ولم يمهلهم» كما بدأ أبو بكر بقتال المرتدين مباشرة دون انتظار. 
ثم يقول الكاتب: [3 - قتال البغاة: وهم الخارجون على الجماعة 
بمفهومه الخاص بتأويل واجتهاد. وهم أصحاب شبهة لا أصحاب بدعة. 
4 - قتال امحاربين: وهم من جنس البغاة: إلا أنهم أصحاب شهوة لا 
شبهة؛ فهم ليسوا خارجين على الجماعة بإطلاق» بل على أمن الجماعة» 
مغل قطاع الطريق وعصابات الفساد] . 
حت الصلاة متعمداً حتى ذهب وقت الظهر إلى المغرب والمغرب إلى نصف الليل؛ فإنه كافر بالله 
العظيم يستعاب ثلاثة أيام فإن لم يرجع وقال تركها لا يكون كفرا ضربت عنقه - يعنى 
تاركها - وآما إذا صلى وقال ذلك فهذه مسألة اجتهاد قال وأتبعهم على ما وصفنا من بعدهم 


من عصرنا هذا أهل العلم إلا من باين الجماعة واتبع الأهواء امختلفة فأولئك لا يعبا الله بهم لما 
باينوا الجماعة ) اه. وراجع فى ذلك أيضا النقول السابقة فى الخلاف فى كفر تارك الصلاة. 


مس لهي هبه سس 


عد المحاربين من جنس البغاة فيه خلط. فأحكام قطاع الطريق 
تختلف عن أحكام البغاة . 

فالواحد المقدور عليه من امحاربين ( قطاع الطريق) يقتل أو يصلب 
أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض» هذا على 
الترتيب عند الجمهورء أو على التخيير عند البعض كالمالكية . 

أما البغاة فلا يفعل بهم ذلك . 

فقول الكاتب في الأقسام الأربعة السابقة أنها في قتال أهل القبلة 
المشروع قد تبين لك ما فيه: فقد أدخل فيه قتال الردة كما يقول» 
وقتال الخوارج» وقتال البغاة» وقتال امحاربين. 

القعال الأول والغاني نوع واحدء قال الممتنعين عن الشريعة إما 
اعتقادا أو عملاء ليس كقتال البغاة المتأولين» ولا كقتال الكفار» ولكن 
يجتمع مع قتال الكفار في كثيراً من الأحكام؛ ال للك 
بغاة اصطلاحاً ولكن مع استقلالية بعض الأحكام, والله تعالى أعلم. 

أما قتال البغاة : فهم الخارجون على الإمام بتأويل سائغ. 

أما قتال المخاربين فهم: : ١‏ يُحَاربُون الله ورسوله ويَسعَوَنَ في الْأرض قَسادًا 
صساء د وأو موي عل 


: طإِنما جَرَاء الذين يُحَربوَ اله ووَسُوهُ ويَسْمَوْنَ في الأْض قَسَادا أن 

7 خلا أَو ينوا من الأض ذَلِك لَهُم خزي في اللانيا 

: ابو من قبل أن تقدروًا عَلَْهِم4 2 [امائدة: 33- 34] 

روى الجنماغة عن انس أت ناساً من عكل قدموا على النبى قله وتكلموا بالإسلام فاستوخموا 

اللديئة فأمر لهم النبى َيه بذود وراع؛ وأمرهم أن يخرجوا فليشربوا من أبوالها وألبانها 

فانطلقوا حتى إذا كانوا بناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي النبي له واسحاقوا اذوه 

فبلغ ذلك النبي مه فبعث الطلب فى آثارهم فأمر بهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوا 
اوقل حر لول را له 

قال الشوكانى فى السيل الجرار (368/4): ( وكون سبب نزولها فى المشركين الذين ‏ حس 


ح> أخذوا لفاح النبى يِتلا شكوا إليه وباء المديئة لا يدل على اختصاص هذا الحد بهم فإن 
الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ) اه 
قال القرطبى فى تفسير الآية: ( قال مالك امحارب عندنا من حمل على الناس في مصر أو في 
برية وكابرهم عن أنفسهم وأموالهم دون ثائرة ( هياج) ولا ذحل ( ثأر) ولا عداوة. قال ابن 
المنذر: اختلف عن مالك فى هذه المسألة فأثبت المحاربة فى المصر مرة؛ وتفى ذلك مرة؛ وقالت 
طائفة حكم ذلك في المصر أو في المنازل والطرق وديار أهل البادية والقرى سواء وحدودهم 
واحدةء وهذا قول الشافعي وأبي ثورء قال ابن المنذر : كذلك هرء لأن كلاً يقع عليه اسم 
امحاربة والكتاب على العموم وليس لأحد أن يخرج من جملة الآية قوماً بغير بحجة) 1. ه. 
قال النووي فى روضة الطالبين ( 154/10 ): تعتبر فيهم الشوكة والبعد عن الغوث وأن يكونوا 
مسلمين مكلفين فالكفار ليس لهم حكم قطاع الطريق. قال ابن تيمية» الفتاوى ( 309/28 - 
232 : قطاع الطريقئ الذين يعترضون الناس بالسنلاح فى الطرقات ونحوها ليغصبوهم المال 
مجاهرة» قال الله تعالى فيهم: «إِنّمًا ا اذين يُحَاربوَ الله ورسُولَهُ ويَسعَوْنَ في الأرض قسادا أن 
: أَر يُصلُْوا أو ْم أيديهم وأرجلهمِ من خلا ف أو يَشَوا من الأرضٍ ذَلك لَهُم خزي في اللانيًا 
ولَهُم في الآخرة عَذَاب عظيم 59© إلا الذين تابوا من قبل أن تَقدروا علَيهِم وقد روى الشافعي في 
مسنده عن ابن عباس رتفي قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذواً المال قتلوا وصلبواء وإذا قئلوا ولم 
يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبواء وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من 
خلاف» وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض . وهذا قول كثير من أهل العلم 
كالشافعي وأحمد وهو قريب من قول أبي حنيفة رحمه الله ومنهم من قال للإمام أن يجتهد 
فيهم فيقتل من رأى قتله مصلحة وإن كان لم يقتل مثل أن يكون رئيسا مطاعا فيهم؛ ويقطع 
من رأى قطعه مصلحة وإن لم يأخذ المال مثل أن يكون ذا جلد وقوة فى أخذ المال» كما أن 
منهم من يرى أنهم إذا أخذوا المال قتلوا وقطعوا وصلبواء والأول قول الأكشر فمن كان من 
امحاربين قتل فإنه يقعله الإمام حداً لا يجوز العفو عنه بحال بإجماع العلماء؛ ذكره ابن المنذر» 
ولا يكون أمره إلى ورثة المقتول وقال: إذا كان ا محاربون الحرامية جماعة» فواحد منهم باشر 
القعل بنفسه والباقون له أعوان وردء له فقد قيل إنه يقتل المباشر فقط» والجمهور على أن 
الجميع يقتلون ولو كانوا مائة؛ وأن الردء والمباشر سواءء وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين» 
والطائفة إذا انتتصر بعضها ببعض حتى صاروا ممتنعين فهم مشتركون فى الشواب والعقاب 
كامجاهدينء فأعوان الطائفة الممتنعة وأنصارها منها فيما لها وعليْهاء وهكذا المقتعلون على 
باطل لا تأويل فيه مثل المقتعلين على عصبية ودعوى جاهلية كقيس ويمن ونحوهما وهما 
ظالمتان: كما قال النبى مَكِتَدَ وإذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول فى النار»» قيل؟ 
يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: وإنه أراد قتل صاحبه) أخرجاه فى الصحيجين» 
وتضمن كل طائفة ما ةتلفته للأخرى من نقس ومال وإن لم :يعرف عين القائل» لآن الطاكفة . 
الواحدة الممتنع بعضها ببعض كالشخص الواحد» وفي ذلك قوله تعالى: اكد عليكم 
"انان في القت ب البقرة: : من الآية 178]) 1ه باختصار 


مح ل نقدية سه 


قول الكاتب: [أما النوع الآخر الذي لا شرعية له فهو : قتال الفتنة: 
وهو الذي ثبعت السنة في النهي عن الدخول فيه؛ وهو كل قعال بين 
المسلمين على الملك أو الدنيا أو العصبية ونحوها. 

ومن هنا كان قوله تَللّه: ولا يحل دم امرئ...) إلخ من جوامع الكلم] . 


حت قال الشيخ خليل بن إسحاق فى مختصره ( 331): ( المحارب قاطع الطريق لمنع سلوك أو آخذ 
مال مسلم أوغيره على وجه يتعذر معه الغوث؛» وإن انفرد بمدينة كمسقى السيكران لذلك 
ومخادع الصبى أو غيره ليأخذ ما معه والداخل فى ليل أو نهار في زقاق أو دار قاتل ليأخذ 
المال فيقاتل بعد المناشدة إن أمكن» قال الدردير فى الشرح الكبير على قوله ( على وجه يتعذر 
معه الغوث ) فإن كان من شأنه عدم تعذره فغير محارب بل غاصب ولو سلطانا فيشمل مسألة 
سقى السيكران ومخادعة الصبى أو غيره ليأخذ ما معه وجبابرة أمراء مصر ونحوهتم يسلبون 
أموال المسلمين ويمنعونهم أرزاقهم ويغيرون على بلادهم؛ ولا تعيسر استغاثة منهم بعلماء ولا 
غيرهم. قال الدسوقي فى حاشيته : وقال بدر القرافي أن من أخذ وظيفة أحد لا جنحة فيه 
بتقرير السلطان فهو محارب لأنه يتعذر معه الغوث ما دام معه تقرير السلطان» ثم ذكر تردداً 
فى كون الذين يأخذون المكوس محاربين بمنزلة قطاع الطرق أوغاصبين [ والراجح أن أصحاب 
المكوس ليسوا قطاع طريق رغم أته من أشد الناس عذابا يوم القيامة؛ ولكنه صائلء انظر 
الفتاوى لابن تيمية ( 319/28)] وقال فى قوله جبابرة أمراء مصرء فهم محاربون لا غصاب» 
ع اي نا الي حزن لاي ورك را ا 20 
الإخافة السبيل لأخذ المال. 
كان شب الإسلخ ابن مسف ولحت للد : (فأما إذا طلبهم السلطان أو نوابه لإقامة الحد بلا 
عدوان فامتنعوا عليه فإنه يجب على المسلمين قتالهم باتفاق العلماء حتى يقدر عليهم كلهم؛ 
ومتى لم ينقادوا إلا بقتال يفضي إلى قتلهم جميعاً فُتلوا: [ قَعَلوا أو لم يُقتلوا]ء ويقتلون فى 
القتال كيفما أمكن» ويقاتل من قاتل معهم ممن يحميهم ويعينهم؛ فهذا قتال» وذاك إقامة 
حدء وقتال هؤلاء أوكد من قتال الطوائف الممتنعة عن شرائع الإسلام فإن هؤلاء تحزبوا لفساد 
النقوس والأموال وهلاك الحرث والنسل ليس مقصودهم إقامة دين ولا ملك» ولكن قتالهم 
ليس كقتال الكفار إذا لم يكونوا كفارا ولا تؤخذ أموالهم إلا أن يكونوا أخذوا أموال الناس 
بغير حق فإن عليهم ضمانها قيؤخذ منهم بقدر ما أخذواء وإن لم نعلم عين الآخذ» وإذا جرح 
الرجل منهم جرحا مثخنا لم يجهز عليه حتى يموت إلا أن يكون وجب عليه القتل وإذا هرب 
وكفانا شره لم نتبعه إلا أن يكون عليه حد أو نخاف عاقتبته؛ ومن أسر منهم أقيم عليه الحد 
الذى يقام على غيره. ومن الفقهاء من يشدد فيهم حتى يرى غنيمة أموالهم وتخميسها 
وأكثرهم يأبون ذلكء فأما إذا تحيزوا إلى مملكة طائفة خارجة عن شريعة الإسلام وأعانوهم على 
المسلمين قوتلوا كقتالهم.] أ. ه. 
فتبين بذلك أن قتال المحاربين أقرب إلى قتال الطوائف الممتنعة عن شرائع الإسلام وأوكد وليس 
كاليغاة 


ساح غ0 نققدية سسدم 


الحديث كما ذكرنا في القتل واستباحة الدم؛ وليس في القتال؛ فعد 
الحديث في القتال» وجعله أساساً للتفصيل المذكور؛ يعد خطاء لم 
يقل به أحد من أهل العلم والكاتب لم ينسيه لأحد من أهل العلم 
والله أعلم . 

ثم يقول الكاتب: [ومن الأدلة على فساد مذهب المرجغة في أن 
تارك العمل لا يكفر] . 

أسقط الكاتب كلمة (جنس)فصار الكلام عن ( تارك العمل) لا 
تارك جنس العمل والمرجئة ليس من مذهبهم أن تارك العمل لا يكفرء 
مذهب المرجئة أن العمل ليس من الإيمان» فمقتضى كلام الكاتب 
الأخذ بمذهب الخوارج من أن تارك العمل هو الكافر» وأن من خالف * 
ذلك فهو مرجئ!! ونظن إن شاء الله تعالى أن الكاتب لا يريد مذهب 
الخنوارج؛ ولكن الخطأ في العبارة المذكورة يوحي بذلك» ونحن نتكلم 
عن كلامه المككتوب وما عليه من المؤاخذات. 

يقول في بيان الأدلة على ذلك: 

[ أن من دخلت عليه شبهة الإرجاء من الفقهاء وشراح كتب السنة - 
لما لم يجعلوا قتال الصديق والصحابة لهم قتال ردة وكفرء جعلوه من 
باب قتال البغاة» ومنهم من يسمي قتال أهل القبلة بكل أنواعه قعال 
بغاة فكأن الصديق إنما قاتلهم لامتناعهم عن دفع الزكاة إليه وهو 
إمام المسلمين وبيده بيت المال» والرد على هؤلاء واضح من وجوه] . 

اتهام الكاتب عامة العلماء ‏ من ذكرنا ومن لم نذكر- أنهم 
دخلت عليهم شبهة الإرجاء هو من باب سواء الظن بهم!! ولعل الأولى 


أن نقول أن الكاتب دخلت عليه شبهة التكفير وشبهة الخوارج من أن 
نقول في علماء أجلاء كأمثال الخطابي وأبي عمر بن عبد البر وغيرهما 
من الأئمة الذين نقلوا الخلاف في ذلك أنهم دخلت عليهم شبهة 
الإرجاء . 

يقول: [أنه لم يغبت أن امتناعهم مخصوص بأدائها إلى الإمام؛ بل 
الغابت بالنصوص الصحيحة امتناعهم عن أدائها مطلقا] . 

الغابت حقيقة من النصوص والسير المروية أنهم كانوا يروون عدم 
وجوب الزكاة بعد النبى #َيَْهُ كما بينا. 

يقول: [أما ما ذكر من امتناع بعضهم هذا الامتناع امخصوص فغايته 
إن ثبت أن تكون فمة منهم كذلك وليس عامتهم والحكم إنما هو 
للأغلب والأعم ]. 

طالما قد أقر أن الحكم هو للأغلب والأعم» فلهذا سمي مانعو الزكاة 
مرتدين لأن الأغلب كانوا مرتدين خارجين عن الملة ولهذا سمي قتال 
الجميع قتال مرتدين» فلماذا لم يقر بذلك في الجواب عن سبب 
تسمية مانعي الزكاة بالمرتدين؟ 

ثم يقول: [2 - أن وصفهم بالردة والكفر بإطلاق - كما ثبت ذلك 
في الأحاديث الصحيحة - يدل على الامتناع المطلق لا على ما ذكروا] . 

نقول: أين وصفهم بالردة في الأحاديث الصحيحة؟!! 

إنما أطلق عليهم من قبل الصحابة مرتدين تغليباء ووصفهم بالكفرء 
فهنالك كفر دون كفرء وكفر ناقل عن الملة» فإيهام الكاتب وصفهم 
بالردة وثبوت ذلك فيهم محل نظر كما رأيت. 


سس مسي لويم قبي سنب 


ثم يقول: [3 - إن هذه المعاملة الشديدة لهم ومساواتهم بأصحاب 
مسيلمة والأسود ونحوهما لا تناسب إلا الامتناع المطلق] . 

يريد بالامتناع المطلق الامتناع التام عن أداء الزكاة» وقد بينا عدم 
المساواة بين مانعي الزكاة» وأصحاب مسيلمة والأسود ونحوهماء فقد 
خالف الفاروق أبا بكرفي ذلكء ورجع إلى العمل بقوله في خلافته 
ووافقه الصحابة تاركين مذهب الصديق» ومتابعة العلماء لذلك» أي 
عدم اعتبار مانعي الزكاة مرتدين كأصحاب مسيلمة والأسود» وكما 
سبق بيانه أن قتالهم كقتال المرتدين لا يلزم منه ردتهم. 

ثم يقول: [4 - أن هؤلاء الفقهاء والشراح لا يلتزمون الحكم على 
من لم يدفع الزكاة للإمام بالكفر والردة ووجوب قتاله ومساواته 
بمدعي النبوة إلى آخر ما فعل الصحابة] . 

هؤلاء العلماء لا يلتزمون بذلك لأنه لم يغبت عندهم أن الصحابة 
كلهم التزموا ذلك؛ وهم الأعلم من الكاتب بما فعله الصحابة وما 
اختلفوا فيه ثم اتفقوا عليه بعد اختلافهم الأول» فهم يعلمون أن قول 
عامة العلماء حتى كاد أن يكون إجماعاً:!», على أن قتال مانعي الزكاة 
ليس كقتال أصحاب مسيلمة والأسود» والكاتب يندهش لذلك 
ويعتبرهم مخطكين!! والحقيقة التي يجهلها أو يتجاهلها أنهم لم 
يلتزموا ذلك لأنهم يعلمون ما ثبت من مذاهب الصحابة في ذلك؛ ثم 
الأدلة التي سلفت في عدم تكفير الباخل بالزكاة في الدنيا والأخرة. 

يقول: [ بل غاية حكمه عند بعضهم جواز مقاتلته قتال بغي لا قتال 
ردة]. 


(1) راجع كلام ابن حجر السابق نقله [فتح الباري (280/12)] . 


بل يقول العلماء بوجوب قتال مانعي الزكاة إن كانوا فئة ممتنعة عن 
ل ذلك اتقلاق اللماءعرولا يمنزلون بالباوار مضل عن أن 
يكون.هذا هو غاية حكمه. 

ولا يخفى ما في قول الكاتب [غاية حكمه عند بعضهم ] من تجهيل 
هؤلاء العلماء أو محاولة نسبة ما لم يقولوه إليهم؛ لأنهم جميعاً 
يتفقون على وجوب قتال مانعي الزكاة لحق الله تعالى . 

ثم يقول: [فهم إما ان يقروا بأن المناط مختلف - وهو الصحيح - 
وإما ان يلتزموا مخالفة إجماع الصحابة وهو تناقض !!]. 

ادعاء إجماع الصحابة مردود؛ أين هذا الإجماع؟ الإجماع على 
القتال موجود»ء فأين إجماع الصحابة على أن هذا القتال قتال ردة؟ لا 
يوجدء ولا شك أن العلماء أعلم من الكاتب بإجماع الصحابة من 
عدمه كما نقلنا من قبل. 

يقول: [قال شيخ الإسلام (ابن تي تيمية) رحمة الله : (فإن الصديق 
نما قاتلهم على طاعة الله ورسوله له لا على طاعته فإن الزكاة فرض 
عليهم فقاتلهم على الإقرار بها وعلى أدائها) ]. 

كلام ابن تيمية ظاهر في أن البعض كان لا يقر بهاء لذا يقول: 
قاتلهم على الإقرار بها إعلى تثانباء وهذا ما ثبت في السير أنهم قالوا 
لا نؤدي الزكاة بعد النبي عله , 

يقول الكاتب فى تفسيره كلام ابن تيمية السابق: [[لاحظ قوله 
رحمه الله: فقاتلهم على الإقرار بها وعلى أدائها مع قوله السابق إذا 
كانوا تمتنعين عن أدائها بالكلية أو عن الإقرار بها فقد أراد بيان اتحاد 


مسي لوم سبي سا 


الحكم في الحالتين» (حالة الامتناع عن الإقرار وحالة الامتناع عن الأداء 
بالكلية) فلو فرض وجود من انكر وجوبها - وهو المتفق على تكفيره 
بين أهل السنة والمرجئة» فإنه لا ينافي مساواة حكم من أقر بوجوبها 
وامتنع عن أدائها بحكمه في كل شيء فهذا الذي فعله الصديق 
ويذهب إليه أهل السنة بخلاف المرجئة ] . 

في كلام الكاتب نظرء فلو فرض وجود من أنكر وجوب الزكاة في 
العهد الحاضر جاهلاً دخلته شبهة فهل هذا متفق على تكفيره!! بل 
الاتفاق على عدم تكفيره» وهذا عند أهل الستة» وكذلك المرجفة» لأن 
الجاحد جاهلاً لا يكفرجتى تقام الحجة عليه؛ وأما استنباطه أن شيخ 
الإسلام أراد بيان اتحاد الحكم في الحالتين فليس بصحيح.ء فإنه يتكلم 
على القتال ولا يلزم منه التكفير» وأما حكمه على كل من لا يكفر من 
أقر بوجوب الزكاة وامتنع من أدائها بالإرجاء فهذا من الجرأة العظيمة إذ 
عامة الأئمة لا يكفرونه» كما سبق بيانه؛ واتهام مالك والشافعي وعمر 
ابن عبد العزيز وأحمد وغيرهم من الأئمة بالإرجاء من سوء الظن بأهل 
العلم والجرأة عليهم . 

قال الكاتب: [ فالكفر عند المرجئة لا يكون إلا بالتكذيب والجحود, 
ولكنه عند أهل السنة يكون بذلك ويكون بغيره. مثل الإباء 
والاستكبار وحكمهما واحد]. 

وهو الحق الذي نقول به ولكن نفرق بين الترك والإباء والاستكبار 
والكاتب يجعل الإباء والاستكبار كالترك» وهذا أمر خطيرء بل هو 
موضوع التفرقة بين أهل السنة والخوارج . 


فاخوارج يجعلون الترك كفراً. 

وأهل السنة يجعلون الإباء والاستكبار كفرا. 

يقول الكاتب: [تنبيه: ليس كل من قال : إن تاركي الزكاة أو 
بعضهم لم يكفروا زمن الصديق يقول إن من امتنع عن أدائها اليوم فلا 
يكفر, ومن ذلك ما نقله ابن القيم في بدائع الفوائد من خط القاضي 
(أبي يعلى) حيث جعلهم متأولين» ولم يحكم بكفرهم. لأن أحكام 
الإسلام لم تكن قد انتتشرت, قال: «ولو منعها مانع في وقتنا حكم 
بكفره)( 104/3), أي لأن أحكام الإسلام قد ظهرت فلا قبول لتأويل 
كتأويلهم !]. 

لانزاع في كفر من منع الزكاة متأولاً هذا التأويل في زمننا الحاضر إلا 
أن يكون حديث عهد بالإسلام فيبقى في مسمى أهل القبلة وإن 
وجب قتاله . : 

وكلام أبي يعلى ككلام الخطابي الذي نقلناه من قبل: وقوله: ولو 
منعها مانع في وقتنا حكم بكفره ) هذا بناء على الرواية المشهورة عند 
الحنابلة بتعكفير تارك أحد الأبنية الأربعة» أو تكفير تارك الصلاة 
لكا معاد 

وآما الرواية الأخري وى الراجحة:مذهبا ودليلا العفريق بين اللميحود 
والمنع» وتعليق الكاتب على كلام ابن تيمية فيه خلط . 

يقول نقلاً عن ابن تيمية: [بخلاف من قاتل ليطاع هوء ولهذا قال 
الإمام أحمد وأبو حديفة وغيرهما من قال : أنا أؤدي الزكاة ولا أعطيها 
للإمام لم يكن للإمام أن يقاتله, وهذا فيه نزاع بين الفقهاءء فمن يجوز 
القتال على ترك طاعة ولي الأمر جوز قتال هؤلاء, وهو قول طائفة من 


سس ا لوي هبي دا 


الفقهاء ويحكى هذا عن الشافعي رحمه الله. ومن لم يجوز القعال إلا 
على ترك طاعة الله ورسوله مَل لاعلى ترك طاعة شخص معين: لم 
يجوز قتال هؤلاء. 

وفي الجملة, فالذين قاتلهم الصديق مايه كانوا ممتنعين عن طاعة 
رسول الله َيه والإقرار بما جاء به. فلهذا كانوا مرتدين بخلاف من أقر 
بذلك ولكن امتنع عن طاعة شخص معين] . 

كلام ابن تيمية في المرتدين كما فصلنا من قبل أنهم مرتدون عن 
بعض الدين» أو ذكروا في المرتدين تغليباً أو أنه هنا قصد الطائفة التى 
امتنعت من الطاعة والإقرار بما جاء به الله ورسوله عه ولا نزاع أن الذي 
لا يقر هو الجاحد, وهو بعد قيام الحجة عليه كافر بالاتفاق» والخلاف 
في مانعي الزكاة ووجود شبهة لهم منعت من تكفيرهم قد سبق بيانه. 

يقول الكاتب: [أقول : فإذا انعقد الإجماع على عدم التفريق بين 
الصلاة والزكاة؛ وهما عملان ظاهران يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر 
من وجوه عدة وقنال الصديق: 'والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة", وأقره عليه الصحابة كلهم قولاً وعملاً فما بالك بمن يفرق 
بين ركني الإيمان الظاهر والباطن» وجزئي الحقيقة الواحدة المركبة 
فيفرق بين الإيمان القلبي والعمل الظاهر؟ !]. 

نحن نفرق بين ركن الإيمان الباطن وبين ركن الإيمان الظاهر من جهة 
أن الإيمان الباطن هو الاعتقاد وعمل القلب ركن في الإبمان» يزول 
الإيمان بالكلية بزواله بالكلية؛ بلا نزاع بين أهل السنة» وأما العمل 
الظاهر فكونه من الإيمان لا يقتضي أن يكون ركنا فيهء وعلى ذلك 
اتفاق أهل السنة باستثناء اختلافهم في المباني الأربعة . 


سف اب و هدي سد 


ولا نزاع بين أهل السنة أنه لا يكفر التارك للعمل بمجرد الترك في 
غير المباني الأربعة وعلى ذلك فلا بد من التفرقة بين ركن الإيمان الظاهر 
وركن الإيمان الباطن . 

أما قول الكاتب: [فما بالك بمن يفرق بين ركني الإيمان الظاهر 
رالباض ] يقيد أن الاجر مثل الباطن تماماً وهلا خط بين كما مبنيين 
إن شاء الله . 

يقول: [ وبهذا يتبين لطالب الحق أن ترك الأركان الأربعة وسائر عمل 
الجوارح كفر ظاهراً وباطناً] . 

كلامه يحتمل معنيين: 

1 - إما ترك الأركان الأربعة وسائر عمل الجوارح» أي ترك كل 
الأعمال الشرعية الأركان لا يؤدي منها شيكا بالكلية» فهذا يدخل فيه 
كدى تارك أجد البانى الأريعة» اوعض اهل السئة يكون أعندهم كافراً 
د لضيو كسا درا : 

2 - وإما مراده: ترك الأعمال الشرعية الظاهرة غير الأركان الأربعة 
حكمه الكفر كترك أحد المباني الأربعة فهذه بدعة لم يقل بها أحد من 
أهل السنة. 

يقول: [لأنه ترك الجدس الذي هو ركن الحقيقة المركبة للإيمان» التي 
لا وجود لها إلا به؛ وهذا مما لا يجوز الخلاف فيه, ومن خالف فيه فقد 
دخلت عليه شبهة المرجئة شعر أو لم يشعر ]. 

يعني بذلك أن كل من قال من العلماء بعندم تكفير تارك المباني 
الأربعة فضلا عن عدم تكفير سائر العمل بالجوارح دون المباني الأربعة» 


سس اي لإ قدي سس 


من دخلت عليهم شبهة الإرجاء!! فمالك والشافعي وأحمد في رواية 
ومن وافقهم وعمر بن عبد العزيز وغيرهم من الأئمة كثير دخلتهم 
شبهة الإرجاء!! ومن قال أن الباخل بالزكاة» لا يكفر ولا يحكم بردته 
للأحاديث الصحيحة التي ذكرناها وإنما تؤخذ منه الزكاة بالقوة وإن 
كانوا طائفة قوتلواً وليس قتالهم حقتال الكفار: هؤلاء دخلتهم شبهة 
الإرجاء!! . 

هذا كلام خطيرء وتجهيل لعلماء الأمة عبر الأزمنة» وجلهم من 
علماء السنة أصحاب المنزلة والاحترام وليسوا من الفقهاء المتأخرين. 

والخلاف في هذه المسألة مشهور. 

يقول الكاتب: [ وتعميز الأركان الأربعة عن سائر الواجبات بأن من 
لم يلعزم فعلها بقلبه ولم يعزم على ذلك لا يكون مؤمناً أبداً - أي في 
الباطن - لأنه تارك لعمل القلب الذي هو ركن الإيمان] . 

هذا مثال آخر لتقسيم حادث بعيد كل البعد عن كلام أهل السنة 
بالكلية؛ بين مدى إقدام الكاتب على وضع تقسيمات خاطعة» فترك 
عمل القلب في الأركان الأربعة أو غيرها من الأعمال الشرعية يعد 
كفراً والعياذ بالله فلماذا تخصيص الأركان الأريعة بذلك دون غيرها!! 
فمن يقول في نفسه لا يلزمني ترك الزناء ولا يلزمني ترك تقبيل 
الأجنبية» هذا تارك لعمل القلب الذي هو ركن من أركان الإيمان» فاقد 
لالتزام الباطن وانقياد الباطن» وهذا كفرء فكل الأعمال الواجبة وترك 
المحرمات إذا لم يلعزمها المرء بقلبه فهو كافر والعياذ بالله طالما علم أن 
هذا من الشرع . 


سس فا ل هدية سم 


فإبليس لعنه الله ترك الانقياد فقال: لم أكن لأسجد بعد سماع الأمر 
الإلهي وتارك الانقياد الباطن يقول أنا لا يلزمني ذلكء لم أكن لأفعل. 

فزوال عمل القلب كفر باتفاق أهل السنة في كل الواجبات 
وامحرمات» في الأركان الأربعة وغيرها. 

أما الأركان الأربعة فتتميز عن غيرها بالخلاف السائغ في من تركها 
ظاهرأء فمن العلماء من يكفره بالترك الظأهر ومنهم من لم يكفره. 

فخطأ الكاتب في هذا التقسيم والتمييز ظاهر واضح؛ ويمكن أن 
يكون مقصده من الكلام الإصرار على عدم الفعل فهذا فيه النزاع الذي 
سبق بيانه مرات لو كان مقراً بالوجوب يرى لزوم الأمر فعلى أي 
الاحتمالين تميز الأركان الأربعة بما ذكر لا دليل عليه . 

يقول الكاتب: [ وأما من يضعف عزمه وينخرم التزامه, فهو على 
حرف الكفر وحافة النفاق]. 

مقصود الكاتب غير واضحء بل يشعر بأن الكاتب لا يكفر هذا 
المتكاسل الذي ضعف عزمه وانخرم التزامه» ومن قبل كان يؤكد أنه لا 
يجوز الخلاف في تكفير تارك الصلاة وإن من خالف في ذلك فقد 
دخلته شبهة الإرجاء!!. 

يقول: [ وما ورد عن فقهاء الأمة من اختلاف بشأن تارك الصلاة - أو 
غيرها من الأركان - لا يؤثر على ما سبق] . 

فالكاتب مطلع على أن هناك اختلاف: فكيف لا يعد هذا مؤثراً 
على ما سبق. 


دب د 


يقول الكاتب : [وذلك لأمور: 

الأول اا ل 
ولاسيما عند من لايرى كفر تارك الصلاة, إذ هي عنده من جملة 
الواجبات» فيصح لديه أن يأتي العبد ببعض الواجبات وتنفعه عند الله 
مع تركه للصلاة, فلا يلزم من قولهم: إن تاركها لا يكفر أنه لا عمل 
صالحاً له» وهذا هو ما يهمنا هناء وإن كان ثبوت كفره واستلزامه 
لإحباط سائر عمله هو الحق كما ستبين] . 

يريد الكاتب أن من لم يكفر تارك الصلاة من أهل العلم إنمالم 
يكفره لما يكون له من عمل آخر صالح غير الصلاة» وهذا ليس كلام 
أهل العلم الذين لم يكفروا تارك الصلاة ونسبته إليهم خطأ ظاهر» وهو 
تحميل لهم بما لم يقولوه؛ ونسبة استدلال لهم لم يستدلوا به. 

فمن أفتى بعدم كفر تارك الصلاة استدل بما ثبت في الأحاديث في 
أنه يخرج من النار كل من قال لا إله إلا الله وأنه يخرج من النار من نطق 
بالشهادتين ولم يعمل خيرا قط وأن آخر ما يفقد من الدين هو الصلاة 
ونحو ذلك من الأحاديث في فضل الشهادتين. 

ولو صح ادعاء الكاتب فيكون مذهب هؤلاء العلماء في تارك 
الصلاة النظر في حالة هل له عمل صالح آخر غير الصلاة ولو ذكر الله 
تعالى بتسبيحة ونحوهاء فلو ثبت أن له عمل صالح آخر امتنعوا عن 
تكفيره» وإن لم يشبت كفروه ولم يعرف عن أحد من أهل العلم مطلقاً 
أنه قال بنحو ذلك . 


ثم يقول: [الثاني: 


أنه من خالف فى تكفير تارك أحد المباني الأربعة ولا سيما الصلاة لا 
ينبغى الاعتداد بخلافه] . ا 

الي ا ١‏ السلناء فوكل جهو للا الك أشني 
الاعتداد بخلافهم!!! 

ثم يقول : [بعد ثبوت الإجماع من الصحابة دان في تكفير تارك 


الصلاة والزكاة ] . 
جرأة أخرى من الكاتب ينقل الإجماع في مسألة اشتهر الخلاف 
وذكرنا أن الألفاظ الواردة من الصحابة تحتمل تحعمل الكفر دون كفرء دلا 


دين لمن لا صلاة له)» ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة(» )من ترك 
الطلاة'فققد بركت مكهاالقامة) : ... إلخ. 

وقد قيل في ذنوب مجمع على أنها لا تُكَفّر بنحو ذلك من الألفاظع 
فأين الإجماع الغابت اليقيني الذي لا يحتمل مخالفته» ولا يعتد بمن 
يخالفه» وقد علمت أن جمهور الأئمة على خلافه. 

يقول الكاتب: [ وما أشرنا إليه بالنسبة للصيام والحج فمع كثرة 
امخالفين من المتأخرين لم يستطع أحد منهم الإتيان بنقل ثابت صريح 
عن صحابي أو تابعي يخالف ذلك]. 

ورد النص الصحيح الصريح عن النبي ونه بعدم تكفير الباخل 
بالزكاة في الدنيا وفي الآخرة» حديث بهزبن حكيم وهو حديث 
حسن» في أنه تؤخذ منه عنوة وشطر ماله» وفي حديث مسلم أنه يُرى 


ححك بحم وج سي حتت 


سبيله بعد العقوبة الأخروية إما إلى الجنة وإما إلى النار» فهذا النقل 
أولى من أي نقل عن صحابي أو عن تابعي» وقد ذكرنا عمل عمر في 
خلافته في شأن مانعي الزكاة ووافقه عليه عامة الصحابة» وأما في ترك 
صيام رمضان» فمن أفطر في رمضان متعمداً» فعامة العلماء أن عليه 
القضاء والكفارة إذا كان الإفطار بالجماع» وعليه القضاء فقط إذا كان 
الإفطار بغير الجماع عند أحمد والشافعي» وعليه القضاء والكفارة عند 
مالك وأبي حنيفة. 

فلم يصل كلام العلماء في ترك الصيام مبلغ ما قالوه في ترك الصلاة 
فالعلماء يقولون في قتل تارك الصلاة: إِن'تركها حتى يخرج وقتهاء أو 
ترك صلاتين» أو ثلاث صلوات» يقتل» فهل قال أحد بمثل ذلك في 
لا ار ار ةنا مل سام رمضمان سيدا ! إذا لا حل قف 
عنده في ترك صيام رمضان ونقول إذا بلغه التارك للصيام أن عند هذا 
الحد من الترك للصيام يكفرء لا نقل عن الصحابة أو غيرهم في وجود 
حد يكفر عنده التارك للصيام فالكلام على عدم تكفير تارك صوم 
رمضان أوضح وأظهر من عدم تكفير تارك الصلاة؛ فعامة العلماء على 
عدم تكفير المفطر عمد في رمضان ويطلقون عليه أنه تارك للعمل؛ 
رمكإفتان لكان هيك 2 

أما ترك الحج؛ فالكلام فيه أظهر وأظهرء فالذي يقول بكفر تارك 
الحج لا يستطيع أن يدعي الاتفاق على ذلكء فإذا قال قائل أنا لن أحج 
هذا العام فلا يقال هو بذلك كافر اتفاقاء والخلاف مشهور هل الحج 


مع القدرة واجب على الفور أم على القراخي؟ وهو خلاف سائغ 
معان ؛ ولكن من قال لأ الج ما عهت أبدا كيذ الذي يكفره 
البعض» فمن يكفر بترك الصلاة يكفره بترك صلاة أو اثنتين أو ثلاثة لا 
ينتظر منه أن يقول أنا لا أصلي أبدا أو أنا لن أصلي» بخلاف تكفير 
تارك الحج والفارق بينهما ظاهر. 

يقول الكاتب: [ وذلك أن أول من قال به هم المرجئة؛ ثم تبعهم من 
تبعهم ]. 

جرأة» وخطأ بلا شك؛ من قال أن أول من قال بعدم تكفير تارك 
المباني الأربعة هم المرجعة؟ هل عمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب 
ومالك والشافعي وأحمد في رواية وغيرهم كثير هم مرجكة؟! . 

النصوص الثابتة عن الشافعي في كتب الشافعية» وعن مالك في 
كتب المالكية ترد عليه هذا الادعاء في حق أئمة أهل السنة. 

يقول: [ومتى عرف المرء ذلك تبين له أن هذا القول خارج عن أقوال 
أهل الاجتهاد إلى أهل البدع؛ وإن لم يكن كل من قال به من أهل 
البدع ] . 

مراده تبديع من لا يقول بكفر تارك أحد المباني الأربعة!! 

مع التماس العذر لمن قال به من أهل العلم!! 

ثم يقول: [ وإيضاح ذلك في الفقرة التالية]. 

أي بيان أسباب التماس العذر لمن قال بعدم تكفير تارك أحد المباني 
الأربعة من أهل العلم . ١‏ 


هد 


وذكر أسباباً : أولها : أنه يمكن أن يكون وقع منهم ذلك لكونهم 
يروك اللحارك اعمال أخرى صناطة » فتكون لهم حسنات أخرى دون 
الصلاة» ولم يترك جنس العمل بالكلية . 

وقد بينا بطلان هذا الادعاء في حق أهل العلم الذين لم يكفروا 
تارك الصلاة للأدلة الشرعية التى رأوها لا لما ذكر الكاتب . 

ثانيها: أن هذا خلاف من أهل بدع لا من أهل علم. 

وهو كلام منكر وباطل بعد بيان مذاهب العلماء في ذلك . 

ثم يقول: [الغالث: أن ما تنقله كتب الفقهاء المتأخرين عن بعض 
الأئمة من خلاف في هذا لا يخلو من أحوال: 

1 - إما ان النقل عنه غير ثابت,» وإن.ثبت ثبت فهو إحدى الروايات عنه 
والموافقة للإجماع هي الأولى بالأخذ] . 

الإجماع الذي يدندن حوله لم يغبت يثبت كما بيناء والنقول عن الأئمة 
كالشافعي ومالك اك عر اديب وتبعهم عليها عامة الفقهاء 
وكتب تلاميذهم شاهدة على ذلك!!. 

[2 - وإما ان يكون كلامه في مسألة فرعية كمن ترك فريضة واحدة 
وليس في التارك المطلق وسنوضح أهمية التفريق بينهما في البند الرابع ] . 

وهو يذكر ذلك فيقول: [مع أن الإمام الطحاوي نسب إليه القول 
بتكفيره في مشكل الآثار (230.222/4) وهو ابن أخت المزني صاحب 
الشافعي, وقد كان شافعياً ثم تحول حنفياًء وهذا يؤكده النقل السابق 
عن الشافعي في الاستدلال بآية البيئة على المرجكة ] . 
(1) وقد سبى النقل عنهم بذلك من كلام أعلم الناس بمذاهب علماء الامصار كابن المنذرء وابن 

عبد البر» والبيهقي» وأصحاب الأئمة الكبار» فمن فمن أعلم بمذاهب العلماء هؤلاء أم من 

يخالفهم بمجرد الظن؟ 


قرءة نقلدية لس 


محاولة الإيهام بأن الشافعي لا يقول بعدم تكفير تارك الصلاة مردودة» 
وكلام الشافعي وفتاويه ما تؤخذ من كتبه وكتب الشافعية وتلاميذ 
الشافعي » » فهم به أدرى» لا عن الإمام الطحاوي أحد أئمة الحنفية» فكلام 
العلماء المنقول عنهم ينبغي أن يكون مرجعه لمصادره الأصلية . 

يقول:[3 - وإما ان يكون كلامه ليس صريحاً في العرك بل في 
التساهل والتضييع وترك المحافظة كما سنبين أيضا] . 

كلامه هذا ينقضه أن من قال بتكفير التارك للصلاة يبني تكفيره له 
على الخرك المد مسد الطئلاة واححدة أو صلاتين/أو فلاك ضلوات» وهذا 
يعد من التساهل والتضييع وترك امحافظة على الصلاة. 

قوله : [4 - وإما أن يكون كلامه فى حالات مخصوصة كقول حذيفة 
ظِهِ «تنجيهم من النار», أي عند دروس الإسلام واضمحلاله؛ فجعله 
الناقل قولاً عاماً مطلقاً] . 

تارك الصلاة فى حالة دروس الإسلام واضمحلاله غير مستحق 
للعقاب وكلام الا هنا في تارك الصلاة المستحق للعقابء يقولون 
في حقه كفر دون كفر أو فاسق ويقتل لترك الصلاة» عدت كال ال 
اندراس الإسلام إذا لا يعد تارك الصلاة في هذه الخالة فاسقاء أو كافراً 
كدر دوك كفرء أو ماستدق للقعل حدا لترك الطدلاة لانها نحالة خاصة 
في آخر الزمان لا تلزم فيها الصلاة للجهل بمشروعيتها ووجوبها. 

ثم يقول: 51 - وإما أن يكون امخالف لم يبلغه الإجماع أو قال 
بخلافه قبل أن يبلغه أو لم يره إجماعا فنظر إلى النصوص المطلقة 
كحديث : «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة)؛ ونحو ذلك وهذا لا يؤثر 
في ثبوت الإجماع وقوته ]. 


سسس فسيية ل تاي سنا 


قد تبين لك عدم الإجماع واشتهار الخلاف في هذه المسألة . 

يقول: [6 - وإما أن يكون المدسوب للإمام المتبوع هو قول مجتهدي 
المذهب كلهم أو بعضهم لا قول الإمام نفسه ولاسيما إذا اعتقد التابع 
أن القول بالتكفير هو مذهب الخوارج والمعتزلة؛ فينفي عن إمامه القول 
به وهذا ما وقع فيه كشير من فقهاء المذاهب بل وقع فيه من يحارب 
المذهبية كالشيخ الألباني] . 

لا أحد ممن يكفر تارك الصلاة ذكر أنه مذهب التكفير لتارك الصلاة 
هو مذهب الخوارج والمعتزلة» والخلاف في تكفير تارك الصلاة مشهور 
بين أهل السنة» نقله ابن المنذر وابن عبد البر والبيهقي وابن تيمية 
والنووي وابن حجر وابن القيم وغيرهم» فكيف يقال هو مذهب 
الخوارج والمعتزلة لذا نفر منه من ترك تكفير التارك للصلاة!! . 

وخص بالذكر الشيخ الألباني رحمه الله لآن له رحمه الله رسالة في 
حكم تارك الصلاة. 

وكون الألباني ينفر من تكفير التارك للصلاة لأنه اعتقد أنه مذهب 
الخوارج والمعتزلة قول بعيد وفاسد. 

يقول الكاتب: [7 - وإما أن يكون الناظر في قول الإمام من الأتباع 
لم يره التزم لازم القول فظن ان ذلك رجوع عنه أو تناقض ينبغي تبرئته 
منه وربما استدل بعضهم بترك لازم اللازم وذلك مغل استدلال بعضهم 
بكون الصحابة وسائر المسلمين بعدهم لم يخصصوا مقبرة لتاركي 
الصلاة وفاته أن تخصيص مقبرة لازم لإجراء الحكم الظاهر في الدنيا 
وإجراء الحكم لازم للقول بالتكفير. 


ولا يد 877 هلا عاك 
بالتكفير لكن لا يجري الحكم الظاهر حتى لو كان قاضياً أو إماماً لماع 
من الموانع وقد يجرى الحكم الظاهر ولا يرى لازمه كتخصيص مقبرة 
فما أبعده من استدلال !!]. 

هذا يتعلق بقاعدة أصولية في المناظرة: 

فمن قال بقول» فنقول له يلزم من قول هذا أن تقول كذا وكذا هو 
خطاء فقد يجيب أنا لا ألتزم بما جعلته لازما لقولي» فيقال له: بين لماذا 
لم تلتزمه وهو لازم قولك؛ فإما إنك مخطأ ويلزمك الرجوع عن قولك 
لما فيه من التناقض» وإما أن تبين سبب مقبولا لعدم الالتزام بلازم ما 
قلت به. 

فمثلاً الكاتب في تكفيره لتارك العمل يلزمه القول بمذهب الخوارج 
والمعتزلة» فإن قال أنا لا ألتزم بقول الخوارج والمعتزلة قلنا له: لا بد أن 
تبين لنا لماذا لم تلتزمه؟ 

مثال آخر: يلزم من قول أن الإيمان هو المعرفة فقط أن فرعون مؤمن» 
ولو العزم ذلك كان كافراً» ولو لم يلتزمه كان قول أن الإيمان هو المعرفة 
فقط باطلء إذاً لا بد أن يرجع عن قوله؛ فإن قال : اأرجع بل اقول أن 
الإعان هو المعرقة فقط وآنفرعون ليس بمؤمن» كان هذا تناقضاً إذ لا 
يصح منه القول بالقول ولا يلتزم لازمه. 

والصحيح أن لازم المذهب ليس بمذهب إن لم يلتزمه قائله؛ بمعنى 
أننا لا نحاكمه عليه» فلا يجوز أن نقول أن مذهب الأشاعرة القول 
بإيمان إبليس أو القول بإيمان فرعون لكون مذهب الأشاعرة يأخذ بأن 


سس ويب 7ج تقيية سند 


الإيمان هو المعرفة» إذ أن الأشعري والأشاعرة لا يقولون بذلك» أي لم 
يلتزموا هذا اللازم» إنما لزمهم التناقض وظهر بطلان قولهم؛ لكن إذا لم 
يكن هناك مانع من التزام اللازم ولازمه فهو المذهبء والمراد: أن قول 
علماء المسلمين وعامتهم بعدم تخصيص مقبرة خاصة لتاركي الصلاة 
استدلال صحيح على أن مذهبهم عدم تكفير التارك للصلاة» ومنازعة 
الكاتب ليست في محلهاء لأنه لم يذكر لنا ما المانع الذي منع العلماء 
من القول بذلك والعمل به. 

يقول الكاتب: [الرابع: أن الخلاف في ذلك ليس على إطلاقه 
وإجماله كما تنقل كتب الخلاف ونحوهاء بل تحرير القول وتفصيله في 

- مناط النزاع يظهر حقائق لا يجوز إغفالها ومن ذلك : 

! - أن انالف ربما كان كلامه في الحكم الظاهر وكلام غيره في 
الحكم الباطن, وأكشر كلام السلف إِنما هو في الحكم الباطن, بعكس 
كلام الفقهاء المتأخرين] . 

5 الكاتب وجود احتمال أن الفقهاء قد يقصدون الكفر الظاهر, 
بينما كلام السلف في المسألة في الكفر الباطن» فيقع الاختلاف في 
تكفير تارك الصلاة بين السلف المتقدمين والفقهاء المتأخرين لذلك . 

وهذا الاحتمال مردود وغير وارد» فيما يتعلق بحكم تارك الصلاة 
والمباني الأربعة» إذ أنها مشهورة معلومة من الدين بالضرورة؛ فمن 
يكفر تاركها إما يكفره نوعاً وعيناء في الظاهر وفي الباطن» ولا متنع 
من إجرائها خوف الجهل بهاء ونحو ذلك لكونها مما انتشر علمه بين 
عوام المسلمين. 


قتراءة 2 تقسدية كد 


يقول الكاتب: [ ولهذا كان الإجماع على تكفير تارك الصلاة أشهر 
وأظهر والتمغيل بذلك في كتب العقيدة أكثر لأن المسألة إذا كانت 
حكمية فالصلاة هي الركن الوحيد الذي يمكن الحكم على تاركه بيقين؛ 
بما تختتص به من الظهور والتكرارء وعموم وجوبها في سائر الأحوال 
والأوقات. 

ولهذا يقولون : «تارك الصلاة» ولا يقولون: «تارك الزكاة» غالباًء بل 
«الممتنع عن أائهاء لأنه لا يمكن معرفة ذلك إلا بالامتناع» والصيام 
أخفى من الزكاة, والحج إنما يجب في العمر مرة واحدة]. 

هذا الكلام كما ذكرنا في تارك الزكاة وتارك أحد المباني الأربعة 
وفيه خلاف وليس الإجماع كما ادعى» ويمكن الاطلاع بيقين على ترك 
الصيام با مجاهرة بالفطر. 

ثم يقول: [إن لفظ الترك وشبهه من الألفاظ هو من الألفاظ التي 
وقع فيها الاجمال والالتباس» وكثير من الخلاف سببه إجمال الألفاظ 
وإطلاق الأحكام كما بين شيخ الإسلام وغيره تبعاً للإمام أحمد» ومتى 
وجد التفصيل والتقييد ارتفع الخلاف: ومن ذلك أن كتب العقيدة التي 
صنفها أهل السنة تعنى بالعارك تارك الالتزام بالأمرء أي تارك عمل 
القلب التارك تبعاً ذلك عمل الجارحة] . 

الترك عند علماء أهل السنة هو ترك الفعل فقطء فيقال تارك للصلاة 
لمن لم يصلهاء هذا هو المعنى المفنهوم للفظ الترك» ولا يلزم من الترك 
ترك عمل القلب» فليس كل تا رك تعمل الموارت لا بد ان يكرة تارك 
لعمل القلب» فقد يوجد عمل القلب ولا يوجد عمل للجوارح» 


1 سبية ا 


فكلام الكاتب محل نظرء ونسبة كلامه ذلك للسلف محل نظر» بل 
كلامه ذلك بحمل العمل على عمل القلب يهدم تماماً مذهبه في 
التكفير بالترك» إذ أن التارك للصلاة بالجوارح يقول تلزمني الصلاة وأنا 
مقر بها دون أن يعرض على قتل أو يتعرض لعقاب بدرجة.من 
الدرجات» فعمل القلب موجود, وهو تارك للصلاة بجوارحه؛ فيلزم 
الكاتب أن لا يكفره لأن عمل القلب موجود؛ وترك عمل القلب عنده 
هو المراد بالترك في مفهومه؛ بل وجود عمل القلب يجعل هذا التارك 
للصلاة بجوارحه ليس بتارك لها طبقاً لكلام الكاتب الذي ذكره؛ وياله 
من تناقض!! 

وإما أن يكون كلامه أن يُسبَّدلُ بالدرك الظاهر على عدم الالعزام 
القلبي بذلك والإباء الحا اي اعمط و لاحر معطا 
بل الإباء والاستكبار في أي أمر من الله ورسوله مله كفر بالاتفاق فلو 
جعلنا كل تارك لعمل واجب تاركاً للالتزام القلبي آبياً مستكبراً لكفرنا 
كل أصحاب الذنوب» وكل تارك لواجبء وهذا قول الخوارج بعينه. 

يقول الكاتب: [ لأنها كلها”'' تقرر أن الإبمان قول وعمل بالقلب 
والجوارح - كما أسلفنا - وعليه فالتارك عندهم هو من يستحق الاسم 
بإطلاق, ولذلك لم تختلف هذه الكتب في حكم تارك الصلاة مثل 
كتب الفروع, وذلك لأن مقصود مصنفيها بيان الحقائق الشرعية في 
ذاتهاء وبيان ما يضادها من البدع ودفع اللبس بينهما. 


(1) كلها: أي كتب العقيدة. 


سس سخ نقدية سهد 


أما كتب الفروع فلكونها تبحث في أحكام أعيان المكلفين وتفصيل 
أحوالهم ومقصودها غالبا إجراء الحكم الظاهر كان التارك عند 
مصنفيها اسما عاما يتناول آحادا كثيرة» فيتكلمون عن التارك الجاحد 
للوجوب, والتارك المتكاسل, والتارك لفريضة واحدة» فيشمل كلامهم 
من جهة الباطن تارك عمل القلب, وضعيفه. والمتردد بين ضعف الإيمان 
والنفاق امحض] . 

يقول: [2 - والمؤسف مع هذا أن الشيخ الألباني حفظه الله أخذ 
بكلام أهل الإرجاء انحض من غير تفصيل, حيث جعل التارك الكلي 
مؤمناً من أهل الشفاعة؛ وركب رسالته كلها على هذا !!]. 

كلام الشيخ الألباني رحمه الله ينتتصر فيه لقول جمهور الفقهاء؛ 
وإطلاقه لاسم المؤمن يريد به الذي عنده أصل الإيمان» وليس كلامه 
كلام أهل الإرجاء انحض كما يزعم الكاتب» ولا يخفى مافي هذا 
الكلام من الكاتب من الإساءة في حق الشيخ الألباني رحمه الله بل 
وفي حق علماء الأمة السابقين الذين قالوا بعدم تكفير تارك الصلاة» 
والكاتب قال ما قال لأن الترك الظاهر عنده مستلزم لترك عمل القلب 
وبينا خطأه فيه. 

ثم يكرر الكاتب الكلام في مسائل سبق الرد عليها ولكن يهمنا هنا 
التعرف على منهج الكاتب في التعامل مع الأدلة» حيث يتعرض 
الكاتب لبعض الأآدلة من الأحاديث النبوية الدالة على عدم كفر تارك 
الصلاة أو تارك الزكاة ليتأولها. 


يقول الكاتب: [وترك المحافظة كما في حديث عبادة بن الصامت 
«من لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد, إن شاء عذبه وإن شاء 
أدخله الجنة», وهو غير الترك الكلى الذي هو الكفر] . 

فامرادة أن ترك المخافظة على الضلاة غين ترك انصلاة» وعليه فنمتى 
سيحكم على التازك أناقزركة كللياً وان تركه يعند كثفراً؟ بكم من 
الصلوات يتركها؟ صلاة واحدة» صلاتين مجموعتين» بثلاثء لا بد أن 
يحددأماأن يقول ( المرك الكلي ) هكذا بدون تحديد فلا يصح له 
ذلكء» وليس بقول أحد من السلف المتقدمينة!' . 

والقفاظ الحديث المذكور فيهااروايات صريحة واضحة» خلاف مااقال 
الكاتبء لأن الكاتب لم يتتبع روايات الحديث؛ واخذ منها ما يوافق 
فهمه؛ جاء في روايات للحديث ١‏ ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد 
إن شاء عذبه وإن شاء غفر له)» في هذه الرواية ما يزيد على مجرد المحافظة 
على بعض الصلوات» فالتارك الذي يترك الصلاة لمدة يوم كامل أي خمس 
صلوات متتالية ألا تنطبق عليه رواية هذا الحديث التي ذكرناهاء يدخل 
لها د خولاا ريجأ وجا وتاويله على غير ذلك غير ظأهر 

يقول الكاتب في موضع آخر: [ ومثل ما جاء من الوعيد في ترك 
الحافظة على الصلوات - كحديث عبادة - أو إضاعتها أو السهو عنها 
ما جاء من الوعيد في ترك الزكاة كقوله ينه : دما من صاحب إبل ولا 
بقر ولاغنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت 
وأسمنه؛ تنطحه بقرنها وتطؤه بأظلافهاء كلما نفدت أخراها عادت 
عليه أولاهاء حتى يقضي بين الناس)] . 


(1) راجع ما ذكرناه عن أبي يعلى [الروايتين والوجهين - مسالة 137 ص( 195 )]؛ وكلام ابن 
تيمية [[مجموع الفتاوى ( 60/22 - 62)]. 


سس ابت ؤي تسبي سس 


الكاتب ذكر الحديث واكتفى بالوقف عند هذا الحد منه. ثم 
أضاف: [ وقد جاء فى بعض الروايات] كأن هذه الروايات التي 
شه م الك كؤرة ليطت من ملك ا لايك امع )نينا في 
أصل صحيح مسلم!! 

يقول الكاتب: [ وقد جاء في بعض الروايات: «حتى يقضي بين 
العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار»: فقد يستدل به مستدل 
على أن تارك الزكاة بإطلاق داخل تحت المشيئة: فلا يكون كافراً أو 
على التفريق بين الصلاة والزكاة» وليس الأمر كذلك لوجوه: 

أولاً: أنه لا يدل على ترك الزكاة أو ترك حق المال بالكلية:؛ ولا بد من 
جمع الأحاديث والروايات في هذه المسألة» وبمجموعها يتضح أن المقصود 
منه ليس تارك الالتزام» بل المفرط المتهاون أو المضيع كما في الصلاة] . 

فى نص الحديث : ٠لا‏ يؤدي زكاتها) ماذا يقول الكاتب فيه؟ 

وماذا يرجح الكاتب أن القول في الباخل بالزكاة أنه ليس تحت 
المشيكة» والمسألة خلافية مشهورة بل عامة العلماء على عدم التكفير 
بل نقل الإجماع عليه [راجع ص 276 -291 من هذا الرد] 

واتفاق أهل السنة فى من يقول الزكاة لا تلزمني فهذا كافر» أما أن 
أثر بها وببخل بإبخراجها فهذا التي فيه الخلاف والتزاع . 

وللنظر في منهج الكاتب في التعامل مع النصوص ننظر في قول 
الكاتب : [ ثانيا: أن هذه الرواية أشبه با مختصرء ولفظ الرواية العامة: 
دما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها... ولا صاحب إبل 
لا يؤدي منها حقهاء ومن حقها حلبها يوم وردها.... ولا صاحب بقر 
ولاغنم لا يؤدي منها حقها...2). 


سس اي 7 هدي سس 


وقال في الخيل: «ثم لم يدس حق الله في ظهورها ولا رقابها»؛ وفي 
هذه الرواية التامة قال: «حتى يقضي بين العباد. فيرى سبيله إما إلى 
الجنة وإما إلى النار»؛ وفي الرواية الأخرى قال في الإبل والبقر والغنم: 
«لاايفعل فيها حقهاء. ثم قال: «ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه. 
ولم يذكر: «حتى يقضي» إلى آخره. 957 

وفي رواية أخرى في الصحيح : «من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل 
له يوم القيامة شجاع أقرع...٠‏ إلخ: فهذا لا يعني أنه لا يدخل النار ولا 
يخلد فيهاء بل هي على إطلاقهاء فدل مجموع هذا على أن الوعيد وارد 
في ترك حق الله عامة لا في الزكاة المفروضة خاصة: وقوله: «ومن حقها 
حلبها يوم ورودها»؛ وقوله في الخيل ما سبق صريح في ذلك] . 

مراد الكاتب أن يقول: أن الذي سيعذب خمسين ألف سنة ثم يرى 
سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار هو الذي لم يؤد حقها يوم وردهاء 
فالحديث ليس في الوعيد على ترك أداء الزكاة المفروضة ولكن في من 
لم يؤدي حقها يوم وردها!! 

أي يوم يذهب بها لتشرب يحلبها ويؤدي حقها للفقراء والذي لا 


يؤدي هذا الحق يوم الورد - مع أن هذا تحب عند جمهور العلماء 
لااواجب - يعذب خمسين ألف سنة ثم يُرى سبيله بعدها إما إلى 
الجنة وإما إلى التار. 


انظر أخى القارئ ماذا يصنع تأويل النصوص بأهله؟ 
الأحاديث نصوصها صريحة: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا 
يؤدي زكاتها»؛ والكاتب يتمسك برواية «لا يؤدي حقهاء ومن حقها 


دهان ليج فب حت 


حلبها يوم وردها»» ويجعل هذة الرواية أصل الحديث؛ ويعلق الوعيد 
العَديد المذكور فى أصل الحتايت غليها: 

ماذا سيقول الكاتب في الذهب والفضة؟ ففي الحديث الؤارد في 
الذهب والفضة: « ثم تمجعل صفائح فيحمى عليها في نار جهدم 
فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى 
النار»؛ على أي تأويل سيحمل هذا الحديث؟ ما هو حق الذهب 
والفضة غير الزكاة؟ 

ثم يقول: [والمسلمون جميعاً متفقون على أن في ا مال حقاً سوى 
الزكاة لا يجوز تركه, كنفقة من تحب عليه نفقته: وإطعام الملهوف, 
وعابر السبيل» والضيف إذا تعين ذلك عليه, هذا هو المراد] . 

الكاتب يزعم أن حديث (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها 
حقهاء المراد به هو النفقة على العيال وعلى الزوجة والنفقة على عابر 
السبيل الذي يمر بالمرء ولم يطعمه أو الضيف إذا تعين إطعامه فلم يطعمهء 
هذا هو الذي يجعل ذهبه وفضته صفائح تكوى بها جبينه وظهره وجنبه 
في خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. 

هذا كلام فاسدء ظاهر خطؤه» وهل تهمل النصوص الصريحة ولا 
يؤدي زكاتها» بنحو هذا وهل أخرج العلماء هذه الأحاديث وذكروها في 
النفقة على من تجب نفقته أو إطعام الملهوف أم أخرجوها في وعيد تارك 
الزكاة حتى العلماء الذين يتكلمون في مسألة هل في المال حق سوى 
الزكاة» لا يقولون بهذا الحق الزائد عن الركة أنه النففه الركية لك رزج 
والأولاد وعابر السبيل والضيفء وإنما مقصدهم هل في المال حق سوى 
الزكاة للفقراء والمساكين والجوعى والمحتاجين عند الضرورة أو الحاجة. 


سس قبي ل تقيدية سنا 


والكاتب يدعي أن على ذلك اتفاق المسلمين» ونحن على يقين أنه 
لا يقول بحمل الحديث على ذلك الفهم أحد من علماء المسلمين 
وائمعهب!). 

يقول: [ ويبين ذلك أن الوعيد ورد في حق المكتنز المدخر الذي يؤدي 
فعله إلى حبس امال وتعطيل منافعه, وإن لم يكن بما تحب فيه الزكاة, 
كقوله يِه في الرجل الذي اكتنز ديناراً أو ديئارين: «كية أو كيتان»] . 

هذا الرجل الذي ورد كيه بالدينار أو الديئارين كان من أهل الصفة 
من يتصدق عليه وهو لا يحتاج إلى الصدقة فاستحق الكي لأخذه ما 
لا يجوز له. 

والكاتب يخلط في الكلام» لأن هذا سأل الئاس وهو غني والكلام 
على الباخل بالواجب عليه من الزكاة . 

يقول: [ وكقوله للمرأة ذات المسكتين: «أيسرك أن يسورك الله بهما 
يوم القيامة سوارين من نار»] . 

وهذا يتعلق بوجوب الزكاة في حلي النساء لأن فيه «أديا زكاته), 
رذن حلاف ولد التد ينك هللاالا نبا فين الركاة الال مو في حق 
زائد على الزكاة كما يحاول أن يوهم الكاتب القارئ بذلك . 

أما قوله: [ ومن ذلك لفظة (الجحد), فهي لا تعني أحيانا عند 
السلف إلا الترك كما تقدم]. 

فهذا خطأ سبق التنبيه عليه؛ فالجحد معناه النفي» والجحود معناه 
عندهم إنكار المشروعية . 
1 ) راجع شرح الحديث في شرح التوويء وفي فتح الباري وغيرهما ‏ 


عي 


سساح ا وروي من حت 


فصل 

في رده على ما سماه الشبهات النقلية والاجتهادية 

ذكر الدكتور سفز على الغموم عددا من الشبهات: 

له هنها 1 كلها ]شياما للرد على الرجعة عموما! 

- وجملة منها ذكر فيها أشياء نسبها لمن سماهم مرجكة وهذه هي 

التي وقع فيها الخلط . 

وقد رأينا من قبل كيف حمل الدكتور سفر حديث الباخل بالزكاة 
على حمل لا يصح: إذ جعله في الحق الزائد عن الزكاة» وذكر تأويلاً 
مفاده أن هذا الحديث فيمن لا يؤدي حتق المال» مغل نفقة الزوجة 
الواجبة ونفتقة عياله والضيف إذا نزل عليهء وهذا التاؤيل مخالت 
لصريح الحديث» وفيه (لا يؤدي زكاته) كما بينا. وذكر الدكتورسفر 
في رده على الشبهات حديث الجارية» وهو رد صحيح حيث أن 
حديث الجارية الذي قال فيه مه : ٠‏ تَأعْمَفَهَا فَإنّهَا مُوْمئَة!'" احتج به 
المرجعة على أن الإيمان هو الإقرار» فنقد سغلت الجارية: «أين اللّه؟» 
قالت: فى السماءء فقال عَيِله : «مَنْ أنَا؟)؛ قالت: أَنْتَ رَسُول الله عله . 

قال طَيله  :‏ كَأعْتقْها فَإْنهَا مُوْمَّ والرد على المرجعة السعدلين بهذا 
الحذيث على مذهبهه الباطل أن هذا الحددييك في احكام الظاهر وليس 
في أحكام الباطن» وهذا كلام صحيح لا نزاع فيه. 

وفي كلامه على حديث الجهنميين ( أو حديث الشفاعة) وهو 
حديث مستفيض له روايات مختلفة في الصحيحين. 


(1 ) رواه النسائي ( 3655) الوصايا . 


سس مسي 8 تسبي سيد 


يقول: [وهو الحديث الوارد في شفاعة السِبَته لأمعه وتحنن الله 
تعالى عليهم بإخراج من كان في قلبه أدني مثقال ذرة من إيمان وأصرح 
لفظ استدلت به المرجئة في إحدي رويات أبي سعيد الخدري وهي (... 
فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم 
يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم 
يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما فيلقيهم في نهر في أفواه الجئة يقال 
له: نهر الحياة فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل...) قال: 
«فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء 
الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه». 

وهذه إحدي روايات مسلم للحديث, ولم ترد هذه اللفظة عند البخاري 
على كثره رواياته له عن أبي سعيد وأنس وأبي هريرة: إلا أن الجملة 
الا سه وهى فول هل الخة ::وأدحلهم الله الجنة بعكر عمل عملو ةلا :) 
وردت في إحدي رواياته عن عطاء بن يسارعن أبي سعيد أيضاً. 

أما الإمام أحمد فقد رواه مختصراً ومطولاً عن أبي هريرة وأنس وأبي 
سعيد وجابر وحذيفة؛ ولم ترد هذه اللفظة عنده إلا في رواية عطاء بن 
يسار عن أبي سعيد أيضا. 

ووجه الاستدلال منه: 

أنه أخرج من النار قوما جاءوا بعتصديق مجرد لا عمل معه, فدل ذلك 
على أن العمل ليس ركنا في الإيمان. كما يقول أهل السنة والجماعة: إذ 
الركن لا يحعمل السقوط إلا بانتفاء الحقيقة, وهؤلاء حقيقة الإيمان 
ثابتة لهم بل قال قائل منهم : «إن قلبه طافح بالإيان)] . 


البارة الأحيرة نعلها عن أب امد الغزالى ؛ وثلاتمظ هنا ان لاحك 
يدخل كلام المرجئة على كلام أهل السنة وكانهما سواء» وهذا خلط بين 
دعبن مدهب المرجفة - أن العمل ليس من الإمان لاعمل القلب ولا 
]ارح - وبين مهب اهل السعة وهو]ت العمل بن الاك ل 
القلب وعمل الجوارح» وإن كان أصل عمل القلب ركنا في الإيمان» 
وعلم اجوارح ليس بركن في أصله» إلا ما كان من خلاف بينهم في 
المبانى الأربعة» وهذا الحديث هو حجة الجمهور بعدم التكفير بتركها. 

قا كيجا حلي هذا ينوي ميات شار كقرة عن احهانا يقلة؛ 
[ العمل ركن] أو [جنس العمل]» وقوله: [هؤلاء حقيقة الإيمان ثابتة 
لهم] ماذا يقصد بحقيقة الإيمان؟ أصل الإيمان أم كمال الإيمان؟ 
المقصود أن أصل الإيمان ثابت لهمء لذا دخلوا الجنة لآن معهم أصل 
الإيمان» فلم يخلدوا في النار» ودخلوا النار قبل دخول الجنة لنقص 
إمانهم وعدم وجود كمال الإيمان الواجب وهذا واضحء ثم إن امرجعة لا 
يحتجون بهذا الحديث أصلا لأنهم لا يقولون بدخول عصة الموحدين 
النار لأنهم عندهم كاملو الإيمان؛ وإما يحتجون بأحاديث فضل 
الشهادة مطلقاًء وأن من قال : لا إله إلا الله دخل الجنة» وإنما يحتج بهذا 
الحديث أهل السنة على الطائفعين: الخوارج والمرجكة. ٠‏ 

أما تعليل ذلك على مذهب المرجئة فى قوله: [[وجه الاستدلال منه] 
يعني عند المرجغة المبتتدعين [ أنه أخرج من النار قوما جاءوا بتصديق 
مجرد] فإذا كان هذا هو استدلال المرجمة بهذا الحديث فهو استدلال 
باظل قلعا والانتعاديلك :فى هذه المسسالة الا قدل لئان ؛الفوم جتاءوا 
بعتصديق مجرد؛ وإنما مع إيمان القلب الباطن والانقياد الباطن ففي 
قلوبهم مثقال ذرة من إيمان . 


ححصبحصه رع 2-7 


ولا يخفي مافي طريقة عرض الباحث للحديث من محاولة 
التضعيف للحديث,؛ وسيأتي كلامه حول روايات الحديث ومحاولة 

يقول: [ والجواب على هذا الاستدلال يمكن من أوجه كثيرة نوجزها 
بالآتي : 

أ- إن هذا الحديث من الأدلة على المرجئة في زيادة الإيمان ونقصانه 
وهم يؤولونه ولا يأخذون به في ذلك فمن التحكم أن يردوا أول 
الحديث ويس دلوا بآخره مع أن هذا الذي في آخره ليس إلا في رواية 
واحده من رواياته ] . 

بل هو في عمدة روايات» ومن ضمنها رواية مسلم» وهي بلفظ «لم 
يعملوا خيراً قط ؛» وفي رواية «بغير عمل عملوه ولا خير قدموه) وهي 
متفق عليها وهما بمعني واحد. 

أما اعتراضه على المرجئة لكونهم يأولون أول الحديث ويأخذون 
آخره فقط كما يقول» فهذا شأنهم همء أما نحن فنأخذ بأول الحديث 
وآخره» أما الدكتور سفر فهو يرد آخر الحديث وإن عمل بأوله. 

فالحديث دل على أن العمل الظاهر ليس شرطا - أو على الإصطلاح 
ليس ركنا - في أصل الإيمان؛ العمل من الإيمان بالقطع؛ لكنه ليس 
ركنا ويدل عليه الحديث» ولكن الكلام على أن هؤلاء الذين تركوا 
العمل الظاهر مع وجود عمل الباطن ووجود الانقياد القلبي» ووجود 
التصديق القلبي» ووجود أصل الإيمان في قلوبهم؛ هؤلاء يخرجون من 
النار وليسوا كالكفار الخارجين من الملة الذين يخلدون في النار. 


سف ا لز هبب د 


والحديث ظاهر جداء بل نص في أنهم يخرجون من النار ولا 
يخلدون فيهاء وهو من أقوي أدلة جماهير أهمل السنة على عدم خروج 
تارك الصلاة والمبانى تكاسلا من الملة» وأن الكفر فيه كفر دون كفرء 
والكاتب يعد ذلك من مذهب الإرجاء» والحديث دليل قوي كما تري 
في شأن ذلك الذي لم يعمل خيراً قط ولا يصلح أن يقال فيمن كان 
يحافظ على الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويؤدي الزكاة الواجبة 
والحج - أو عزم على الحج - أنه لم يعمل خيراً قطء فهذا أبعد ما 
يمكن» والحديث برواياته المتتعددة ‏ وذكرها الكاتب - يدل في أوله 
على زيادة الإيمان ونقصانه؛ إذ ذكر فيه استشفاع أهل الجنة لإخوانهم 
الذين في النار يقولون: ربنا إخواننا الذين كائوا معنا يصلون 
ويصومون ويحجون لاخوانهم الذين في النار» فيقول الله عز وجل: 
«أخرجوا من عرفتم ) فيخرجون خلقا كثيراء وفي رواية: «فيحرع الله 
صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيراء من الذين عرفوا كانوا 
يصلون ويصومون » وفي بعض الروايات منه: « فيعرفونهم بأثر السجود 
حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود '' هؤلاء الذين يخرجهم من 
(1) قال الإمام مسلم : حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخيرني سعيد بن 
المسيب وعطاء بن يزيد الليغي أن أبا هريرة أخبرهما أن الناس قالوا: يا رسول الله! هل نرى ربنا 
يوم القيامة؟: قال : هل تمارون في القمر ليلة الببدر ليس دونه سحاب قالوا لا يا رسول الله قال 
فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا قال فإنكم ترونه كذلك يحشر الناس يوم 
القيامة فيقول من كان يعبد شيا فليتبع فمنهم من يتبع الشمس ومنهم من يتيع القمر ومنهم 
من يتبع الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فياتيهم الله فيقول أنا ربكم فيقولون هذا 
مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا 


فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته ولا يتكلم 
يومكذ أحد إلا الرسل وكلام الرسل يومعذ اللهم سلم سلم وفي جهنم كلاليب مثل ‏ حت 


لوه نقد ية ل 


النار الملائكة والمؤمنون من أهل الجنة» فهذا دليل على تفاضل أهل 
الإيمان» أما أولئك الذين يخرجهم الله تعالي برحمته في آخر الحديث 
ليسوا من الذين عرفهم المؤمنون والملائكة وهم عرفوا العصاة الذين 
كانوا يصلون وأخرجوهم؛ فكيف يقال في أولكك الذين أخرجهم 
الؤمنون أنهم لم يعملوا خيراً قط كيف يقال هِي فيمن كان يصلي 
ويصوم ويحج لم يعمل خيراً قط؟ 


حت شوك السعدان هل رأيتم شوك السعدان قالوا نعم قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم 
قدر عظمها إلا الله تخطف الناس باعمالهم فمنهم من يوبق بعمله ومنهم من يخردل ثم ينجو 
حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله 
فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من 
النار فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود فيخرجون من النار قد امتتحشوا فيصب عليهم 
ماء الحياة فيئيتون كما تنبت الحبة في حميل السيل ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد ويبقى 
رجل بين الجدة والئار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة مقبل بوجهه قبل النار فيقول يا رب 
اصرف وجهي عن النار قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فيقول هل عسيت إن فعل ذلك 
يك أن تسأل غير ذلك فيقول لا وعزتك فيعطي الله ما يشاء من عهد وميشاق فيصرف الله 1 
وجهه عن الثار فإذا أقبل ب به على الجنة رأى بهجتها سكت ما شاء الله أن يسكت ثم قال يا رب 
قدمني عند باب الجنة فيقول الله له أليس قد أعطيت العهود والميغاق أن لا تسأل غير الذي 
كنت سألت فيقول يا رب لا أكون أشقى خلقك فيقول فما عسيت إن أعطيت ذلك أن لا 
تسأل غيره فيقول لا وعزتك لا أسال غير ذلك فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق فيقدمه إلى 
باب الجنة فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور فيسكت ما شاء الله أن 
يسكت فيقول يا رب أدخلني الجنة فيقول الله ويحك يا ابن آدم ما أغدرك أليس قد أعطيت 
العهود والميشاق أن لا تسأل غير الذي أعطيت فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك فيضحك 
الله عز وجل منه ثم يأذن له في دخول الجنة فيقول تمن فيتمنى حتى | إذا انقطع أمنيته قال الله 
عز وجل من كذا وكذا أقبل يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني قال الله تعالى لك ذلك 
ومغله معه قال أبو سعيد الخدري لابي هريرة ليا إن رسول لأعك قال قال الله لك ذلك 
وعشرة أمثاله قال أبو هريرة لم أحفظ من رسول اللْهعَلتّه إلا قوله لك ذلك ومغله معه قال أبو 
سعيد إني سمعته يقول ذلك لك وععشرة أمشاله [ رواه الإمام البخارى ومسلم ]؛ والشاهد من 
هذه الرواية أن الملائكة هي التي أخرجت عصة الموحدين الذين يصلون من النار. 


سس مس |15 نقدية دا 


فكون الحديث حجة على المرجئة في زيادة الإيمان ونقصانه فنحن 
نقول به» إذ هو دليل صحيح على ذلكء؛ كون المرجئة يؤولون الحديث 
فهذا لا يرد به على أهل السنة القائلين بمقتضاهء وآخر الحديث دل على 
أن تارك العمل الظاهر مع الالتزام الباطن أنه ليس بكافر كفراً ينقل عن 
الملة وأنه يخرج يوما ما من النار. 

يقول: [فالمرجئة كما سبق بيانه تقول أن الإيمان شيء واحد لا يزيد 
ولا ينقص وإن الإنسان يكون كامل الإيمان وإن لم يعمل خيراً قط 
والحديث يرد عليهم في ذلك أصرح رد] . 

ونحن معه في الرد على المرجكة بذلك؛ ثم ذكر قول الإمام البخاري 
رحمه الله: 

[قال الإمام البخاري رحمه الله: دباب تفاضل أهل الإيمان في 
الأعمال» وذكر سنده إلي أبي سعيدزا عن النبيدَله قال: «يدخل 
أهل الجنة الجنة وأهل النار الدار ثم يقول الله تعالى : أخرجوا من كان في 
قلبه مغقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون 
في نهر الحيا أوالحياة - شك مالك - فينبتون كما تنبت الحبة في جانب 
اليلره. 

وقال أيضاً: «باب زيادة الإيمان ونقصانه... الخ» 

...عن أنس عن النبيظَلله قال: ويخرج من النار من قال لا إله إلا 
الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله 
وفي قلبه وزن برة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي 
قلبه وزن ذرة من خير». 


سس حس وي ل عسي سس 


ثم ذكر أن في رواية أخرى: «من إيمان» بدل «من خير» 

وبهذا أيضا استدل الإمام أبو بكر بن خزيمة على من يزعمون (أن 
الناس إنما يتفاضلون في إيمان الجوارح الذي هو كسب الأبدان فإنهم 
زعموا أنهم متساوون في إيمان القلب الذي هو التصديق وإيمان اللسان 
الذي هو الإقرار) ] . 

وهذا رد على المرجئة ونحن معه في ذلك» فهذا الحديث يرد على 
المرجقة أوضح الرد» لكن ليس معني أنه رد على المرجكة في جزء منه أنه 
يبطل الاستدلال به على قول يزعم أنه قول المرجكة . 

يقول: [ ب - إن أكثر روايات هذا الحديث ليس فيها هذه الزيادة بل 
هي مصرحة بأن الجهدميين هم من أهل الصلاة ومن العاملين] . 

تأمل قوله أن أكثر روايات الحديث مصرحة بذلكء وهذا يدل على 
عدم نظره في الحديث ورواياته جيداًء وإلا ما قال ما قال؛ فإن الروايات 
صريحة في أن أهل الصلاة أخرجهم المؤمنون والملائكة» وأن عتقاء 
الرحمن الجهنميين الذين أخرجهم الله بقبضته بعد شفاعة الملائكة 
والنبيين والمؤمنين لم يعملوا خيراً قط . 

يقول: [فإذا ضممنا هذه الروايات إلي النصوص الصريحة في 
تكفير تارك الصلاة لم تنهض تلك الزيادة على معارضتها فوجب أن 
تفهم كما تفهم الألفاظ المعارضة للأدلة الصحيحة الصريحة ما هو 
معلوم في أبواب التعارض والترجيح والجمع ].. 

وهذا مثال صارخ لتعامل الباحث مع روايات حديث متفق على 
صحتهاء فيجعل الروايات متناقضة» ويطرح من الحديث أجزاء بدعوى 
التناقض والتعارض . 


دافا لي هبد 


فرواية: «دخلوا الجئة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه) هي رواية 
البخاري ومسلم؛ وعند مسلم: ولم يعملوا ةم 

والكاتب يجعل هذه الرواية مخالفة لروايات الحديث بزعم أن 
روايات الحديث الأخري فيها أن الجهنميين من أهل الصلاة ومن 
العاملين وهذا خلط وخلل واضح للغاية. 

وجوابه: أن هذه الزيادة فيمن يخرجهم الله برحمته لا في الذين 
يخرجهم المؤمنون والروايات واضحة في ذلكء قال مسلم في صحيحه: 

يد ب تيك فال اخلاقني فض ب مرسرة 2 اين 
ألم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن ناسا في زمن 
رسول الله يله قالوا: يا رسول الها هل نرى ربنا يوم القيامة؟: قال 
رسول الله َيِه : «نعم»» قال: «هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة 
صحواً ليس معها سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر 
صحوا ليس فيها سحاب؟»6. قالوا: لايا رسول اللهء قال: ما تضارون 
في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية 
أحدهما إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا 
يبقى أحجد كان يعنبند غير الله سنحانه من الأصنام والأنضات إلا 
يتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر 
وغبر أهل الكتاب فيدعى اليهود فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟» قالوا: 
كنا نعبد عزير بن الله» فيقال: « كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد 
فماذا تبغون؟» قالوا: عطشنا يا ربئا فاسقناء فيشار إليهم ألا تردون 
فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في 
النار» ثم يدعى النصارى فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا 


سس مسرب ل فيه سس 


نعبد المسيح بن الله فيقال لهم: كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا 
ولدء فيقال لهم: ماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا يا ربنا فاسقناء قال: 
فيشار إليهم ألا تردون» فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم 
بعضها بعضا فيتساقطون في النار» حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد 
الله تعتالى من ير وفاجر اتاهم رب العنالين متبحانة وتعالى في آذنى 
صورة من التي رأوه فيها قال: فما تنتظرون تتبع كل أمة ما كانت 
تعبدء قالوا: يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقرما كنا إليهم ولم 
نصاحبهم» فيقول: أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك لا نشرك بالله 
شيعا مرتين أو ثلاثا حتى إن بعضهم ليكادٌ أن ينقلب فيقول هل بينكم 
وبينه آية فتعرفونه بها فيقولون نعم فيكشف عن ساق فلا يبقى من 
كان يسجد لله من تلقاء نفشة إلا آذن الله له بالسجود ولا يبقى من 
كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن 
يسجد خر على قفاه ثم يرفعون رءوسهم وقد تحول في صورته التي 
رأوه فيها أول مرة» فقال: أنا ربكم» فيقولون: أنت ربناء ثم يضرب 
الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون: اللهم سلم سلمء قيل: 
يا رسول اللّه! وما الجسر» قال دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب 
وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان فيمر المؤمنون 
كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب 
فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم حتى إذا خلض 
المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة 
لله في انع قصاء الحق من.المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في 


سسا (0 نقدية سسسته 


النار يقولون: ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون.ء فيقال لهم: 
أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقاً كثيراً قد 
اح ا ا سحي افيد ولي ااكيسيء اتج الولو :را مسي 
فيها أحد ممن أمرتنا به فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار 
من خير فأخرجوه؛ فيخرجون خلقاً كثيراً ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها 
أحداً ممن أمرتناء ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف 
دينار من خير فأخرجوه» فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر 
لظ د سول راجخوا فتن وخر وو علج سهان در 
و فيخرجون خلقاً كثيراً ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها 
0 وكان أبو سعيد الخدري يقول ا ع 
فاقرءوا إن شعتم ظ إن الله لا يظلم مفقال ذرَة وإن تك حستة يُضاعفها ويؤأت 
0 وان وير دز اه : شفعت الملائكة 
نار لحرن ونع رو إل ار الاب عر ال 
من الثار فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قط قد عادوا حمما فيلقيهم 
في نهر في أفواه الجئة يقال له نهر الحياة فيخرجون كما تخرج الحبة في 
حميل السيل ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى 
الشمس أصيفر وأخيضر وما يكون منها إلى الظل يكون أبيضء فقالوا: 
يا رسول الله! كأنك كنت ترعى بالبادية» قال: فيخرجون كاللؤلؤ فى 
رقابهم الخواتم يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء لله الذين أدخلهم الله 
الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه» ثم يقول: ادخلوا الجنة فما 
رأيتموه فهو لكمء فيقولون: ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين» 
فيقول: لكم عندي أفضل من هذاء فيقولون: يا ربئا أي شيء أفضل 


من هذا؟ فيقول: رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبداً) قال مسلم: 
قرأت على عيسى بن حماد زغبة المصري هذا الحديث فى الشفاعة 
ركلت نه اريك يهكذا الات ميك انك سكعت من الليستا بو 
سعد» فقال: نعم»؛ قلت لعيسى بن حماد: أخبركم الليث بن سعد 
عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء 
ان مسار عن أي الجتبدد الخد ري إنهتقال: قلداء يا رمسول الله! آترى 
ربنا؟» قال رسول الله كه : هل تضارون فى رؤية الشمس إذا كان يوماً 
0 قلنا: لا» الس وك جب لقصل دون فيدر عدايك 
حفص بن ميسرة» وزاد بعد قوله بغير عمل عملوه ولا قدم قدموه: 
فيقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله معه» قال أبو سعيد بلغني أن الجسر 
أدق من الشعرة وأحد من السيف» وليس في حديث الليث فيقولون 
ان ل اجيم العام وما بده فاترربه حيس اين 
حماد. وحدثناه أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا جعفر بن عون حدثنا 
معنا ل عد سار اين سباك ناما دهع دو اين 
ميسرة إلى آخره» وقد زاد ونقص شيئاً. 

فهذه الروايات صريحة في أن الجهنميين غير الذين أخرجهم الملائكة 
والمؤمنون؛ ومع حديث أبي هريرة المتقدم في أنهم يعرفونهم بأثر 
السجود فلو كانوا من المصلين لما أكلت النار أثر السجود فعرفهم 
المؤمنون» فالروايات بحمد الله متفقة مؤتلفة لا اختلاف بينها ولا 
تعارض» ولم يستدرك أحد على البخاري ومسلم أي لفظة من ألفاظ 
هذه الأجادية6 بل سيق ككلام'اإن كتقيررجدمه الله فى أن .هذه 
الأحاديث مستفيضة عن النبي َلله. 1 


سس تايب لويم عابي سس 


ويقول: [فإذا ضممنا هذه الروايات إلي النصوص الصريحة في 
تكفير تارك الصلاة لم تبهض تلك الزيادة على معارضتها ] . 

عساشلا تر لي تجاررطن :بون :هذه الروايدات وبين احلاد يلق 
تكفير تارك الصلاة» فأحاديث تكفير تارك الصلاة يمكن حملها على 
الكفر الأصغر» كما هو الشأن في أحاديث أخري مماثله لأعمال المراد 
ا أكون ور متسر اهنا نمطا امكفو وريد بهااتكمز الاصغر: 

أما الباحث فقد تصور معارضة الحديث لما قرره واعتقّده فرد 
الحديث وضعفه وهو في الصحيحين» وهذا مذهب سيئ وخطير وقد 
ىاد متها للاطلافة انطرد امن 291-276 
يقول: [أولاً: من جهة الترجيح: أن يقال إن الروايات العي لم تذكر 
فيها هذه الزيادة أرجح من تلك من حيث كثرتها وموافقتها للأصول 
القطعية في أنه لن يدخل الجنة إلا مؤمن وأن الإيمان قول وعمل]. 

هناك مؤاخذات على هذا الكلام: 2 

أولاً: هل هذه الزيادة مخالفة أصلاً للروايات الأخرى تتافيلها حتى 
تحتاح لله رجيح 4 آم هي تضلميك زيادة ليست فق الرواقات الالخرى؟ 
الحقيقة: أنها تضمدت:ما دلت عليها الروايات الأخرى ولا تتافيها. 

ثانوسا: بهو يقنول فيا ترتخيياطه أن الرواية للم نآك إلاافي روايةاعطاء 
عن أبي سعيد» ورواية عطاء عن أبي سعيد كافية في ثبوت الرواية» 
ويكفي أتفاق البخاري ومسلم على إخراجها. 

ثالغا: ورد في حديث - أنس وأشار إليه الباحث - موافقة تلك 
الرواية ولو أن الباحث تتيع النصوص في مصادرها لتبين له ذلك ففي 


سس ايب لوم تفي سنب 


رواية مسلم لحديث أنس عندما ذهبوا إلي الحسن يحدثهم بهذا 
الحديث عن أنس» وفيه: (. .ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد 
ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع فأقول رب أمتي 
أمتي فيقال انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من 
إِيمان فأخرجه منها فأنطلق فأفعل ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك 
المحامد ثم أخرله ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع 
لك وسل تعطه واشفع تشفع فأقول أمتي أمتي فيقال لي انطلق فمن 
كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إِيمان فأخرجه منها فأنطلق فأفعل 
ثم أعود إلى ربي فأحمده بتلك المحامد ثم أخرله ساجدا فيقال لي يا 
محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع فأقول يا 
رب أمتي أمتي فيقال لي انطلق فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من 
مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل) ثم ذكر 
رواية الحسن عن أنس قال: « .. ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأحمده 
بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك وقل 
يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع فأقول يا رب ائذن لي فيمن قال لا 
إله إلا الله قال: ليس ذاك لك أو قال: ليس ذاك إليك ولكن وعزتي 
وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله) . 

رابعا: الأخذ بقول الباحث يعني رد رواية متفق على صحتها فمّن 
من أهل العلم استدرك على البخاري ومسلم هذه الرواية من قبل وقال 
با سي ا تاي رين عر لسنيمم أو الزواء امتعمنا؟ 
والجواب معلوم لن يجد أحدا من أهل العلم يطعن في هذه الرواية 


سس بت زوق تسبي سس 


ويردها بل على العكس من ذلك فهذه الرواية يستدل بها أهل السنة 
دائماً للرد على الخوارج والمعتزلة القائلين بخلود عصاة الموحدين في 
النار» وكذلك استدل بها الجمهور على عدم تكفير تارك الفرائض 
تكاسلا كفرا ناقلا عن الملة يخلد صاحبه في النار. 

خامسا: قوله: [[من حيث كثرتها وموافقتها للأصول القطعية من 
أنه لن يدخل الجنة إلا مؤمن ] هذا لا نزاع فيه؛ وقوله: [ وأن الإيمان قول 
وعمل] أين في الرواية المخاكفة للأصول القطعية من أنه لا يدخل إلا 
مؤمن؟ نحن نقول هذا الذي معه أصل الإيمان مؤمن يخرج من النار 
بعد أن يدخلها والأدله قاطعة وواضحة على أن الإيمان الكامل يدخل 
صاحبه الجنة لأول وهلة» وهؤلاء دخلوا النار لنقص إيمانهم مع بقاء 
أصله . 

سادساً: رواية: «دخلوا الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه لا 
تعارض أن الإبمان قول وعمل» ولكنها تعارض ما استحدثه الباحث من 
أن العمل ركن وتارك العمل كافر. 

فالإيمان قول وعملء والعمل من الإيمان ولكن لا يزول الإيمان 
بالكلية بترك ابر تكاسلة: 

مغال لذلك: يد الإنسان جزء منه والإنسان إذا قطعت يده لا يموت 
فلا يلزم من قطع اليد موت الإنسان» وليس قطع اليد بمنزلة قطع الرأس 
وكلاهما من الإنسان؛ ولا يصح أن يقال أن اليد من الإنسان فإذا زالت 
زال الإنسان كله؛ كما لا يصح أن يقال أن قطع اليد بمنزلة قطع الرأس» 
أو أن اليد ليست من الإنسان فتأمل. 


لو هب سا 


ويزيده وضوحاً أن من قطعت يده يبقي على قيد الحياة ولكن 
يصبح ناقصاً ولا يلزم من قطع اليد أن يفقد الإنسان حياته كلها. 

فنحن نقول : العمل من الإيمان» إذا ترك العمل الظاهر بقى معه أصل 
الإيمان وزال كماله الواجب فيكون معه إيمان ناقص؛ فما التعارض في 
ذلك؟ فزعم الباحث أن رواية: «لم يعمل خيرا قط» مخالفة للأصول 
القطعية زعم باطل واللجوء إلي الترجيح يعني إبطال هذه الرواية المتفق 
على صحتهاة!؛, 

يقول : [فمثلاً رواية أبي هريرة عند البخاري هذا نصها : «حتي إذا 
فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل 
النار أمر الملائكة أن يخرجوا من الدار من كان لا يشرك بالله شيكا ثمن 
أراد الله أن يرحمه ممن يشهد أن لا إله إلا اله فيعر فونهم بأثر السجود 
تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود حرم الله النار أن تأكل أثر السجود 
فيخرجون من النار قد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون تحته 
كما تنبت الحبة في حميل السيل»]. 

هذه الرواية التي ذكرها فيها الرد عليه؛ فالملائكة تخرج من النار 
أولئك الذين يعرفونهم بأثر السجود» ثم يخرج الرب أرحم الراحمين 
من دونهم من لم يعملوا خيراً قط . 

فالملائكة تخرج من يشهد الشهادتين من أهل الصلاة والعمل» 
والرب عز وجل يخرج أقواماً «بغير عمل عملوه ولا خير قدموه) وهي 
رواية في الصحيحين أيضا. 


--------52202ئيئ 
(1) راجع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية [ مجموع الفتاوى ( 582/7)] . 


سسيت مسرن لوو تيه سسسب 


يقول: [ وفي رواية البخاري في الأذان يشترك سعيد بن المسيب سيد 
التتابعين في روايتها مع عطاء بن يزيد ومن الاتفاق الحسن أن التابعي 
الراوي عن أبي هريرة وهو عطاء بن يزيد قال بعد تمام الحديث . 

وأبو سعيد الخدري جالس مع أبي هريرة لا يغير عليه شيئاً من حديثه 
ورواية مسلم لا يرد عليه من حديفه شيكاً حتي انعهي إلي قوله آخر 
الحديث رؤهذاالك ومعله منعهءاقال ابو سعيد :ملمتخت رشتول الله عكته 
يقول : «هذا لك وعشرة أمناله» قال أبو هريرة: حفظت مثله معه] . 

قلت: فالروايان متفقان على مارواه أبو هريرة ييه في أن خروج 
هؤلاء من أهل الصلاة والعمل يتم بواسطة الملائكة والمؤمنين. 

يقول: [فهذا مما يرجح هذه الرواية لاتفاق كلا الصحابيين عليها 
وتصريح التابعي بأن أبا سعيد لم يغير أو لم يرد على أبي هريرة إلا ما 
ذكر فلديه زيادة علم ترجح روايته على رواية عطاء بن يسارعن أبي 
سعيد منفردا لاسيما وقد شاركه فيها سعيد بن المسيب» كما في رواية 
البخاري في كتاب الأذان ] . : 

ليس هناك تعارض حتى يحتاج الأمر لترجيح؛ فالروايات متفقة في 
أن هؤلاء غير هؤلاء, فلا حاجة لما يقوله الكاتب. 

يقول: [ومما يقويه أن رواية عطاء بن يسار نفسه عند البخاري لم 
يرد فيها قوله «لم يعملوا خيراً قط» وهذا لفظها: 

«...فما أنتم بأشا. لي مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمن يومكذ 
للجبار إذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون: ربنا إخوانها الذين 
يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معداء فيقول الله تعالى : اذهبو 


سه 0 نقدية للد 


فمن وجدتم في قلبه مثقال ديدار من إيمان فأخرجوه, ويحرم الله صورهم 
على النار فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أنصاف 
ساقيه فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في 
قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه, فيخرجون من عرفوا» 
قال أبو سعيد: : فإن لم تصدقوني فاقرؤوا إن الله لا يظلم مْقال ذَرْهٍ 
وإن تك حَسنَة يُضَاعِفَهَا 4 [النساء : من الآية 40] فيشفع النبيون والملائكة 
والمؤمئون فيقول الجبار: بقيت شفاعتي فيقبض قبضة من الدار فيخرج 
أقواماً قد امتحشوا فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة 
فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل... ١‏ 
و و00 
الجئة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه...)]. 
هذا الحديث المتفق على صحته كما ذكرنا يدل على ما دل عليه 
الحديث الأول» فالذين يدخلون النار من عصاة الموحدين ممن صلوا 
وصاموا وعملوا يخرجهم الملائكة والمؤمنون أما غيرهم فيخرجهم الله 
0 وهم الذين لم يعملو خيراً قط وهذا موافق لرواية الحسن عن 
جيه » قال: يقول النبي َيِه : « يارب ائذن لي فيمن قال لا إله إلا 
اه : ليس ذلك لك ولكن وعزتي وجلالي لأخرجن من قال لا 
إله الله فهو صريح في الدلالة على ما يقول» فليس للأنبياء ولا الملائكة 
ممدعم ال ا 
حده يقبض قبضة من النار يخرجهم منهاء وهذا واضح لا لبس فيه 
عدوي 


والكاتب لم يكتف بما قاله» بل عمد إلى تأويل الحديث بتأويل 
جديد إمعاناً في لي أعناق النصوص لتوافق ما رآه وأصر عليه . 

يقول: [فلم يرد فيه ما يدل على عدم العمل إلا قول أهل الجنة وهم 
إنما يقولون حسب ظاهر ما يعلمون كما جاء فيه فيخرجون من عرفوا 
فإن كانت المعرفة بحسب علمهم بهم في الدنيا فلا يخفى أن من الناس 
من لا يعرف المؤمنون أن فيه خيراً وإن كانت بحسب أثر السجود كما 
فى الرواية الأخري فلا يبعد أن يكون في بعض المصلين من إساءة 
الصلاة والإهمال الشديد في أدائها ما لا يحصل له معه علامة ظاهرة 
للمؤمنين والله أعلم . 

أما سائر روايات الحديث عن الصحابة الآخرين وعن أبي سعيد في 
غير تلك الرواية فلا ذكر فيها لنفي العمل بل هي كما رأينا مصرحة 
بأنهم من أهل الصلاة] . 

مراد الكاتب - غفر الله لنا وله - أن رواية: 19د خلهم الله بغير عمل 
عملوه ولا خير قدموه) على ظن أهل الجنة يوم القيامة» فأهل الجنة يوم 
القيامة يظنون في أولئك الذين يخرجهم الله يوم القيامة بقبضته أنهم 
لم يعملوا خيراً قطء وذلك بحسب علمهم في الدنيا أو لأنهم لا تظهر 
عليهم آثار السجود والصلاة ره والحقيقة أن لهم أعمالاً لا 

يعلمها أهل الجنة» وبها أخرجهم الله تعالي بقبضته من النار» هذا مراد 
الكاتب وتأويله» وهذا كلام فاسد باطلء إذ أنه يعني أن أهل الجنة 
المذكورين في الحديث على مذهب من يسميهم مرجئة» وهم المرجعة 
1 سوسس مع 0 
فيهم أنهم لم يعملوا خيراً قط ومع ذلك أخرجهم الله تعالى من النار 


سس فسسيي لوم قبي سنا 


برحمته بحسب ماظهر لهم وبحسب ما اعتقدوه؛ وعند الكاتب هذا 

هو مذهب المرجئة» وعليه فلا بد كنوه ماد يكور نينا 

ليكون مع أهل الجنة الذي يشفعون في إخوانهم الذين كانوا يصلون 
ويصومون!!» ولو كان مذهب الإرجاء يدخل الجنة لأول وهلة ويجعله 

من الشافعين في غيره فنحن إِذن منهم» كما قال الشافعي: 
إن كان رفضا حبآل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي 
فمراد الكاتب أن هؤلاء الذي أخرجهم الله تعالي بقبضته لهم عمل 

وأهل الجنة لا يعرفونه» فيد تاريل يقحييى أن أل اليد لي ذاه 

ا 52 

الكاتب» فتأمل كيف أوقع التأويل الفاسد صاحبه على خلاف ما أراد. 
يقول: [وعليه فإن لم نقل: إن تلك الرواية غير محفوظة نقول لا بد 

من توجيهها وتخريجها بما يتفق والأصول والنصوص الأخرى- 
ومن ذلك : ماقاله الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمة الله : 
قال هذه اللفظة «لم يعملوا خيراً قط» من الجنس الذي تقول العرب 

بنفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والعمام, فمعني هذه اللفظة 

على هذا الأصل لم يعملوا خيراً قط على التمام والكمال لا على ما 

أوجب عليه وأمر به]!'' . 

1) قال الشيخ محمد خليل هراس في التعليق علق قول ابن خرزمة: لايل ظاهرها انهم لم 
يعملوا خيرا قط كما صرح به في بعض الروايات أنهم جاءوا بإيمان مجرد لم يضموا إليه شيعاً 
من العمل ) أ. ه. ص( 309) ط .دار الدعوة السلفية الإسكندرية. 
وقال الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان: ( ينبغي أن يؤخذ الكلام هنا على ظاهره وهو 


أنهم لم يعملوا خيراً قط كما صرح به في بعض الروايات أنهم جاءوا بإمان مجرد لم يضموا 
إليه شيئاً من العمل ) أ. ه. (732/2) ط. دار الرشد تقديم الشيخ الفوزان . 


اس مس 


هذا الكلام لابن خزيمة رحمه الله في الرد على على المرجئة القائلين العمل 
ليس من الإيمان حتى عمل القلب لا يدخل في الإيمان» ومحمله على 
التمام يعني من أعمال الجوارح؛ أما عمل القلب فهو موجودء ققد 
ثبت عن أهل السنة إجماعهم على مادلت عليه الآدلة من أن عمل 
القلب شرط في الإيمان . 

فكلام ابن خزيمة في إثبات أن عمل القلب من الإيمان» لا كما يقول 
المرجعة أن عمل القلب ليس من الإيمان. 

يقول: [أقول: وهذا التوجيه يشهد له حديث المسيء صلاته حين 
قال له النبي مَيلهِ : «ارجع فصل فإنك لم تصل» فنفى صلاته مع وقوعها 
والمراد نفي صحة أدائها وبه استدل أبو عبيد رحمة الله في مثل هذا . 

وكذلك حديث قاتل المائة نفس الذي جاء فيه: «أنه لم يعمل خيراً 
قط» لأنه توجه تلقاء الأرض الصالحة فمات قبل أن يصلها فرأت ملائكة 
العذاب أنه لم يعمل خيراً قط بعدء إذ لم يزد على أن شرع في سبيل 
التوبة ولهذا حكم الله تعالى بينها وبين ملائكة الرحمة بقياس الأرض 
وإلحاقه بأقرب الدارين ثم فَبض هذه وباعد تلك رحمة منه وإلا كان 

وفي حديث الرجل الذي أوصى أهله أن يحرقوه بعد وفاته خوفا من 
الله: «قال رجل لم يعمل خيرا قط: إذا مات فحرقوه....)» ولمسلم: 
«قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله: إذا مات فأحرقوه...) 

وقد فسرتها الرواية التي بعدها «أسرف رجل على نفسه - أو - 
أسرف عبد على نفسه). 1 


قراءة © نقدية ممه 


وما يؤيد ذلك أنه قد ورد في بعض روايات حديث الجهنميين هذا أن 
هذا الرجل منهم, حيث ذكرت أنه آخر أهل النار خروجاً منها] . 

في حديث قاتل المائة .. هذا الرجل تاب إلى الله تعالى ولم يعمل 
بعد من الفرائض شيقاًء وملائكة الرحمة احتجت بانه عمل عمل 
القلب؛ فثبت أنه لم يعمل خيراً قط من أعمال الجوارح والله أعلم وهذا 
ما ذكرناه في كلام ابن خزيمة في شرح الحديث لم يعمل خيراً قط ». 

وفي حديث الرجل الذي أوصى .أهله أن يحرقوه بعد وفاته نخوفاً من 
الله تعالى: الرواية التي ذكرها تثبت أن هذا الرجل مستحق العقاب 
وهو الذي جهل قدرة الله تعالى عليه ففي الرواية أنه خرج من النار» 
دليل استحقاقه العقوية بالناره ونحن عندما نحتج بها على العذر 
بالجهل» فنقصد بالعذر عذره في عدم تكفيره لا فى كونه يستحق 
العقاب في الآخرة» رع ليل عفرزاان لسع وأفية وهو الخشية 
هو الركن وأن عمل الجوارح ليس بركن وإن كان مستحقاً للعقناب 
لتزكه العلم:والعملل:الواجبين 1 


(1) قال أحمد في المسند : حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني قال حدثني النضر بن شميل 
المازني قال حدثني أبو نعامة قال حدثني أبو هنيدة البراء بن نوفل عن والان العدوي عن 
حذيفة عن أبي بكر الصديق #كاقال: اصبح رسول الله تهات يوم فصلى الغداة ثم جلس 
حتى إذا كان من الضحى ضحك رسول الله لّثم جلس مكائه حتى صلى الأولى والعصر 
والمغرب كل ذلك لا يتكلم حتى صلى العشاء الآخرة ثم قام إلى أهله فقال الناس لأبي بكر: 
الا تشال ريدزل اله هما شائه صنع اليوم شيئاً لم يصنعه قط قال: فسأله» فقال: نعم» 
عرض علي ما هو كائن من أمر الدئيا وأمر الآخرة فجمع الأولون والآخرون بصعيد واحد ففزع 
الناس بذلك حتى انطلقوا إلى آدم عَيكوالعرق يكاد يلجمهم فقالوا: ياآدم أنت أبو البشر 
وأنت اصطفاك الله عز وجل اشغ لنا إلى ريك؛ قال: لقبد لقيت مغل الذي لقيتم انطلقوا إلى 
و ا ا ل لم 10 
[آل عمران:33] - 


سسسكم  _03[_3‏ راءة 401 نقدنة سهد 


يقول: [ثانياً: من جهة الجمع: وقبل بيان ذلك نقول: إن الجمع 
مقتضاه صحة الاستدلال فهل هذا الحديث يصلح لما استدلت به المرجئة 
بإطلاق أي دعوى أن الإيمان تصديق مجرد؟] . 


حت قال: فينطلقون إلى نوح ييتلإفيقولون: اشفع لنا إلى ربك فانت اصطفاك الله واستجاب لك 
في دعائك ولم يدع على الأرض من الكافرين دياراء فيقول: ليس ذاكم عندي انطلقوا إلى 
إبراهيم يفن الله عز وجل اتخذه خليلاء فينطلقون إلى إبراهيم فيقول : ليس ذاكم عندي ” 
ولكن انطلقوا إلى موسى طِيتلافإن الله عز وجل كلمه تكليماء فيقول موسى إتلإليس ذاكم 
عندي ولكن انطلقوا إلى عيسى ابن مريم فإنه يبرئ الاكمه والابرص ويحيي الموتى فيقول 
عيسى : ليس ذاكم عندي ولكن انطلقوا إلى سيد ولد آدم فإنه أول من تنشق عنه الأرض يوم 
القيامة انطلقوا إلى محمد يفيفع لكم إلى ربكم عز وجل قال: فينطلق فياتي جبريل 
تارب فيقول الله عز وجل : ائذن له وبشره بالجنة» قال: فينطلق به جبريل فيخر ساجدا قدر 
جمعة ويقول الله عز وجل: ارفع رأسك يا محمد وقل يسمع واشفع تشفعء قال: فيرفع رأسه 
فإذا نظر إلى ربه عز وجل خر ساجدا قدر جمعة أخرى فيقول الله عز وجل ارفع رأسك وقل 
يسمع واشفع تشفعء » قال: : فيذهب ليقع ساجداً فيأخذ جبريل #لكلإيضبعيه فيفتح الله عز 
وجل عليه من الدعاء شيئاً لم يفتحه على بشر قط فيقول: أي رب خلقتني سيد ولد آدم ولا 
فخر وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر حتى إنه ليرد علي الحوض أكثر ما بين 
صنعاء وأيلة ثم يقال: ادعوا الصديقين فيشفعون» ثم يقال: ادعوا الأنبياء» قال فيجيء النبي 
ومعه العصابة والنبي ومعه الخمسة والستة والنبي وليس معه أحد» ثم يقال: ادعوا الشهداء 
فيشفعون لمن أرادواء وقال: فإذا فعلت الشهداء ذلك قال يقول الله عز وجل أنا أرحم الراحمين 
أدخلوا جنتي من كان لا يشرك بي شيعاً قال فيدخلون الجنة قال ثم يقول الله عز وجل انظروا 
في النار هل تلقون من أحد عمل خيرا قط قال فيجدون في النار رجلا فيقول له هل عملت 
خيرا قط فيقول لا غير أني كنت أسامح الناس في البيع والشراء؛ فيقول الله عز وجل : أسمحوا 
لعبدي كإسماحه إلى عبيدي» ثم يخرجون من النار رجلا فيقول: له هل عملت خيرا قط؟ 
فيقول : لا غير أني قد أمرت ولدي إذا مت فأحرقوني بالنار 3 ثم اطحنوني حتى إذا كنت مثل 
الكحل فاذهيوا ب بي إلى البحر فاذروني في الريح» فوالله لا يقدر علي رب العالمين أبدأء فال 
الله عز وجل: لم فعلت ذلك؟» قال: من مخافتك؛ قال: فيقول الله عز وجل: انظر إلى ملك 
أعظم ملك فإن لك مغله وعشرة أمثاله» قال: فيقول: لم تسخر بي وأنت الملك قال: وذاك 
الذي ضحكت منه من الضحى [رواه أحمد 4/1 وقال الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح 
ورواه ابن حيان موارد (2589) وحسته الألباني (2194) ورواه أبو يعلى (52) وقال 
الهيثمي : رجاله ثققات ورواه أبو عوانة (443)» وأبو بكر المروزي في مسند الصديق (15) 
وقال محققه: إسناده جيد ( قال إسحق : هذا من أشرف الحديث ) ]. 


سسا [1ه قدا 


نحن لا نقول أن هذا الحديث يدل على ذلك بل نقول بمذهب أهل 
السنة أن أصل عمل القلب ركن. 

يقول: [أما المرجئة الغلاة أي القائلون بأن الإيمان محله كله القلب 
وهو التصديق القلبي دون سائر أعمال القلب والجوارح كما هو مذهب 
الأشعرية والماتريدية والظاهرة عموماً والقائلين إن من صدق بقلبه نجا 
عند الله وإن لم يشهد بلسانه - كما نقلنا عن بعضهم - فلا حجة لهم 
فيه بحال إذ روايات الحديث - فضلا عن الأصل القطعى الغابت - دالة 
على أن الجهدميين هم من أهل شهادة لا إله لا الله. فالإجماع قائم على 
أنه لا يدخل الجئة كافر قط ولا شفاعة له بحال وعلي أن من امتنع عن 
شهادة أن لا إله إلا الله ليس بمؤمن لا في أحكام الدنيا ولا أحكام الآخرة 
كما قد سبق نقله]. 3 

لا نزاع في صحة ما قالء إذ أنه لا حجة في الحديث للمرجعة 
الجهمية القائلين بأن نطق اللسان لا يلزم» فالحديث دل دلالة صريحة 
على أن الله تعالي يخرج من قال لا إله إلا الله فمن جوز خروج من لم 
يقل لا إله إلا الله فهو على باطل ترد عليه هذه الأحاديث الصريحة . 

يقول: [فمن الخطأ البين استدلال أبي حامد الغزالي بقوله في 
الحديث : «من كان في قلبه مشقال ذرة) على أن من قدر على الشهادة 
فأخرها فمات فيحتمل أن يكون امتناعه عن النطق بمنزلة امتناعه عن 
الصلاة فيكون غير مخلد في النار] . 

اسعدلال الغزالي خطأ بلا شك» فتأخير نطق الشهادة مع القدرة 
عليها وعدم وجود مانع من نطقه بها مع علمه بوجوبها يستحق 


صاحبه الخلود في النار» إذ نطق الشهادتين ركن في الإيمان عند أهل 
السنة بلا نزاع؛ وروايات الحديث كلها صريحة في أن من يخرج من 
النار هو ممن يقولون لا إله إلا الله ويشهد بذلك؛ وهذا صريح في أنه 
لا بد أن ينطق الشهادتين. 

يتكول: [فإن مكل هذا الاخحمال لا عاض الإجماع وقياسه على 
الممتنع عن الصلاة فاسد من وجوه كثيرة منها: أن الشهادة أعظم من 
الصلاة إذا لا تصح الصلاة ولا غيرها بدونها ومنها أن الإجماع على 
تكفير الممتنع عن الصلاة ثابت عن الصحابة ] . 

بيتا أن إجماع الصحابة هو على التسمية وأن تارك الصلاة يمسمى 
كافراً ولكن هل كفره كفر أكبر أم أصغر؟: هذا موضع اجتهاد. 

ثم يقول بعد ذكر خطأ المرجئة في ذلك: 

[وعليه يبحصر النزاع في المسألة مع هؤلاء ويتحرر موضع الخلاف 
بأنه رجل شهد شهادة الحق ولم يعمل خيراً قط فهل يكون من المؤمنين 
ويدخل الجنة؟ 

إن أصول أهل السنة والجماعة تنفي هذا (وإن تردد فيه بعض 
علمائهم المتأخرين) ]. 

ويقول في الهامش: [ كالشوكاني, وشيخنا العلامة محمد الأمين 
الشبقيطي انظر نيل الأوطار (364/1 - 377)؛ وأضواء البيان 
322/4 - 348) وذلك في حكم تارك الصلاة لا في ترك مطلق العمل 
وقد سبق بيان عدم تلازمهما عند من لا يرى تكفيره] . 


به غ0 نققدية لبا 


مذهب الشوكاني في أن تارك الصلاة يسمى كافراً ويجب قتلهء 
ولكنة كه درن عور لأنه لا يخلد في النار لأحاديث الشفاعة» قال 
جد لس زول اند ل أما كفره فلأن الأحاديث قد 
صحت أن الشارع سمى تارك الصلاة بذلك الاسم وجعل الحائل بين 
الرجل وبين جواز إطلاق هذا الاسم عليه هو الصلاة فتركها مقتضٍ 
لجواز الإطلاق» ولا يلزمنا شيء من المعارضات التى أوردها الأولون» 
لأنا نقول لايمنع أن يكون بعض أنواع الكفر غير مانع من المغفرة 
واستحقاق الشفاعة» ككفر أهل القبلة ببعض الذنوب التى سماها 
الشارع كفرء فلا ملجئ إلى التأويلات التى وقع الناس فى مضيقهاء 
وأما أنه يقتل فلأن حديث «(أمرت أن أقاتل الناس» يقَضى بوجوب 
القتل لاستازام المقاتلة له وكذلك سائر الأدلة المذكورة فى الباب الآأول» 
ولا أوضح من دلالتها على المطلوب؛ وقد شرط الله فى القرآن التخلية 
بالتوبة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فقال: «فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاة وَآنَوًا 
الرّكاةَ فَحَلُوا لهم 4 [التوبة: من الآية 5] فلا يخلى من لم يقم الصلاة» 
وفى صحيح مسلم: «سيكون علكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن 
أنكر فقد برئ عنقه ومن كره فقد سلم ولكن من رضى وتابع)ء 
فقالوا: ألا نقاتلهم؟» قال: لا ما صلوا» فجعل الصلاة هى المانعة من 
مقاتلة أمراء الجور» وكذلك قوله لخالد فى الحديث السابق ولعله 
يصلى » فجعل المانع من القتل نفس الصلاة» وحديث ١‏ لايحل دم 


(1) انظر تعليق المباركفوري في تحفة الأحوذي على قول الشوكاني ( 307/7 -311) ط. الكتب 
العلمية: وقد سبق في النقل الخاص بذكر الخلاف . 


إمرىء مسلم» لا يعارض مفهومه المنطوقات الصحيحة الصريحة» 
والمراد بقوله فى حديث الباب «بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة) 
كماقال النووى: أن الذى يمنع من كفره كونه لم يترك الصلاة فإن 
تركها لم يبق بينه وبين الكفر حائل» وفى لفظ لمسلم بين الرجل وبين 
الشرك والكفر ترك الصلاة)؛ ومن الأحاديث الدالة على الكفر حديث 
الربيع بن أنس عن أنس عن النبى يله : «من ترك الصلاة متعمداً فقد 
كفر جهارا» ذكره الحافظ فى التلخيص» وقال: سكل الدارقطني عنه 
فقال: رواه أبو النضر عن أبي جعفر عن الربيع موصولاً» وخالفه علي 
ابن الجعد فرواه عن أبي جعفر عن الربيع مرسلاء وهو أشبه بالصواب» 
وأخرجه البراز من حديث أبي الدرداء بدون قوله: «وجهارا»» وأخرج 
ابن حبان فى الضعفاء من حديث أبى هريرة مرفوعا « تارك الصلاة 
كافر) واستنكره؛ ورواه أبو نعيم من حديث أبي سعيد وفيه عطية 
وإسماعيل بن يحيى وهما ضعيفان, قال العراقى: لم يصح من 
أحاديث الباب إلا حديث جابر المذكورء وحديث بريدة الذي سياتي» 
وأخرج ابن ماجة من حديث أبي الدرداء قال: أوصاني خليلي يَلِلَه : 
١‏ تخ رك بالله وإن قطعت وحسرقتء وآن لا ترك صلاة مكتدوية 
لفون تركها تعع سلا ف قد برقت ممه الذامة زلا ري اكير 
فإنها مفتاح كل شر» قال الحافظ : وفي إسناده ضعفء ورواه الحاكم في 
المستدرك» ورواه أحمد والبيهقي من طريق أخرى» وفيه انقطاع؛ ورواه 
الطبراني من حديث عبادة بن الصامت» ومن حديث معاذ بن جبل» 
وإسنادهما ضعيفان» وقال ابن الصلاح والنووي: إنه حديث منكر) . 


مس وي عبي سا 


وقد نقل الباحث عن الشيخ الشنقيطي القول بذلكء والحقيقة أن 
هذا ليس قول المتأخرين فقط بل نقلنا من قبل أنه قول جمهور علماء 
أهل السنئة» فقوله: [إن أصول أهل السنة تنفي هذا] يرده أن المجمع 
عليه عند أهل السنة أن الإيمان قول وعملء لا أن ترك العمل كفر؛ كما 
يقول المؤلف. 

أما قوله: [ وذلك في حكم تارك الصلاة لا في ترك مطلق العمل ] 
سبق أن بينا أن مناط التكفير عند من يكفر بترك شيء من العمل من 
أهل السنة هو ترك الصلاة أو المباني الأربعة دون غيرهاء ولا يوجد فى 
أهل السنة من يشترط في عدم العكفير الإتيان بشىء ال عاشال 
الظاهرة بمعنى أن من لا يكفر تارك الصلاة لا يكفره كذلك لو ضم إلى 
ذلك الفطر في رمضان والبخل بالزكاة» ولا يشعرط عملاً آخر للامتناع 
من تكفيره . 

يقول: [فإن لم نرد تلك الرواية بإطلاق ونستدل بالإجماع الغابت 
على تكفير تارك الصلاة فالجمع بين هذه الرواية وتلك الأصول بمكن 
بأن يقال: 

إن هذه الروايات تدل على حالة غيبية مخصوصة لا تعارض الأصل 
الغابت بل غاية ما في الدليل الصحيح المعارض لأصل كلي, أن يكون 
مخصصا لعمومه. 

وهذه الرواية نفسها تدل على ذلك ألا تراه يقول في لفظ مسلم: 
«يقولون ربدا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا», فيأذن 
الله لهم أن يخرجوهم حتى إذا انتهوا وقالوا له تعالى : «ربنا لم نذر فيها 
د اف 1 ب رانس ارم المناوب! مإ دد بتري 1و اسن 


ساف ؤي 7 


أهل الإيمان لم يكن أحد يعلم عنهم إيماناً ولا يحكم لهم به أو لم تكن 
فيهم علامة السجود التي يعرفهم بها إخوانهم أهل الجنة المؤمنون. 

ويقول تعالى كما في رواية جابر في المسند : «أنا الآن أخرج بعلمي 
ورحمتي . قال فيخرج أضعاف ما أخرجه...) 

فإذا كانت هذه حالة غيبية مخصوصة لا ندركها لا في الدنيا ولا في 
الآخرة فنحن نكلها إلى علام الغيوب ولا نعارض بها نما ندركه ونعلمه 
من الأدلة البينة على قتل الممتنع عن الصلاة كفراً وإجراء أحكام المرتد 
عليه فإن هذا ثما قام دليله وأمرنا بعدفيذه ولم نؤمر بشق قلوب الناس 
ومعرفة ما إذا كان يحتمل أن يكون من الجهدميين أم لا؟]. 

هذا كلام فاسد فد الأدلة الصريحة في أن هؤلاء لم يعملوا خيراً 
بدعوى أنها مخصصة بمخصص مجهول وهو وجود حالات غيبية لا 
ندركها لا في الدنيا ولا في الآخرة غير صحيح: إذ أن رسول اله عله 
يعلم في المرة الرابعة من شفاعاته في أهل النار بوجود أقوام يقولون لا 
إله إلا اللهء وهؤلاء هم الذين لم يعملوا خيراً قط؛ ويستاذن فيهم رب 
العالمين» فيقول الله له: ليس ذلك إليك؛ ولكن وعزتي وكبريائي 
لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله فكيف يقال لم يكن أحد يعلم 
عنهم إماناً ولا يحكم لهم بهء فهل كان رسول الله َه يشفع فيهم 
وهو يحكم عليهم بالكفر؟ 

ونحن لا نقول عن تارك الصلاة أنه لا بد أن يموت على شيء من 
التوحيد بل أن اخطر ما نخافه على تارك الصلاة تكاسلاً أن ينزع منه 
التوحيد عند الموت فإذا كنا نخاف سوء الخاتمة على من يعمل العمل 
الصالح فكيف بتارك الصلاة؟ . 


سس فاب لي قبي سس 


إن أخطر ما يخاف على من يترك الصلاة وعلى تارك العمل الظاهر 
أن لا يموت على التوحيد» أما المسألة التي نحن بصددها وعليها النزاع 
فهي هل كل من مات تاركاً للصلاة يلزم أن يكون قد نزع منه التوحيد 
فهو كافر كفرا أكبر أم لا؟. 

نحن نقول لا يلزم» وكما لم يحكم أهل العلم على الثنتين وسبعين 
فرقة بالكفز الناقل عن الملة بالعموم لوجود بعض من ينجو منهم؛ ولو 
كاذوا قلة كما اخبر النبي مَك فيمن يذاد.عن جوضه ويؤخذ بهم ذات 
الشمال أنه لا ينجو منهم إلا مثل هَمَّل النعّم» فكذلك لا يصح الحكم 
على تارك العمل بالكفر الناقل عن الملة بالعموم حتى ولو كان لا يغبت 
من هذه النوعية على التوحيد إلا قليل. 

يقول: [ ولو أننا تركنا إقامة الأحكام الظاهرة واعتقاد مدلول الأدلة 
القطعية, لأجل احتمالات أو حالات خاصة: لما ثبت لنا أصلء ولا أقمنا 
من شرعنا شيثاً] . 

هذا إلزام بما ليس بلازم؛ فكل حكم عام قد يخصص بمخصص» 
فيراعى الحكم العام ويراعى الحكم الخناصء وسبب الإشكال مع 
الكاتب إطلاقه ألفاظ لم يستعملها أهل السنة؛ واعتباره أن ما خالفها 
حالات معارضة لأصوله الثابتة» فروايات حديث الجهنميين يراها 
معارضة للأصل من أن الإيمان قول وعمل ولما قرره أن العمل ركن» 
والصواب أن هذا ليس بمعارض للقول بأن الإيمان قول وعمل» ولكن لا 
يلزم من ذلك أن يكون العمل ركناً في الإيمان . 


سس فببة ل تسيا سسب 


يقول: [وهذه الحالة اتخصوصة التي دلت عليها هذه الرواية, 
لا يصعب علينا تكييفها وتعليلها دون إخلال بالقاعدة والأصل في 
تركب الإيمان من القول والعمل معاً وذلك بأن نقول: إن هذا الإيمان 
المركب أصله في القلب 

وجزؤه الظاهر على الجوارح؛ وبسب قوة الباطن تكون قوة 
الظاهر؛ فقد يقع أن يضعف ذلك الأصل حتى ينزل عن أدنى مفقال ذرة 
وهو الحد الأدنى للإيمان الذي نصت عليه الأحاديث - أعني الإيمان 
الذي يعلمه أهل الجنة ويعرفونه. 

لكن ذلك لا يقتضى نفى ما هو أقل منه بأضعاف كثيرة ثما يعلمه الله 
وهذا الإيمان الذي يكون على تلك الدرجة من الضعف, لا يحرك 
صاحبه على عمل خير قط. 
وهذا لا يعارض الأصل الكلي الذي سبق تقريره وهو أن إيمان القلب 
مستلزم لإيمان الجوارج ] . 

ليت المؤلف ثبت على كلامه هذا في المواضع السابقة فهذا ما نثبته 
أولاً وأخيرأء ونقول به أن الإبمات قد يضعف في القلب جد جتى ينزل 
إلى درجة من الضعف لا يظهر معها أثر للإيمان على الجوارح» مع بقاء 
أصل الإيمان . 

يقول: [لا يعارض الأصل الكلي... وهو أن إيمان القلب مستلزم 
لإيمان الجوارج ] . 

لا بد أن يقال هنا إيمان القلب الكامل هو المستلزم لعمل الجوارح 
وعليه يكون الكلام بذلك في غاية الحسن» وهذا ينقض كل ما قاله من 


مه ري نقدية سسسب 


كلام سابق له وهذا يدل على تناقض المؤلف غفر الله لنا وله؛ ولآن هذا 
الكلام الأخير منه يثبت أنه ممكن أن يوجد إيمان ولا يظهر معه عمل 
على الجوارح لكن درجة الإيمان ضعيفة وهذا ما نريد إثباته وتوضيحه. 

يقول: [ ويتركب منهما معا حقيقة الإيمان الشرعية, لأن هذه حالة 
عارضة خفية تشبه حسب امثال السابق - الذي شبهنا فيه تركيب 
حقيقة الإيمان من القول والعمل بتركيب الإنسان من الجسد والروح - 
حالة صاحب الغيبوبة العميقة الذي هو ميت حكماً وإن كان فيه ذلك 
القدر الضعيل جداً من الحياة الذي لا يشعر به الناس] . 

هذا مثال يوافق ما ذكرناه» فهذا الرجل في هذا المثال ليس بميت 
حكماً فغيبوبته لا تعني موته» لذا لا يرثه أحدء ولا يدفن» ومن يقور 
من الأطباء دفنه لغيبوبته يضمن بلا شك إنما الواجب تركه حتى يفيق 
في يوم من الأيام أو يموت» والناس يشعرون بحياته» وإن كنا لا نوافقه 
على هذا التمثيل لحقيقة الإيمان بالروح والجسد من كل وجه؛ بل نقول 
أن المشال الصحيح هو مثال النخلة التي لها أصل وفروع فأصلها أصل 
الإيمان: قول القلب وأصل عمله ونطق الشهادة» وفروعها الأعمال 
الظاهرة كما ضربه الرسول ميته وسبق بيانه من كلام العلماء. 

وهذا المغال يرد على كلامه الأول وينقضه. 

يقول: [ونخلص من هذا إلى أنه مع حفظ عموم دلالة الأصول 
الكلينة» توجد حالات خاصة يكون فيها تارك جنس العمل أو تارك 
الصلاة غير مخلد في النار» وقد لا يدخلها أصلاً] . 

لا يخفى أن كلامه ذلك يخالف ما حاول أن يقرره من قبل» ويؤكد 
صحة ما ذهبنا إليه خاصة أنه يدخل منهم المفرط غير المعذور كما سياتي . 


سوا لإا هيام 


يقول: [وإذا نظرنا إلى أحوال المنتسبين للإسلام لوجدنا أمثلة لمن 
يمكن أن تنطبق عليهم هذه الحالات الخاصة مثل: 

أ - سكان الأطراف البعيدة والجزر النائية ثمن لم يصلهم من الإسلام 
إلااسمه وينعشر فيهم الشرك والجهل بالدين, فهم غافلون عنه 
أومعرضون عن تعلمه ولا يعرفون من أحكامه شيئاًء فهؤلاء لا شك أن 
فيهم المعذور وفيهم المؤاخذ. 

والمؤاخذون درجات؛» فقد يخرج بعضهم عن حكم الإسلام بمرة» وقد 
يكون من لا يخلد في النار. .... وهذا ثما لا يعلم حقيقته إلا علام الغيوب . 

ب - بعض شرار الناس آخر الزمان» حين يفشو الجهل» ويندرس 
الدين وعلى هذا جاء حديث حذيفة مرفوعاً: ويدرس الإسلام كما 
يدرس وشي الشوب, حتى لا يدري ما صيام ولا صدقة ولا نسك» 
ويسري على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية» ويبسقى 
طوائف من الناس: الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على 
هذه الكلمة : لا إله إلا الله فنحن نقولها». 

قال صلة بن زفر لحذيفة: فما تغبي عنهم لا إله إلى الله؛ وهم لا 
يدرون ما صيام ولا صدقة ولا نسك؟», فأعرض عنه حذيفة؛ فرددها 
عليه ثلاثاً. كل ذلك يعرض عنه حذيفة, ثم أقبل عليه في الغالثة فقال: 
يا صلة تنجيهم من الدار] . 

المؤاخذة هنا هي على قوله: [بعض شرار الئاس آخر الزمان] لآأنه 
ليس هؤلاء هم الذين تقوم عليهم الساعة؛ فالذين ورد ذكرهم في 
حديث حذيفة معذورون لأنهم لا يعرفون شيئا من الدين» حيث يزول 


عسي ا نقدية سيا 


القرآن ويرفع العلم ولا تصل إليهم أحكام الشرع وظاهر حديث حذيفة 
فيه أنها تنجيهم من دخول النار أصلاء أي أنهم لا يدخلون النار 
ابتداء» والشيخ الألباني رحمه الله صحح الحديث بلفظ ما يدرون ما 
صيام ولا صدقة ولا صلاة). 

يقول: [ وأما استدلال الشيخ به على عدم تكفير تارك الصلاة فيرده 
ما أوضحناه أعلاه ]. 

ما أوضحه أعلاه قد رأيت عدم صلاحيته؛ بل استدلال الشيخ 
الألباني قوي فهناك بعض تاركي الصلاة لن يكفروا. 

فيلزم أنه طالما أن بعض تاركي الصلاة قد لا يدخلون النار» ومنهم 
من لا يخلد فيها فيمتنع تكفير تاركي الصلاة» لأن من نكفره يمكن 
أن يكون من القلة التي ستنجو من الخلود في النار. 

يقول في الهامش: [أما رسالة «وحكم تارك الصلاة» المدسوبة للشيخ 
الألباني حفظه الله فيتبين من أول هذه الرسالة أن الشيخ لم يقصد 
التأليف المستقل في المسألة ولم يستقص القول فيها من جميع أطرافه 
فهي في الأصل تعليق على حديث استعجله في إخراجه بعض إخوانه 
ولذلك فإنني أقعرح على فضيلته - أمد الله في عمره- أن يعيد النظر 
في المسألة وأن يكتب فيها بإسهاب وتفصيل» مع مراعاة بعض الأصول 
اللازمة للكتابة في مغل هذه المسألة الخطيرة منها : 

أولاً: الرجوع لكتب العقيدة السلفية والشيخ من أعلم الناس بها 
مطبوعة أو مخطوطة وأخذ عقيدة أهل السنة والجماعة منها لا من 
مجرد كتب الخلاف والفقه وشروح كتب السنة فهذه ليست مصادر 


نسدد ان ليم فنا ست 


أصلية للعقيدة لا في موضوع الصفات ولا الإيمان ولا غيرها فإن رجع 
الباحث إلى هذه فمع الحذر والتوقي ما تسرب إليها من كلام أهل 
الكلام المذموم الذي لم يرد به نص من كتاب ولاسنة ولا قول أحد من 
السلف مثل «أن الاعمال شرط كمال»» وعبارة «وإن تركها كسلاً يقعل 
حداً»: وعبارة ولا يكفر إلا بجحود ما أقر به) وعبارة ويكفر ظاهراً لا 
باطناً». . الخ]. 

عبارة: [الأعمال شرط كمال] هذا هو قول جمهور العلماء» 
وجعلها كلاماً مذموماً ليس بصحيح. : 

وعبارة: [ إن تركها كسلا يقتل حدا] هذا أيضا قول كثير من أهل 
العلم» وهو مبني على مذهبهم في أنه لا يكفرء فيقتل حداً لاردة؛ 
وإن كنا نرى أنه لو صبر على القتل لكان مرتدا. 

ان لمش فاك امار 
سينا هد طارة اأرل حل تكله وعملد اندز لها كدرو 21001 
تقد (الددرى ككل مك المحوه تكاباة اماد اوهو مناه عقر 
ابن عبد العزيز» كما ذكرنا من قبل» وهذا منقول عن الزهري» وبه قال 
المزني صاحب الشافعي فكلام طائفة من أهل العلم أنه يقتل حداً ولا 
يكفرء فليس هذا من الكلام المذموم بل هو كلام أهل العلم المعتبرين» 
وليس فيه مناقضة لكتب العقيدة السلفية الصحيحة. 

وفي الكلام من الطعن في الشيخ رحمه الله ما لا يليق أن يقال في 
حقه في مسألة رجح الشيخ فيها قول جمهور أهل العلم» ومحاولة 
القول بأن الشيخ رحمه الله لا يعرف أصول التأليف في مثل هذه 


سس ااي 19م قدي سيب 


المسائل؛ وأنه لم يحسن الرجوع إلى عقيدة السلف» وأنه القبيس عليه 
اعتقاد السلف بكلام المتكلمين المذموم كله كلام باطل خصوصا ما 
مثل به من العبارات كما تقدم. 

ثم يقول في اقتراحاته للشيخ الألباني!! : [ثانياً: الرجوع لكتب 
الفرق أو أقوال الفرق كما كتب فيها أهل السنة والجماعة ليعرف 
الفرق جلياً بين مذهبهم ومذهب الخوارج والمعتزلة في باب الإيمان 
والأسماء والأحكام؛ وليعرف حقيقة الإرجاء فلا يقع في بعض أصوله 
وهو لا يشعر وليتأكد أن الكفر يكون بالعمل كما يكون بالاعتقاد 
ويكون بالإباء وترك الانقياد كما يكون بترك الإقرار. 

بل من تدبر كتاب الله في هذه المسألة كفاه فقد ورد فيه التكفير 
بالإباء وترك الانقياد وهو كفر إبليس وفرعون وأكثر الأثم]. 

التكفير بترك الانقياد لا بد أن ان وك الانكاد للطاطن اي ترك 
الانقياد القلبي ف فهو الكفر الذي هو الرد لآمر الله عز وجل . 

أما إطلاق قول : [ ترك إلانقياد كفر ]فار حمل على ظاهره فيكون 
كل عاص ترك الانقياد فيلزم منه التكفير بالمعاصي» وهو قول الخوارج 
ونحن لا نرضى برمي الشيخ الألباني بالإرجاء . 

يقول: [وورد فيه التكفير بالاعتقاد وهو كفر المنافقين وورد فيه 
العكفير بالعمل مع إقرار مرتكبه أنه كفر كتكفير معلمي السحر 
ومتعاطيه ] . 

لا نزاع في أن هناك كفراً بالعمل» كشخص يسجد لصنم اختياراً 
أو يلقي بالمصحف في القاذورات» فهذا العمل المكفر قد دل على 
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زوال الإيمان من قلبهء إذ لا يكون هناك كفر ظاهر بدون زوال إيمان 
القلب ووجود الكفر الباطن؛ فمن ارتكب كفراً ظاهرا فمعه كفر 
باطن ولا بد وراجع ما نقلناه عن شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم 
اسان 0ق صمي 

يقول : [ والتكفير بالأقوال كتكفير المستهزئين بالقراء من المنافقين,. 
وتكفير من قال الكفر من غير إكراه؛ وتكفير من غيروا حكم الله إلى 
الجلد والتحميم مع إقرارهم حكم اللّه. وتكفير من أرادوا التحاكم إلي 
الطاغوت مع إقرارهم أن حكم الرسول قَيَهُ أفضل لكنه لا يأخذ 
الرشوة؛ كما جاء فيه التكفير بالشك والتكفير بالإعراض والتولي]. 

راجع ما ذكرناه في أنواع الإعراض والتولي وأن منه المكفر ومنه غير 


المكفر ( ص 306 من هذا الرد ) . 
يقول: [ثالثاً: جمع النصوص المتعلقة بالموضوع وإرجاع المتشابه 
منها (كحديث الشفاعة) إلى الغكم ]. 


لا يوجد أحد من أهل العلم يعد حديث الشفاعة من المتشابه» 
والمؤلف يزعم أن حديث الشفاعة متشابه يحتاج إلى إرجاعه إلى 
المحكم. 3 

يقول: [ والظني الدلالة إلي القطعي؛ والاستنارة بأقوال السلف في 
ذلك؛ لا أن يعمد الباحث إلي نص واحد يحتمل أكثر من وجه فيجعله 
عماد بحثه؛ ويبني علية رأيه ويؤول كل ما خالفه ] . 

قلت: الآولى أن يكون المؤلف هو الملتزم بذلك في كتابه هذاء فهو 
الذي يحتاج إلى مراعاة ما ذكر. 


ابه ؤي نقدية لد 


يقول: [رابعاً: فنبذ طريقة الخلف في تأويل النصوص الصريحة عن 
ظاهرها والاعتراض عليها بلوازم متوهمة أو باطلة وإن أشكل ذلك 
فليراجع جواب علماء السنة عن هذه اللوازم فإن تأويل ما جاء من 
النصوص في هذه المسألة وهو من جنس تأويلات المعطلة والمفوضة] . 

المؤلف يقصد بقوله: [في هذه المسألة] مسألة تأويل أحاديث 
تكفير تارك الصلاة بأنه كفر دون كفرء العلماء المعتبرين من جنس 
تأويلات المعطلة والمفوضة . 

ولا يخفي ما في ذلك الزعم من جرأة على أهل العلم» وقد علمت 
من يقول بها من أهل السنة والجماعة. 

يقول: [ كما أن تأويل إجماع الصحابة على حكم تارك الصلاة وقد 
صححه الشيخ في أكثر من كتاب وتسويغ مخالفعه يفتح باباً لنسخ 
1 لكل أصول العقيدة المتلقاة عنهم المستندة إلي إجماعهم ] . 
3 سبق الكلام على دعوى إجماع الصحابة» وأن ما ورد عنهم كول 
٠لا‏ حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة»» وقول «لا دين لمن ترك الصلاة)» 
وقول «لا دين لمن لا صلاة له»؛ ليست بأقوال صريحة في التكفير 
انخرج عن الملة والشيخ الألباني رحمة الله إنما صحح النقل» فقد صحح 
خدية )عبد الاين اشنيى + كان أبيدان مي عد لافروة امن 
الأعمال تركم كفرإلا الصلاة» ولكنه حمل الحديث على كفر دون 
كفر» أي كفر لا ينقل عن الملة وهو مذهب جمهور العلماء» وقد 
جاءت أحاديث في الشرع مصرحة بالتكفير بكبائر من الذنوب» 
وعدها علماء أهل السنة من باب كفر دون كفرء» كحديث: «أيما رجل 


أتى امرأة فى دبرها فقد كفر»ء وحديث: (أيما عبد أبق من مواليه فقد 
كفره. ولم يُتَّهِم معاولوها بكونهم يتأولون تأويلات من جنس 
تأويلات الجهمية والمعطلة بل هو منهج أهل السنة الرادين على من 
يكفر بالكبائر كالخوارج. 

والشيخ الألباني رحمه الله وافق رأي الجمهور في كون ترك الصلاة 
كفر دون كفر. 

وما وجه المؤاخذة في تصحيح هذا النقل عن الصحابة» وقد صحح 
الألبانى ماهو أقوى منه حجة» وحمله على مذهب الجمهور» ألا وهو 
حجديث: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ». 

ويقول: [خامساً: الموازنة بين ما ذكره فضيلته من الاحتراز من 
التكفير وبين ضرورة تحذير الأمة من الوقوع في المكفرات فلأن يخطئ 
فيرتكب الكفر ظناً منه أنه مجرد معصية] . 

قولنا للناس أن ترك الصلاة لا يخرج من الملة لا ينافي أن نحذرهم 
أعظم التحد يرم ترك الصلاة» فالاحتراز من التكفيئر لا 'يشتتلزم ترك 
تحذير الأمة من الكفريات ولا يعني دعوتهم إلى الاستهانة برك 
الصلاة؛ ولا يجوز أن نترك الناس على اععتقاد خاطئ حتى لا يقعوا في 
الذنب» فهل لو ترك إنسان الزنا معتقداً أنه كفرء نقول: اتركوة» ولا 
تقولوا له الزنا كبيرة وليس بكفر حتى لا يقع فيه؟!. 

ومفهوم أن هذه المسألة تكفير التارك للصلاة كفرا أكبر تترتب 
عليها أحكام ظاهرة كمسالة الذبائح» وشهود الجنازة... إلخ. 


ومع انتشار هذه المسائل لا يقال: تطلق أحاديث الوعيد على ترك 
الصلاة من باب الترهيب» ويسكت عنها كما كان يطلقها النبي عله 
والصحابة باتع » نعم هذا ممكن في دروس العامة والخطب» ولكن عند 
الفتوى وبناء الأحكام فلا بد من البيان. 

يقول: [سادساً: فهم العلاقة العلازمية بين الظاهر والباطن والعلاقة 
التركيبية بين القول والعمل من حيث هي وبيانها للقارئ مع تبيين أنه 
لايلرم من إجزاء أحكام الإننلام ظاهراً ثرت الإعان باطنً]. 

قوله في حق الشيخ الألباني رحمه الله : [فهم العلاقة التلازمية بين 
الظاهر والباطن ] فيها تجاوز من المؤلف لما فيها من التنقيص للشيخ 
وحقيقة الأمر كما رأيت أن المؤلف هو الذي أساء الفهم والصواب. 

والتلازم إنما هو بين الإيمان الكامل في الباطن وبين العمل الكامل في 
الظاهر فكل مؤمن جقاً لا بد أن يأتي بالفرائض ويتجنب المحرمات 
فيؤدي الواجبات ويترك المنهيات لا يرك واجباً ظاهراً ولا يأتي بمحرم 
ظاهر إذ أن ترك الواجب أو فعل ا محرم يكون لنقص في الإيمان الباطن 
ولا يلزم منه عدمه. 

' يقول: [سابعاً: العفريق بين السلفية والظاهرية في الفهم 
والاستنباط والاستدلال» وإثبات أن السلفية تجمع بين الضبط والدقة 
والإحكام من جهة وبين الرحابة والسعة والتنوع في الرأي من جهة 
أخرى, وإثبات أن الاعتبار فيها بالحق لا بالرجال] . 

كنا نتمنى أن نرى حظاً من هذا التنوع في الرأي في رسالة الدكعور 
سفر أكثر ما حظيت به. 


يقول: [وهنا أتحدث بنعمة الله وأقول: إنني قد جمعت بفضل الله 
في مسألة الإيمان وترك العمل ما لا يحصي من النصوص والآثار السلفية 
فما وجدت قط أي تعارض بينها وإنما يقع التعارض في نظر الباحث 
وبفعله كما لو وضع نصوص الحكم الظاهر في الحكم الباطن أو العكس 
(انظر ما سبق في حديث الجارية) أو عارض الأحكام العامة القطعية بما 
ورد في حالات مخصوصة (كما تقدم في حديث حذيفة وحديث 
الجهدميين) ونحو ذلك ]. 

سبق الرد على كل هذا الكلام» وبينا ما فيه من التجاوزات» وما 
عليه من المؤاخذات» فلا نحتاج لإعادة . 

ويقول: [ثامنا: التزام قاعدة مطردة في تقوية الحديث بشواهده أو 
تضعيفه مهما تعددت طرقه: فمثلاً إذا كانت رواية وفمن تركها فقد 
خرج من الملة» لا تتقوى برواية «فمن تركها فقد كفر» بل نضعف 
الأولى ونؤول الأخرى فما هو التحكم إذن؟]. 

هذا كلام لا يصحء والشيخ الألباني أعلم من المؤلف بمتى يقوى 
الحديث بشواهده ومتى يضعفء ولا يلزم أن تكون هناك قاعدة مطردة 
لد ص» | سواط د لين كن الآناراسدانت لاد يكرن 
شاه . 

وهذا معلوم مشهور بين طلبة علم الحديث بل قد تكون الشواهد 
ضعيفة جداً لا تصلح للتقوية؛ واللفظ المستنكر جداً أو الغريب جداً 
يعد لفظاً منكراً ومنها اللفظ المرفوع عن النبي مله : «فمن تركها فقد 
خرج من الملة» فهذا لفظ منكرء والشيخ الألباني رحمه الله هو أعلم 


سس سرب لم تقسبية سسسب 


علمائنا بالحديث في زمننا المعاصرء وهو حين ضعف هذا اللفظ فهو 
على تكراب اد نهذ اللفظ يقد خرج من الملة) اضطلاح محدث لم 
يرد أصلاً في الأحاديث النبوية» بل هو من كلام ب بعض أهل العلم» ظهر 
بعد عهد النبوة» فرد هذا اللفظ وتقديم لفظ «فقد كفر» هو الصواب» 
وهو اللفظ الوارد في الحديث التبوي» فكيف يلام الشيخ الألباني على 
ما أصاب الحق فيه؟ . 

قوله: [ ولا سيما إذا اقترن بذلك تلفيق المتون وفق رأي الباحث مثل 
إدخال لفظة (فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة 
بغير عمل عملوه) دون لفظة »فيقول أهل النار: ما أغنى عنكم أنكم 
كنتم تعبدون الله عز وجل ولا تشركون به شيئأه ص (33) الي هي 
نص موافق لكل النصوص القطعية في أنه لا يخرج من النار إلا من عبد 
الله ولم يشرك به شيعاً وتارك الصلاة ما عبد الله] . 

فيه نظر» فكلامه عن العباده الظاهرة فقطء وقد أجمع العلماء على 
أن هناك عبادات أخري كالعبادات اللسانية وعبادات القلب. 

كما أن قوله: [إن تارك الصلاة ما عبد الله بل هو مشرك]. 

يناقض ما قرره من قبل من أن بعض تاركي الصلاة قد يكون فيهم 
المعذور. : 

ويقول فى حق تارك الصلاة: [ بل هو مشرك بنص الحديث بين العبد 
وبين الشرك ترك الصلاة] . 

ونحن نقر بأنه مشرك ولكن أي نوع من الشرك؟؛ هو الشرك الأصغر 
على أصح أقوال العلماء في المسألة وهو رأي الجمهور. 


با لوي عد 


يقول: [ وهذا يدعو إلي إعادة النظر في قضية التلفيق والتركيب من 
أصلها فأحياناً يكون نص الحديث متفقاً عليه فيدخل الباحث فيه لفظاً 
من خارج الصحيحين بغير دلالته مع أن بعض العلماء ينازع في ثبوته ] . 

هذا الاتهام في غير موضعه في حق الشيخ الألباني رحمة الله وهو 
المشهود له - رحمه الله - بالدقة وسعة المعرفة والرواية» ولا يسمي 
تجشيعه أروانات لايك الوؤلجد الممتلغة تلفيقا وليس هو عن يفوتة 
كون الزيادات الواردة توافق أصل الحديث أم لا. 

يقول: [تاسعاً: الاحتراز من ذم التقليد بإطلاق لأسباب منها أن 
ذلك يشمل أيضا من يشتغل بعلم الرجال في هذا العصر إذا لا مصدر 
لهم سوى محض التقليد وهو حجة لمن يرى أن الاستقلال بالتتصحيح 
والتضعيف غير بمكن في الأعصار المتأخرة. 

وهنا ننبه إلى أنه لا ينبغي الظن بأن امخالف إنما خالف لكونه حنبليا 

عاشراً: تحرير المصظلحات السلفية بل والألفاظ الشرعية من قيود 
واستعمالات أهل الكلام وأشباههم من ذلك ألفاظ (الإقرارء التصديق» 
الجحود: الاستحلال» كفر العمل) ونحوها بما له معني عند السلف 
وآخر عند المتكلمين ومن اتبعهم ]. 

هذه ضوابط مطلوبة ولكن تحريرها في حق الشيخ الألباني تحتاج 
لأدلة لا بمجرد الظن والاحتمال» والذي رأيناه في هذه الرسالة للمؤلف 
تبين بجلاء أن المؤلف نفسه هو الذي يخطئ فى المصطلحات كمعنى 
7د اليك جل فال معد لوقه وبيدا عاذ ذللي قرم الإ[ 


سس مسر إويم فيه سسب 


يقول: [حادي عشر : مراعاة بعض الأمور في الأسلوب وهي أقل 
شأناً ئما سبق لكن لا ينبغي إغفالها مثل: : 

أ- التقليل ما أمكن من عبارة القطع والجزم والتوكيد فهذا مما ينبغي 
لصاحب الرأي الراجح فكيف بالمرجوح: بل الخطأء ويؤسفني أن اقول: 
إن الرسالة وهي تعكون بعد حذف المقدمة من عشرين صفحة قد وردت 
فيها هذه العبارات في ثمانية عشر موضعاً] . 

قوله: [[وردت فيها هذه العبارات في ثمانية عشر موضعاً]» يعني به 
عبارات القطع والتأكيد . 

ولايخفي أن خطأ المؤلف في اتهام غيره بالبدعة ممن يقول بقول 
جمهور العلماء لكونه يخالف رأيه في تكفير تارك الصلاة لهو خطأ 
كر كفرعا مسن على من كالفه: 

يقول: [ب - تجسب وصف امخالفين ببعض العبارات مغل الجهل» 
التعصبء التقليد, الجمود, لاسيما وأن الخالفين في هذه المسألة إن لم 
نقل إنهم الصحابة والتابعون فهم من اتبعهم وسار على طريقهم ولعمر 
الحق ما على متبعهم من حرج]. : 

لا يخفى أن المؤلف كان يجب عليه أن يلتزم بذلك هو أيضا. 

يقول: [فالشيخ حفظه الله يقرر في هذه الرسالة أن تارك الصلاة 
٠‏ المصر على تركها حتي يقعل هو الذي يحكم بكفره وعليه تحمل أدلة 
المكفرين وأن ما عداه هو من أهل الوعيد ويرى أن ذلك تجعمع به أدلة 
العلماء امختلفين فى هذه المساله ويلتقون على كلمة سواء]. 


0 


كلام الشيخ الألباني هذا هو كلام ابن القيم في مسألة لا يتصور أن 
يظل الإنسان مصرا على ترك الصلاة إلى أن يقتل فإذا أصر على الترك 
حتى القتل فهو كافر. 

يقول: [ويعلل ذلك بأن اختياره القتل على فعل الصلاة دليل على 
أنه كافر كفراً اعتقادياً لا عملياً والكفر الاعتقادي هو امخرج من الملة 
عنده لا العملي هذه خلاصة كلامه. 

فالشيخ وإن وافق المرجئة في حصر الكفر في الكفر الاعتقادي. قد 
خالفهم في زعمهم أن المصر على ترك الصلاة حتى يقتل يجوز أن يكون 
مؤمناً في الباطن وتحري عليه أحكام الإسلام الظاهرة فيغسل ويكفن 
ويصلى عليه ويقبر في مقابر المسلمين ويرث ويورث ] . 1 

من يقول من علماء الأمة أن تارك الصلاة حتى يقتل لا يكون كافرا 
فنحن حتى وإن خطأناه لا نقول عنه أنه مرجئ؛ أما حصر الكفر في 
كفر الاعتقاد فقد بينا الرد الوافي عليه؛ تم بينا متى يكون الكفر 
العملي مخرجاً من الملة فلا حاجة إلى تكرار ما سبق . 


الخاتمة 

وبعد: 

فهذه بعض المؤاخذات على رسالة د:سفر الحوالي ( ظاهرة الإرجاء ) 
أرجو من الله تعالى أن يتقبلها الدكتور سفر بصدر رحبء وأن يعتيرها 
من باب غسل اليدين إحداهما للأخرى» فنحن نحب له ما نحب 
لانفسناء وتريد أن يكون ثوبه نقيا من الدنس طاهراً من النقص والعيب» 
ولولا أن الرسالة انتشرت في المشارق والمغارب وصار كثير من طلاب 
العلم والعوام يوالي ويعادي على ما تضمنته فحدث في الصف السلفي 
شق خطير وتنازع شديد ما كان ينبغي أن يقع» لولا ذلك لآثرت أن 
يكون الرد غير منشور ولعل الرجوع إلى منهج السلف في الخلاف وأن 
يسعنا ما وسعهم هو الذي تجتمع به الكلمة وتأتلف به القلوب. . 

فاللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض» عالم 
' الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدنا لما 
اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. . 

فاللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيئنا وانصرنا على عدوك وعدونا 
واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هداة 


كتبه 
ياسر برهامي 
الخميس 26 من ربيع الثاني 1424 


سس فا لوي هدي سسب 


الفهرس 

الموضوع الصفحة 
مقدمة الشيخ أحمد فريد 11 ا 05 
مقدمة الشيخ سيد حسين عفاني ا 136 
مقدمة المؤلف ل 000 
تنبيهات على كتب متأثرة بكتابات محمد قطب 000100 
التنبيه على الفرق بين العين والنوع 20 
نقل كلام شيخ الإسلام في ذلك ا ا كه 
فصل مختصر في بيان عقيدة أهل السنة في الإيمان ات 
قراءة نقدية للفصل الخامس من الظاهرة ما 500 
الإيمان حقيقة مركبة وترك جنس العمل كفر 5721141 
محل الإشكال في هذه العبارة ا ا الا 5 
نقول عن أهل العلم في إطلاق أن تارك العمل الظاهر 
بغير جحود ولا إباء لا يكفر ا م 200 
كلام الإمام أحمد ااا ب وا ل ل 301 


نقل عن ابن عيينة نقله الآجري عا ا ا ا لاه 


لحرن 426 مدو نه سعفسلت 


ا موضوع 


كلام الإمام ابن منده ا 
كلام صريح وواضح في المسألة ةم الا 
كلام محمد بن نصر المروزي ل ةنك ونا 
رده على المرجئة وغيرهم 1 
كلام الإمام الطبري الو امسا لشو ري 


تنبيهات في الهامش على كلامه 1 
كلام الإمام الصابوني ...... لا ا 0 
ما نقله عبد الله بن أحمد عن الفضيل بن عياض ا 
كلام الإمام الحميدي دما اه معي ا قو 
تنبيه في الهامش على كلامه 300 
مانقله الخلال عن أحمد ا اا ا ا 
ما نقله أبو بكر المروذي عنه أيضاً ا 0 
ما رواه الإمام اللالكائي عنه أيضاً 1 


ما رواه عن عمر بن عبد العزيز مجه للا كوو ينا 


ادي 42 


431 


5010 


الموضوع الصفحة 
ما رواه عن ابسن المديني امإ ل ا 50 
كلام القاضي عبد الوهاب المالكي ا اه 
كلام ابن حزم وثناء شيخ الإسلام عليه ا 5 
كلام القاضي أبي يعلى ف خا لد :1 اا ل 31 
كلام الإمام البيهقي ا ا 00 
كلام صاخب الحجة ل ل 51 
كلام أبي محمد اليمني ا ا مم 00107 
كلام القاضي عياض قا ا اله 
كلام الإمام القرطبي باعي ا موا 1 كاده 
كلام الإمام النووي ب ا ا ا وا يه 
كلام آخر للقاضي عياض ا لكا ا 722 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 0000 
فوائد جمة وتوضيحات مهمة في كلام شيخ الإسلام 0 
تقسيم شيخ الإسلام الإيمان إلى أصل وفرع عا 
نقله الخلاف في ترك مباني الإسلام الخمس و العامة 


ا موضوع 


استدلاله بحديث الشفاعة يو و ونان قو 
ذكره الاختلاف في المباني الأربعة مه 
تنبيه على الإجماع الذي حكاه إسحاق بن راهوية 700 
ها نقله ابن رجب عن ابن عيينة ومناقشته وبيان ضعفه ا 


ها عدا المباني الأربعة لا يخرج الإنسان بتركه من الإسلام . 


كلام ابن رجب في بيان الإسلام والإيمان ا 1 
كلام الإمام ابن كثير واستدلاله بحديث الشفاعة 1 
كلام الحافظ ابن حجر ا اال ا ب ا 


تنبيه مهم على كلامه في الهامش ا 1 


ل 


التنبيه على وجود خلاف بين السلف في تارك الصلاة 0 
كلام شيخ الإسلام كلام في غاية الوضوح في معنى العلازم . 
كلامه في بيان الإيمان ا لال ا ا ل 
كلام الإمام ابن القيم ا 


كلام ابن أبي العر الحنفي جام المع كاد جو ارقا الك وال 
كلام الحافظ ابن رجب د ا 16 ا ا ره 


82 


12 


136 


سس فيه لويم تفيية ست 


الموضوع االططللة 
ذكر من نقل كلامه وأقره (في الهامش) 10 
كلام الإمام الصنعاني ذا 
كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب نقله العثيمين 101 
كلام العلامة صديق حسن خان 0 
كلام صاحب شرح الزرقاني عقا ب ل 1 
كلام امحدث عبيد الله المباركفوري للب ا 1 
كلام الشيخ أنور الكشميري اا 
ذكر الخلاف اللفظي بين أهل السنة لاا ل د00 1 
كلام الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ حملا المي دا 1 
كلام الشيخ ابن باز ال ا لديا ل 10 
كلام الشيخ العثيمين لاسا ام 1 
عودٌ على بدء وبيان مراد صاحب الظاهرة مما ب د12 
تنبيهات مهمة على كلامه ا ااا 1 
تنبيه على خلاف في الظاهرة بين الأصل والمطبوع 190 


نقول عن العلماء في الخنلاف في كفر تارك الصلاة م 


سد 


الموضوع 


ذكر من ذكر الخلاف على سبيل الإجمال 000 
فصل ا 01 


اتهام للأئمة بالإرجاء والدفاع عنهم 0 
خلط في فهم حديث الشفاعة ا 0 
مذهب شيخ الإسلام في تارك الصلاة 71-7 
مناقشة مسألة الاستحلال وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية .. 
خلط في معنى الجحود في الشرع 0 
لماذا سمي مانعو الزكاة مرتدين؟ ا 0 
الكلام على تارك الزكاة عه تك يقد 
الحديث الذي رواه مسلم نص في المسألة 5000 


242 .. 


ل 


ا موضوع 


تأويل سفر المتعسف له والرد عليه (في الهامش) ململي 
طريقة أهل البدع في رد النصوص (في الهامش) 0 
موضع المعركة بين إهل السنة والمرجئة وكلام ابن القيم ... . 
أنواع الولي والإعراض ا ا 0 
نقل سفر بعض النصوص الشرعية ومناقشتها 100 
. الكلام عن المرجئة الإباحية ولب د م ا 10 
الكلام في حكم المرجثة ا 1001 


مباقشة صاحب الظاهرة في نقله الإاجماع على 


كفر تارك المباني الأربعة .... مك ل ا ا 
قتال الخوارج والبغاة واتخاربين ا ا يه 
فصل في رده على ما سماه الشبهات النقلية والاجتهادية . . 
تأويله لحديث الشفاعة ومناقشته في ذلك 1 1 
كلام ابن خزيمة ومناقشته 0 
كلام لا ينبغي موجه من سفر للشيخ الألباني والرد عليه . . 


2 


رقم الإيداع 2003/20985 


ترقيم دولي :1:58:35 
2--977-5953 


